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يرجم الفقلاى سعلة الاريك البالك را يشي ون تيه أطدرلا عار ينما 
لوس ار بستوحي من سمُوره فلسفة أخلاقية يستتير بهديها » ويستخرج من 
آياته قضايا أمهات بنج على حخمها. ولقذ أوضح الإمام الشافعي الموفى في 
4 / 819 السبيل لما وضع في الرسالة أصول الفقه وقرّر في مقدمتها أن اليست 
تتزل باحد من أهل دين 3 نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهادى 
فيا .)' 

وكذلك يلجأ المحنبد إلى الحديث النبوي فيجده مكلا للقرآن ميا له ومتمّمًا : 
فيأخذ عنه وكأنما أخذ عن القرآن. ألم يؤْكد مؤلف الرسالة في مطلعها أن «مَن قبل 

غَرخ: رشيول: للد فبفرض الله قبل 3 . وكما فرض الله على المسلمين طاعة الرسول 
- صلى الله عل عليه وسلّم - «والانتهاء إلى حكمه»3 . فقد فرض علهم أيضًا 
والاجتباد ي طلبه وابتل طاعتهم ف الاجتباد)* . 

ولقد قصد الشافعى بوضعه عل أصول الفقه إلى إقامة الاجتباد على أسم 
ان ومرخوعة لكا راذا كوو ل كالبلل با اعفن كالا دان 


[بوات 


50501 
(2) ص. 505, 


عشذامة 


فلا برى فيه إلا «تلذذام اق وتعننال! وبين الاجتباد الحق الممبي على أصل من 
لقران 1 الحديث فادا هو القياس 2 اد الاجتباد قُ نظره لا يكون أبدا لا عل 
طللب شىء ) «وطلب الثن ع لا يكون إلا داثل والدلاثئل هي القياس )© , 


نم إن الأصل | عن المنبجية التشر بعية المتمثل في الإجماع يدعم 
هذه الموضوعية ويوطد في النفس بقينها وطمأنينتا . فهو ليس إجماعًا محليًا نممعخض 
عنه عمل علماء البصرة أو الكوفة أو حتى المدينة ثم ذاع بين الناس يحمل إليهم ما 
استقرّت عليه غالبية الآراء داخل كل واحد من المذاهب الفقهية طيلة القرن الثالي 
من الهجرةة » وإنما هوء كما ضبطه الشافعي » إجماع المسلمين قاطبة » ويحال أن 
بجمع المسلمون على خلاف ما ورد بصريح النص او دلالته. ذلك ان كتاتب الله ع 
وإن لم يكن ليخن منه شيء على أحد » فسنة نيه - صِلَى الله عليه وسلم - دقد 
تعزب عن بعض المحتبدين » ولكن عامتهم لا جتمع على خلاف لسنة رسول الله 
ولا على خطأ ان شاء الله» كما بِيّن ذلك صاحب الرسالة* . 

لا أنه ليس من البسير على المحتبد أن يقف على أحكام القضانا -والتوازل 
والمسا؟ لل الي اتعقد حوها إجماع المسلمين قاطبة في مشارق الأرض ومغارمبا » وعبر 
العصور الاسلامية المتعاقبة » خاصة أنهم ننتمون: الى أصقاع محتلفة وينحدرون هن 
أجناس بشرية وسلالات متعدّدة ويواجهون مشاكل متباينة . 


ومن هنا » وفي هذا الخضم من المسائل الخلافية التشريعية » ظهر فن الحد 
الذي يستمد حجيته من القران والحديث وأقوال الأممة ايحا المذأهب 00 
والمدارس الكلامية » بقطع النظر عن الخلاف بالذات الذي يبرر وجوده بل يفرص 
الاغرّاد عله ذلك أن هذا القن محرض عل أن بد المحيد. باحسست المتاهج 
وأحكها وأدقها وأصوبها حتى يستفيد عن خبرة وبضيرة وهدى من هذه المسائل 


3 الي أبن المقفع ف رسالة المحابة وانظر أيضًا يوسف شخت ف صص.. 4 -30 و49 -350 نم . 


(4) ص. . 472 


مقدمة ا 


الخلافية المستنبطة عبر العصور المختلفة المتعاقبة منذ العصر الذي ظهر فيه إلى بوم 
الناس هذا. فهو قد أدّى أجل الخدمات في الماضي القريب «البعيد. ثم إن العلماء 
المصلحين في عصرنا الحديث لا يترددون في ع إلى منهاجه حتى يدركوا المأني 
والمنتبى لكل حل من الخحلول التي نمس العقيدة أو الشريعة والني انحدرت إلينا من 
ماض محيد كجزء من تراثنا بل كياننا ؛ وذلك قصدا منهم ا الاحتيار والتوفيق 
بين مفترْضات الأصالة ومقنضيات التجديد . 

الحدل في الشريعة والعقيدة : وبعد هذه المقدّمة القصيرة لأدس الحدل , 
سنحاول موجزين أن نتتبع تطوره التاريخي في ميداني الشريعة ا وأن نحدّد 
بعد ذلك محمتلف فنونه . وعندها ننتقل إلى الباجى العالم الحدلي في اصول الفقه حتى 
نتبيّن ملامحه » ثم إلى كتابه المهاج فنتناوله ببعض التحليل لبكون توطئة لنصّه الذي 
نقدّمه عقا ومفهرسًا للقراء الكرام . 

) التطور التاريخي : ورد أصل كلمة ج.د.ل. في القرآن 29 مرّة بصيغها 
التقتلفة :ا اي فتن بصي المدرية ارون والقة بضكة لسن عرف رادل 
مانا الثلايه وواخية مصدريها «جدال» وقد حث الله المسلمين في هذه الايات 
المتعدّدة » إخباراً وأمراًء على بحادلة أهل الكتاب والكفار على حدٌ سواء » وذلك 
رجاء إرجاعهم إلى الطريق السوي والصراط المستقم . وهكذا بين م 00 اذ 
2 هم مثل ني محمد - صلى الله عليه وسلّم - وكذلك الأنبياء السابقين 

بم السلام - حين بة 0 وجادلوا وهدوا كما ضرب لهم مثل الكفار 

9و 0 ة ليس الهم به علم ليدحضوا الحق بالباطل” . 

أما في لويخ فقد وردت 19 مرّة على الأقل ؛ وذلك حسب ما استفدناه من 
لمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لفنستك . إلا أنها جاءت بمعاني تفيد 
الإنكار والمنع ؛ حتى إنها لتقرن أحيانا البدعة وأخرى بالضلال بعد الهدى ومرّة 


(1) أنظر التفاصيل في مقالنا بالفرنيسة ,بره ج«ريزج47. صص. 65 - 67. 


2 


)1 المصدر ذأنه. 


مقدمة 


بالرّفث ومرة بالكفر. وتفسير هذا » المحتمل والمتبادر إلى الذهن » هو أن القرآن يحت 
0 010 ديهم » وهي محادلة لا يمكن أن 
تتمخّض إلا عن كل ما ينفع الإسلام وأهله » بينا تحرص السئة النبوية على 
صرفهم عن التجادل ؛ ٠‏ فيا يهم » إذ لا حمل أن ينجر عه إلا ما بف 
صفوفهم » خخاصة إذا كان له مساس بقضايا العقيدة المعضلة والمتعلقة بالروح' أو 
أدحعرة )اوسن بمجرد مسائل تأويل بعض الآيات القرانية الي اختلف المسلمون 
في فهمها . 

ومن جهة أخرى وإذا ما انتقلنا إلى ميدان الفقه وأصوله ألفينا الحدل فيه عزيز 
الحانب لا يعدم المناصرة والتأبيد » بقطع النظر عن التبرير » سواء اتجهنا إلى النقل 
من قرآن أو 'حديث أو إلى العقل. ويتلخص القول في هذا الاعتبار العقلي القائم 
على البداهة والمتمثّل في أن النصوص التشريعية التي نستدل مبديها في حياتنا البو 
متناهية محدودة با القضايا والوازل البشرية العارضة غير متناهية ولا محدودة. 
فبتتج عن هذا الركونُ إلى الاجتباد في صوره المختلفة من رأي مرسل أو قياس 
كم أو اتعهيان أو «الخصيات !| واستصلاج. وعندها لا مفر لنا من الاختلاف 
لكأن الت دخا الخلق محتلفين ولا راون مُحلِفين إلا رَحم رَبك وَلذلِك 
خلني خلقهم ي” ؛ وهكذا قدر «إ ولو شاء ربل لَجَعَل الاير 5 واحدة 00 لا ان 
الحق لا يكون : إلا في قول واحد . خاصة إذا استمد ذاته من مصدر إلاهي . فكان 
طبيعًا ومشروعا أن يرجع كل بيد إلى مالي حتضية تت رقينه وتدعم عقرده 
وتقوي مقدرته على الاقتناع حتى 5 اها بالسيان والححّة والبرهان” . 


نم انه من المفروض أن المناظرات الفقهية قد استفادت من المناظرات الكلامية 
وذلك عل الأقل في مستوى صياغة العرض وإحكام البيان وإقامة الاحتجاج 


(2) قرآن هود (11) جزء من الآية 8!! والآبة 119. 


(3) قران سورة هود . 


جزء من الآية 118 


4 للد التفاصيل ف كانت عمتو ,2 صصص ٠‏ 29-7. 


مقدمة 


(1) أنظر الصدر صص 


وكذلك فى 1 مواد المنطق اليوناني هذا الغرض . وهذه الاستفادة الى ننه شر 
المورخون 000 ٠‏ لخاصة ادا اعتيرنا أن ظهور رعلم الكلام قد بق بعمود 
عديدة ظهرر علم أصول الفقه. ذلك أن الرّعيل الأول من المعتزلة واضعي عله 
الكلام ا عهدهم ا مطلع المرن الثاني للهجرة نيا بنبعىي 8 نظار الشافعي 
لمتوفى و في 204 / ١‏ 89 لكي تشهد الصيائة ة النبائية لأصول الفقه » وبالتالي لظهور 
ُ و ال مسر . هدل! وان لاحظنا ااانا سس ن العقيدة الخرية 9 تصور 

تقضايا والمشا كل المعترضة والحلول المعروضة تصورا ببدوأ 0 وأبعد نجريدا 
1 العقيدة . الا أن هذا الاختلاف ما 3 هنع التأثر المفروض » ما دمنا قد 

هذا وإن الحدل قد خدم 5 0 الفقه على حدّ سواء. وهنا يجدر بنا 
ال ادقن براق للمستشرق الفرنسبي ر. برنشفيك ننه فيه عل التقدم سوس الذي 
سجله الخدل بفضل تاثير منطق ارسطو ؛ المعلم الاول حسف اصطلاح فالاسهة 
المسلمين . وهذا التقدّم يبدو أكثر وضوحًا إذا أخذنا بعين الاعتبار فترة طويلة كتلك 
8 تفصل بين الشافعي وبين مؤلفنا الباجيى على الاقل : اي حتى سنة وقاته 
4 / [108. فلقد وتعاً العلماء تحديد الكلمات حسب القواعد والاحتجاج 
طبق الأشكال المنطقية وتبويب المسائل وترتيب العروض؛2. ويضيف المستشرق 
باقعط أن لفقي نذا عمط روا أ لاق عالنن لتقا ا سقفي اذا اكوا ارم 
بالتسلم يبعض الحزئيات قصد التقرب نوعا ما من وجهة نظر خصومهم ليستطيعوا 
بذلك تبرير اصول مذههم من الوجهة العقلية » كما انهم اضطروا إلى تفضيل 
تقديم المزيد من الدقة والبيان حتى يدفعوا عن أنفسهم كل تهمة تلصق مهم الخلل 


قُ أسالييهم المنطقية2 . 


مه كك 


( 2) أنظر كتابه . 5 . ج . 2؛ صص . 83: 89, 90. 


(1) المقدمة (طبعة بيررت 1967) 


معدي 


2) الفنون الحدلية : لا شك أننا رجع إلى الكلمة الجامعة «الحدل» أو حتى 
صر كل نوع من أنواع الحادله الواقعة عت جنس كلمة والحدل» الا آنه من 
المهم ان نلاحظ انها تعني في الواقع انواعا فقهية ثلاثة متباينة نعيّر عنها في الحقيقة 
بكلمات ثلاث محتلفة. وهكذا فاذا ما نزلنا درجة من اللحنس إلى النوع أطلقنا 
كلمة والحدلع دما عل أضزل الفقه 0 يفنا كلم «الخلافيات) لفروع 


الفقه وعمارة واداب الحثُ» لشروط المناظرة وقواعدها لبي بفضلها تستقيم ونجري 
عل اضيزك سليمة 6 جو مناسب للمقام . 


أما آداب البحث فابن خلدون (808 / 1406) هو أبلغ من عرّف يبا في 
المقدّمة . هذا وإن كان الؤْرّخ الغربي قد عنون فصله ب «الحدل»ء أ أي النوع 
لمتعلق بأصول الفقه كما ألمعنا إلى ذلك وكما سنوضحه بعد قليل » إلا أن حديئه 
يتجاوزه حتى ليلتصق باداب البحث » فهو يقول : «فإنه لا كان باب المناظرة في 
الرد والقبول متسعا وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والحواب عر عنانه في 
ام ؛ ومنه ما يكون صوانا ومنه ما ع ؛ فاحتاج الأمة إلى أن بضعوا 
آذانا: واحكام يمف المتناظران عند حدودها ؛ في الرذ والقبول وكيف يكون حال 
المستدل واتحيب وحيث يسوغ له 0 مستدلاً وكيف نكون. مخصوصا متقطعا 
قل اق اه" ومينها رمه وان كين عابة المكرق لكي الكلاء والاستدلال . 
ولذلك قيل فيه : إله معرفة بالقواعد من الحدود والآاداب في الاستدلال الي 
يتوصل 1 إلى حفظ رأي أو هدمه كان ذلك الرأي من الفقه أوغيره»!. ومن بين 
الذرخ 31 لفوا في هذا الفن يذكر ابن خلدون البزدوي (493 / 1100) والعميدي 
(615 / 1218) مؤلف الارشاد والنسق (710/ 8)1310. والحق يقال إن مؤلّفنا 
الباجي قد أجاد في تفصيل القول في هذه الآداب وذلك في هذا الكتاب بالذات: 


صص. 820 - 821 وكذلك كتابنا ص. 38 بيان 49. 


بي 


(2) المنهاج صصص . 9 10 


عقدمة 


لام 


(المباج) وشِ فسم عنوانه + وباس ذكر .ها يتأدبت به المناظر) . وقد ختمه بقوله : 
ومنى أخمل المناظر نفسه عم وصهنأه وتأدب ما د كرناأه انتمع بحدله وبورك له : 


نظره أن شاء الله - عز وجل 1. 


وابن حزم الظاهري 1051/40 معاصر الباجي والمناظر له في محخالس 

مشهورة سنتعرض ها بعد قليل ) هو أيضا قد أجاد في هذا ضار إذ عقد في 
التقريب فصلا عراب ب «باب الكلام في رتبة الحدال وكيفية المناظرة الموجبين إلى 
معرفة الحقائق ؛ ألى فيه بعدد رك اداب البحث التي بفضلها تصبح المناظرة 
«فاضلة حميدة العاقة يوشك أن تنحل عن خير مضمون 5 وهي اللي 
أمر الله ب إذ يقول : لوَجَادِلهُم بالئِي هِي أَحْسَن 14 وإذ يقول تعالى 7 © أدع 
إلى سبيل ريك أَلْحِكْمَة وَالْمَوعظة 5 

وابن خلدون هو أيضًا أحسن من عرّف بالخلافيات : فهو بقول : «وأما 
الخلافيات فاعلم ا ل م 1 : الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين 
امدبدين باختلاف مدأركهم وأنظارهم (.. .) وانسع ذلك فى امل انساعًا عظمًا : 
وكان للمقلدين ١‏ 9 قلدوا من شَاؤوا منبم . ا انمي ذلك الى الأععة لاع من 
غلماء الأمضان وكاتوا مكان ب ان يم تقر الاي على تقليدهم ومنعوا 
من تقليد سواهم لذهاب الاجتباد لصعوبته وتَشعّب العلوم التي هي مواده باتصال 
الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. فاقيمت هذه المذاهب 
الارية اضوك؟ الله وادري: النشاكلت رون تمتك ين نا واللحدك ا ابيا عرق 
الخلاف بي النصوص الشرعية اضرا الفمهية)” . 


و بضيف أن حلدون بعد هده التوطئة أربطها موصوع حديثنا هدأ ١‏ و جرت 
20 ا ا - 


١ 


# 


ملع .مدهت امامه: تحري عل أضول: ضحي 


(]|) التقريب ص. 186 والمتشهد نه من القران م جزعان من ل 5 من سوره اللحل 16 
2 القدمة ١طغة‏ القاعرة يدون تا بك زلك »ساء ا 0 
(2) المقلمة ( ضعه التاهرةٌ بدو تاريث) صص . 6 - 457 وكذلك كتابنا السابق الذكر ص . 5ه البيانات 33 - 38, 


24 ْ ع 


وطرائق قويمة . يحتج بها كل على مذهبه الذي قلده وتمّك به. وأجريت في 
مسائل الشريعة كلها وني كل باب من أبواب الفقه. فتارة يكون الخلاف بين 
الشافعى ومالك . وأبوحنيقة يوافى أحدهما» وتارة بين مالك وأبي حنيفة , 
والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعى وأبي حنيفة » ومالك يوافق 
أحدعياء" . 

وكنموذج لهذا الفن يذكر المؤرّخ كتاب الماخذ للغزالي (505/ 1111) وكتاب 
التعليقة للدبوسي (430 / 1039) وعيون الأدلة لابن القصّار (398 / 1007) وأخيرًا 
المختصر في أصول الفقه لابن الساعاتي (694/ .١)1295‏ 

وإذا ما وصلنا إلى الحدل الفينا أن كل ما قبل في الخلافيات يصمّ فيه مع 
فارق بينهما في مادتبما» اذ الخلافيات عاق بفروع الفقه سما سس الحدل 
أصوله . فالمؤلئف في باب الجدل يأتى على مسائل الخلاف الأصولية مسالة مسالة 
ويسوق كل الاراء الئي صدرت حول كل و أ » وذلك حرصًا منه على 
نقض الآراء المخالفة لمذهبه أو حتى الي الف ريه لاض ان كان نيمل يز 
امحتبدين داخل المدهب . 


وهكذا يخوض الؤلف في قضايا تأويل القران وييحث في المهجية القرانية 
الواعة على معاني العموم 5 والأفر والمي والناسخ والمنسوخ 95 7 0 
إلى 13 صينشل من هذه المصطلحات . وادا م وصل إلى الحديث أعتمل هذه: 
القضايا بالذات ولكن مضيفا إلا ما تعلق خاصة بمابجية نقده التاريخي ؛ 
الداخبي والخارجي » من التأمل ف ا نشله وإنبات صكحنه . ٠‏ وينمبي الى 
يه ا اثبانا أو نف نفيًا وي 8 تصوره م ذلك 
0 جهة كا بين من جهة 0 حتى إذا ما ل إلى القياس 


(!) المقدمة (طعة القاهرة بدون تارُ) صص . 6 - 457 وكذلك كتابئا المابق الذكر ص . 5 الانات 33 38. 
: جح ٍِ 


مقدعة وم 


خاض في حجيته وإنبات) أو نفيا اعتّادًا عا لى النقل من القران وحديث وإجماع 
ولكن على اميل أيضا. ولا يفوته البحث في أصول أخرى تلحق ببذه الأربعة 
السابقة وتتبعها و فى الأثمية كالاستحسان والاستصحاب يه وغيرها. ومن 
امؤكد أن لرجوع إلى فهرس مواد هذا الكتاب (المنباج) يمكن القارئ من فكرة 
دقيقة وكاملة عن هذه الأرواب وطربقة تنظيمها . 

ومن أهم الكتب التي ألفت في هذا الفن ووصلت إلينا مسائل الخلاف 
للصيمري الحنتي (436 / 1045) وما زال مخطوطا. والمباج في ترتيب الحجاج للباجي 
(474/ 1081) وهو الذي نقدّمه في هذا الكتاب , وإحكام الفصول في احكام 
الأصول له أيضًا وما زال مخطوما رمن الآن بصدد تمقيقه» والإحكام في أصول 
الأحكام والتقريب لد المنطق والمدخل ليه بالألفاظ العامية والأملة الفقهية لابن 
حزم الظاهري (456/ 1063) وقد طعا هنذ مدَة وإبطال القياس له أيضا وما زال 
مخطوطا وإن كان قد طبع تلحفة . وكذلك لا يفوتنا أن نبّه على الوصول إلى علم 
الأصول لأبي اسحاة تائف (476/ 1083) وقد نشر بتحقيقنا منذ سنة تقر با 
والمعونة في الحدل ثم التبصرة في أصول الفقه له أبفً' وما زالا مخطوطين : وعلى 
المستصفى وشفاء الغليل في بيان مسالك التعليل وقد طبع الأول منذ عقود والثاني 
منذ عقد تقر سأ وخا الحدل على طريقة الفقهاء لابن 0 0 9) الذي 
نشر محققا منذ ما يزيد عن العقد والواضح في أصول الفقه له و دك 
مخطوطًا! . 

وقد وقفنا ذه القائعة عند القرن الخامس الهجري؛ عصر مؤْلفنا 0 
الأندلسي . ولا شك أن عديدًا من الكتب ألمت في القرون الموالية : كما أنه من 
القن ان الكثير من الفقهاء الأصولبين الحدليين قد ألما قبل هذا القرنء إلآ أننا لا 
نعرف عنهم إلا أسماء كتبهم . فحسب حاجي خليفة يبدو أن مؤسّس هذا الفن هو 
أبو بكر محمد بن علي القفال الشاثشي (335 / 976) » إلا أن صاحب ع9 


(0 أنظر التفاصيل عن هذه الكتب في قانمي المصادر والمراجع العريية ثم الأجنبية . 


٠1م‏ مقدمة 


بذكن 8 ابن الرواندي (297 / 9) والبلخي (319/ 931)غ والاشهرق 
(324/ 935) والماتريدي (333 / 4) والاسفرائني (418 / 1027) صاحب 
اداب الحدل. بل إنه يتجاوز القرن الخامس فيذكر المدائني 00 08) 
صاحب أحكام الحدل والمناظرة على اصطلاح الخراسانيين والعراقيين 

3/ الباجي الفقيه الأصولي الحدلي : :أ كانت الممباج قُُ ترتيب اجاج قيم 
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ولا شك؛ كما يمكن لنا أن نتأكد من ذلك من خلال قراءتنا لفصوله . الا أن هذه 
القيمة الذاتية تتضاعف بقيمة نسبية إذا علمنا أنه بمثل الباكورة تقريًا في هذا الفن 
ف هذه البقعة المغربية من العالم الإسلامي ٠‏ أي الأندا نس موطن الباجي . فن المهم 
أن كرام بان هذا اللد ادي ظَّ عمود!ا عديدة عن على مذهب الأوزاعي 
(157/ 774) العام الشامي أ أصبح منذ سنة 180/ 796 ع أي كل التاريخ انحتمل 
لدخول اللمالكية الى ارا يعيش فقط أو بكاد عل لي مقنن ع هو أدب 
الجائل والأجوبة والنوازل والأحكام والوثائق المالكية. وهذا الأدب . كما يعرف » 
دف أولاً وبالذات إلى إيجاد الحلول المدققة المعينة لعديد القضايا التي تثيرها الحياة 
البومية و من المفترض أن تثيرها. وكان طبيعًا أن تغذى هذا الأدب م 
مجموعات المسائل التي يبروا الفقهاء الأندلسيون غك ماللقه الفيمة اوه “تلد 
لمباشر المصري ابن القاسم (191 / 806) ١‏ أو حتى عن تلاميذ آخرين أقرب عهدًا 
إلهم كالقيرواني سحنون (240 / 847) صاحب المدونة . ثم إنه أصبح للأندلسبين 
كك خاصة بهم كالواضحة لعبد الملك بن حبيب (238 / 845) والعتبية للعنني 
(255 / 869) بقطع النظر عن الشروح الضافية التي كتبت حول هذين المتنين ) 
واهمها ولا شك هو البيان في شرح العتبية لابن رشد (520/ 1126). 

والحق يقال أن فقهاء الأندلس طيلة هذه الفترة الممتدة من 3 حر القرن الثاني 
إلى اواتخر لمن الرايد بع لم يأخذوا عا رهق متها الك اميرك الي ضبطها 
ف في الموطا . إلا ان هذه الحالة الطريفة والفريدة من نوعها الي عيزت بالسيطرة 


)01 أنظر كشف الظنون ج . 1 صص. 18 وك4 و580 وج.2 : ص. 1408 وكذلك كتابنا عمبوزصرة/وص صص . 39 45 وخاصة 43. 


مقدمة 


أام 


المالكة القرطبية خاصة » تغيرت مع مطلع القرن الخامس الهجري ؛ إذ سقطت 
الخلافة الاموية سنة 422/ [103 » وبسقوطها زالت اهيمنة القرطبية السياسية 
والفكرية وظهر عدد كبير من الإمارات الحهوية المستقلة سياسيًا بل حتى ثقافيًا. 
الدينية بما فيها الفقه وأصوله والحدل فيه » من امهم ولا شك ابن حزم الأندلسي 
(456/ 1063). 


ويذكر القاضي عياض (544/ 1149) والقاضي أبو بكر بن العربي (543 / 
8) وغيرهما من الورّخين المعاصرين لما أو اللاحقين أن العالم الحدلي الظاهري تي 
حظوة كبرى لدى السلطة السياسية لما حل مجزيرة ميورقة ابتداء من سنة 0 / 18] 
بدعوة م- 3 امترها ابو رشق لكر فيا عدفةه لوديا وعاداة وتأفا " أفحه 
بعض لمالكية في محالس نظر عقدت بقصر ابن رشيق وأن الباجي هو الفقيه المالكي 
الوحيد الذي قدر على محادلته في محالس نظر عقّدت للبحث في العقيدة والشريعة 
سنة 439 / 1047 : أي إثر رجوعه من رحلة مشرقية للدراسة دامت ثلاث عشرة 
سئة تضلّع فيب خخاصة بالحديث والأصول والحدل تضلْمًا مكنه من التغلب على | بن 
حزم تغلا بائيًا لم يترك له من محال إلا الخروج من ميورقة للاستقرار بليلة مسققط 
اه يدرس على أصاغر الطلبة » حسب عبارة ابن حيّان (469 / 1076). 

ومن المحتمل جدًا أن يكون الباجى قد فكّر عقب هذه المناظرات في جدوى 
الك كين أصرل: النلة: يشتوعها اناك ادلي ضهان الممقر 1ن 
يكون قد استهلها بكتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول الذي مرّ الحديث عنه. 
وهو كتاب مطول يزيد على ضعف المنهاج. ويذكرنا بمادته وحجمها واسلوب 
اما ررم ردي بعنوانها بكتاب ابن حزم الاحكام في أصول الأحكام. ثم 
انه حسب سنة ألفها أدباء العرب ومو رخوهم وفمهاؤهم ينتقلون بموجها من المطول 
والمبسوط إلى الأوسط والمنخول ثم إلى المختصر والوجيز» ها هو الباجي ولق تج 
الأثل هاده كما مر نا رلك لتبع خطى إحكام الفصول والحيل عليه أكثر من 
مرة كما ندل على ذلك الإحالات في فهرس الكتب . ومن بعد المهاج يحتمل أن 


مقلمة 


يكرن قد الف الإشارات ؛ 5 رك موجز كما يدل العنوان ثم من بعدها الحدود 
وهي عبارة عن رسالة بحد فيا معنى المصطلحات الأصولية الفنية مثلما فعمل في 
مطلع إحكام الفصول (المتهاج . 00 فن الثابت أن الباجي قد اتبع هذه السنة 
التأليفية في كتبه الفقهية الفروعية » اذ يؤكد التقاضى عياض ف المدارك! أنه أول ما 
ألّف في الفقه الاستيفاء في بحلّدات «بلغ فيه الغاية» ثم عمد إلى الاختصار فكتب 
لمنتقى في شرح الموطأ في عشرين محلدًا وأخيرًا اختصر من هذا الكتاب الايماء في 
خمسة محلدات , 

ومؤْلمنا الباجي الذي قطم المؤرّخون الذين مر بنا ذكر بعضهم على أنه كان 
المالكى الوحيد القادر على محادلة ابن حزم والذي اعتبره القاضى عياض في المدارك 
الممّل الرئيسى لطبقته المالكية » ولد سنة 403/ 1012 فى قرطبة على أقرب 
الاك لاحم و بطايلة أعلها بدن طلروى [قلنة ينا البباعة الاشلتن أن 
الرتفال ل اليوم » قبل ان تستقرٌ نبائًا في قرطبة . وي العاصمة الأمزة لقي بو الوليد 
سلمان بن خلت دوه الأول ؛ ثم وأاصل عله في شرق الاندلدي قل أن تافر 
إلى المشرق سنة 426 / 1034 ويقم حواضره طيلة يلاث عشرة سنة للاخذ عن 
علمائها تلك الفنون النادرة في الأندلس والتى ذكرناها منذ قليل. 

لكر با لد 5 أن منافسه في رئاسة العلم بالاندلسن + ابن حزم + لم يقدر له 
أن يغادر بلاده بالرّة » فتلقى فيا كامل ثقافته الدينية » مالكية أولاً ثم شافعية 
وأخيرًا ظاهرية » وذلك حسب تسلسل منطق فرضه حرصه الدائب والمتزايد على 
القاس تشريع إسلامي حكم وتام قد أنمم لله به على البشر وأكمله بحيث ل يبق 
للمجبدين فيه من محال غير التعلق تعلقا شديدا بنصوصه . قرانا كانت او حدثاء 
مكلا ومبينا ومفصلاً » ثم الاعراض عن إعمال الرأي مجميع أصنافه من قياس أو 
استحسان أو استصلاح أو تعليل . إلا أن ابن حزم وفق لنبوغه إلى التضلع بي الفنون 
لبتي سافر الباجى من أجلها إلى المشرق » والظاهر أنه أخذها عن مصادرها التي 


(1) ج.4ء ص. 806. 


مقلمة مام 


كانت ولا شك تفد على الأندلس عن طريق المشارقة القادمين إليه أو بفضل 
الأندلسيين أنفسهم إثر رجوعهم إلى وطنهم بعد رحلات يقومون بها للحج والعام 
أيضا في ربوع المشرق المختلفة . 

أما الباجي فيذكر المورّخون أنه أقام أ ألا يغداد ثلاث سنوات اتصل فيا 
بأهم نقهاء الطبقة المالكية العراقية الأخيرة » أي التاسعة ٠‏ وهي انما الأخرة 
بالمشرق » إذ أصبحت العاشرة لا تعد إلا فقيهًا واحدًا » حسب الشيخ مخلوف 
صاحب شجرة النور الزكية » وهو أبو يعلى أحمد بن عبدي البصري (489 / 
10011 

وف الحجاز اتصل الباجى بامْحدّث ألي فر الحروي (435 / 1043) وخدمه 
وأخذ عنه عم الحديث وشهد ضبطه الشديد في نقل الحديث » فيروي عنه قوله 
الذي سمعه منه : ولو صحّت الإجازة لبطلت الرحلة)*. والهروي هو في الواقع من 
أضل عراق وقد أحذ بالعراق: عن فقنيين :من كبار المالكية .ابي بكر الأمبري 
(375/ 985) الأصولي ْم أبي الحسن , بن القصّار (397 / 07) المشهور بكشه في 
الخلاف الفقهى وقد تلمك ارفائهل اخرظ الكبوالة راقطني (385/ 995) 
وألف مسندين في الحديث . أل الباجى كذلك عن أ الفضل بن عمروس 
(452 / 1060) الذي تتلمذ هو أيضًا على ابن القصار وعلى القاضي المالكي المشهور 
عبد الوهاب (422/ 1031) واختص في الأصول والخلاف. وكان يثني على 
لباجي وبرى فيه فقيهًا صالحًا عارفا بالأصول وبالخلاف”. 


وكذلك كان الباجي حريصًا على معاشرة غير المالكية من أصحاب المذاهب 
الثلاثة الأخرى والذين تغلب عليهم صبغة الحديث كأبي عبد الله الصوري (440 / 
9 ولا شك أن الباجي قد أعجب بتعلقه الشديد بالحديث وبحماسه في 
مناصرته , ولعاء هو الذي روى لتلميذه 5 فر الصَّدف هذه الأبيات التي 


(1) شجرة الور صص. 103 - 105 وص. 116 رقم 320 . 
(2) الصلة لابن بشكوال ج. 1 ؛ ص. 198 رقم 453 . 
(3) للمدارك لعياض ج. 4 صص. 762 - 763 . 


اعم مقذمة 


تنسب للصّوري و«التّى نقلها عنه ابن بشكوال (578/ 1183) صاحب الصلة 
[الخفيف] : 

دقل" لمن 1 اعد ضح عبانيا هليه ومن مر 
أبعلم هنذا أبن لي 1 جيل ؟ تَالجوْل خأن السَنء 
أيعَاب التشرين هم ار اندر هن بن نيمات حو تند 


إن _ إنا ل سان قر 


وَإِلى قَوْلِهم وما فد رؤوة راجع 1 عالم وَفْقِيِه 19 

وتتلمذ الباجى على محدئين آخرين لذكر منهم أبا القاسم التنوخى (447 / 
5)) وخاصة محدث بغداد » بل الإسلام قاطبة خاصة بعد موت الدارقطني » أبا 
بكر الخطيب البغدادي (463 / 1071) الحنبلي الأصل » وقد فارق أصحابه الذين 
كانوا بأخذون عليه اهتّامه بالكلام وخاصة منه الأشعري . 

وطاق الذاضي :الى كادف تدرسن ل الفزا ف تويغداك بالذاك فالطاهن أن 
الباجي ار كير بالمذهب الحنبلي رغم انتشاره الواسع في ذلك العصرء فلم 
يأخذ إلاعن أبي أسحاق ع وه وباي كيين ) الذي كان يعتبر 
أستاذًا من الدرجة الثانية ذاع صيته خاصة قُِ الفرائض 


أما المذهب لحنني فقد خلف أنرّا في تكوين الباجى : وإن م يبلغ مستوى أثر 
المذهب الشافعي . وقد اتصل الفقيه الأندلسي يغداد ع إلا أن استفادته الكبرى 
منهم كانت في الموصل الي حل ما في سنة 429 / 1037 للاتصال بعالمها 5 
عبد الله الحسن بن على الصيمري (436 /1044) » وكان عياض يعتبره رئيس 
الحنفية” بينا يعدّه المؤرّخ المعاصر جورح مقدمي أحد المفتيين الثلاثة الذين كانوا 
يبيمنون على مذههم في القرن الخامس ال حجري » باعتبار أن الآخرين هما القدوري 
(1046/438) والدامغاني (478 / 3)1085. وقد تتلمذ الصيمري على الدّارقطني 


(1) الصلة ج. 1 ص. 144 رقم 330. 
(2) المدارك ج. 4 ص. 802. 
(3) ابن عقيل ١‏ بالمرنسية) ص. 165. 


مقدمة م 


لمحدّث المشهور وعلى ألي بكر الخوارزمى (403 /1012) الفقيه الحنق. وامنبن 
صناعة التوثيق في 417 / 1026 قبل أن يصبح قاضيًا بيغداد. إِلّا أن شهرته ظهرت 
في التدريس » خاصة أنه كان يعد من بين تلاميذه الدامغاني وأبا على الطبري 
(450 / 1058) : كما ظهرت في تأليفه عن علماء المذهب وف 2 للفقه 
الحنى!. 

وقد تتلمذ الباجي أيضا على الدامغاني وأخذ عنه الفقه الحنني ولكن تعلّم على 
يديه خاصة فن الحدل ؛ وهو فن سوف يحككه على يدي أسائذة شافعية ستتعرض 
لهم فيمًا بعد. وقد مر بنا أن الدامغاني تتلمذ بدوره على الصيمري . وإذ ولد سنة 
8 / 1007 فقد كان سنه نحو الثلاثين لما تعرّف عليه الباجى. وكان في صغره 
بعاني من الفقر المدقع » إِلَّا أنه تولى خخطة قاضي القضاة ابتداء من سنة 447 / 
055 وطيلة ثلاثين سنة جمع أثناءها ثروة طائلة حتى أصبح يعد من كبار أثرياء 
بغداد. وقد اختص في الفقه الحني وبرع فيه حتى عد من أعته . والف المختصرات 
لطلبة عصره ؛ إلا أنه اشتبر خاصة بمناظراته في الفقه التى يتحدّث عنبا ابن عقيل 
الحنبلي (513 / 1119) بعد أن حضرها من سنة 450 إلى سنة وفاة الدامغاني في 
98 _. وقبل أن نحم الحديث عن الحنفيّة لنذكر أبا جعفر السّمافي (444 / 1052) 
الذي تلقى علمه الباجي دروسا في أصول ا الفقه سنة كاملة بالموصل” . 


واذا ما انتقلنا الى المذهب الشافعي شيدنا" التاثير البالمم في تكوين البا 
المشرثي » وإن كان يختلف قوة من إمام لآخر. فإن كان ضعيفا مع عمر بن 7 
المشهور بابن حمامة والمتوفى ف بغداد في 4 / 1043 » فلا شك أنه كان عميقا 
على يدي ألي الطيّب طاهر بن عبد الله لطبري (450 / 1058) . والإمام فيا 
طبرستان » وقد ولد ف 8 / 959 وعاش ف جرجان 3 بيسا بور وأخحيرًا 1 بغداد 
حيث استفرٌ نهائما لقان ونان ولت روج روطو اسه قا لود ها أ الي 


(1)- امسر ذائه صصص. 167 6 170 : 300. 
)2( جورج مقذسي أبن عقيل صصص . 177 207 : 415. 


م مقدمة 


الاسفرائتي (406 / 1016) إلا أن شهرته لم تبلغ أبدًا شهرة أستاذه » والحال أن 
الشافعية يحلونه كل الإجلال حتى إنهم يحيلون عليه في كتنهم مكتفين بلقب 
اي . وأثبى عليه كل الثناء تلميذه أبو إسحاق الشيرازي (476 / 1083) لفضله 
ل أنه كتلميذه قد امتاز خاصة في علم الحدل في أصول الفقه وفروعه ‏ 
0 يحادل بالخصوص الحنفية لكثرة المسائل التى يختلف فيها معهم اختلاقا سبيه 
اعناد هؤلاء على الرأي في صيغه المختلفة!. 
والحق يقال إن الباجي مدين لأبي إسحاق الشيرازي خاصة ي حذقه لفن 
الحدل في أصول الفقه. والواقع أن هذا الدَيّْن هو كل ما نستطيع التأكد من 
حقيقته » إذ لم يصلنا في هذا المدان إلا كتب الشيرازي وخاصة منها الوصول إلى 
علم الأصول الذي تمكن مقارنته بكتابت الممباج . ولد ا اسحاق في فروزياة ىِ 
2 / 1002 ودرس الفقه في شيراز التي إليها ينسب مَك البصرة واستقرٌ أخيرًا في 
بغداد في 415 / 1024 وأخذ عن علمها الطبري قبل أن يصبح معيدًا له في 
ا . وتلقى أن العاضنبة 'الفراقة دروا فى الخدية:- الا :ان تقيلعه كان فى 
الحدل الفقهى أصولاً وفروعًا . وقد لعب 7 أساسيًا في الحياة السياسية والدينية 
والثقافبة في عصره » إِلَّا أننا لا نستطيع تدقيق الحديث فيه » إذ إنه لم ببرز إلا بعد 
سبع عشرة سنة من مغادرة الباجي بغداد والمشرق جملة أي ابتداء من سنة 456 / 
3 أ النة القن :دشن فيا تار سسهة ف المدوشة النظامية :+ وقد ءنناها "له 
خصيصا الوزير السلجوق الشهير نظام الملك » حسب ما يذكره السكي (771/ 
0) في طبقات الشافعية* . 
وكان الشيرازي على ورعه «جميل المعشر» لذيذ امحلس » طيب الحديث ؛ 
حسن الاستشهاد بالنوادر والأشعار » وكان له في قلوب الناس المكانة الرفيعة » لا 
فرق في ذلك بين خليفة وسلطان ووزير وعالم وعامة الناس)*. وكثيرًا ما كلفته 
(1) المصدر ذاه صص. 202 - 203 . 


(2) طيقات الشافية ج. 3 صص. 89 - 90. 
(3) أنظر مْحمَيقنا لكتاب الوصول للشيرازي ص . 44 وكذلك كتابنا بالفرنية عن المناظرات بين الباجي وابن حزم ص. 68. 


مقدعة 


اع 


السلطة السياسية بالقيام مهمات دفيفة وخحطرة . وكانت لَه منازعات شديدكة مع 
الحابلة اهم أثناءها بتعضّبه على مذهييم ومبله لع . وقد تسببت له قضية ابن 
الفشيري لاخر في مشاكل عديدة داخل المدرسة النظامية التى كان يديرها والبى 
كان ورعه. يدفعه إلى تجنيبها الخوض في المنازعات الحاذة التى كانت تدور بين 
الشافعية والأشاعرة من جهة وبين الحنابلة أصحاب ما يسمًّى بالعقيدة السلفية من 
جهة اخرى”' . 

والشيرازي هو مؤْلّف التنبيه والمُهَذب في الفروع الشافعية وطبقات الفقهاء ؛ إلا 
أنه اشتبر خاصة في الحجدل و فى أصتول الفقه مثل الوصول إلى عم الأصول ع ل 
في الحدل ٠‏ والتبصرة وكلها كتب وصلت إلينا وآخر ما طبع منها الوصول” . وقد أثنى 

عليه السبكى فال : نواه الحدل فكان ملكه الاخذ يزمامه وأمامه اذ 9 1 
واحل بامامه وبدر سهائه الذي ا بغتاله القضان عند اه ويضصيف صاحب 
طبقات الشافعة : « كان بضرب به الل ١‏ الفصاحة والمناظرة ع وأقرب مل عل 
ذلك قول سلاّر الغقيل أوحد شعراء عصره متحدثًا عن سيفه [الطويل] : 
دين رةه 2 > ع وى #اءع ا م “ل 7 
ويلاحظ أنه قد قيل فيه : «إنه كان محفظ مسائل الخلاف كما يحفظ أحددكم 
الفائحة )3 . 

وش هذا الصدد من الك اب اك ما رت ا الذات عن كاب 
المهذب في المذهب: «قيل إن سب تصيفه المهذب أنه 0 أن ابن الصباع (447 / 
15) قال : إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب علم أبي إن الميعاق: الخيرا زه 
بعنى أن علمه هو مسائل الخلاف بينهما 5 قادا أتعقا --" فصلف الشيخ حيتكذ 


(!) أنظر تفاصيل هذه المنازعات في تمتيقنا لكتاب الوصول صص, 35 -44. 
(2) انكل فاعة ال انع والمسادر ف ذا 2 

نقلر قاعة لمراجع والمصادر في هذا الكتاب . 
(3) طقات الشافية ج. 3 . صص . 89 - 92, 


4م مقدمة 


المهذب مرارًا. فلما لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة وأجمع رأيه على هذه 
النسخة المجمع عليان". 

وقبل أن نتم هذا الباب في الحديث عن الباجي الفقيه الأصولي الحدلي ؛ 
وخاصة عن تكوينه المشرثي ؛ بل العراني البغدادي » في هذا الفن ؛ نرى من المفيد 
أن ننقل نضا عن السبكي بروبه في طبقاته عن الباجي نفسه يصف فيه الحو الذي 
كان يسود حالس النظرء وخاصة منها واحدًا جمع أقطاب المناظرة الذين مر 
الحديث عنبم في هذه المقدّمة. يقول السبكي : «قال أبو الوليد الباجي المالكي 
- رحمه الله - وقد شاهد هذه المناظرة وحضرها : العادة ببغداد ان من اصيب 
ا ل ا سد يجالسه فيا جيرانه 
وإخوانه ؛ فإذا مضت مضت أيام عزوه وعزموا عليه ي التسل والعودة إلى عادته من 
تصرّفه؛ فتلك الأيام الل تاي مسجده للعزاء مع إخوانه وجيرانه لا تقطع 
في الأغلب الا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء في 5 


ويستطرد الباجي راويًا ظروف مناظرة <ناصة “تان قد حضرها : «فتوفيت 
زوجة القاضي ا الطيّب الطبري » وهو شيخ الفقهاء في ذلك الوقت ببغداد 
وكبيرهم » فاحتفل الناس بمجالسته » لم بكد يغى أحد مم إل عم إلا حضر 
ذلك اخلس ؛ وكان من حضر ذلك املس عابي أبو عبد الله الصيمري » وكان 
زعم الحنفية وشيخهم ؛ وهو الذى كان يوازي أبا الطيب ف العلم والشيةحنة 
والتقدّم ؛ فرغب جماعة من الطلبة إلى القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه 
نسمعها الجماعة منهما وتقلها عنبما 0000 إن أكثر من في انجلس غريب 

قصد إلى التبرك ببما والأخذ عنبما » ولم يتفق لمن ورد منذ أعوام - جمّة أن يسمع 
مناظرتبهما اذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوضا الأمر في ذلك ل تلاميذهما » 
ونحن نرغب أن يُتصدّق على الجميع بكلامهما في مسألة يُتجمّل بتقلها 
وروايما» . 


الشافعي كان مناقساً للشيرازي في التدريس في النظاعية وفي تأليف كتب الفروع الشافعية. أنظر التفاصيل في مقدمتنا. 


مقدذمة كاع 


يضيف الباجي قائلاً : «فأما القاضي او لظي فاظهر الاسعاف والاجابة : 
الاق ابرع الات لك 3١‏ عق كا وله تلمية قل ٠١‏ و غنت الله 
- يريد الدّامغاني - لا يخرج إلى الكلام ؛ وها هو حاضر , فق آراذ أن مكلية 
فليفعل ! فقال القاضى أبو الطيّب عند ذلك : وهذا أب و استحاق نمك تلامذق ينوت 
عن . للها ار الأ لدت قاب دق اه كازوون تدك 1 الوويد د , 
إسحاق الشيرازي لضان الافقة عل بوححب الخيار زوعتة احا الشيخ : 
يوجب الخيار » لمتحا لصاون مرضي 
قفطالبه السائل على صحة ما ذه اليه (... )ا 


4) تقديم المباج في ترتيب الحجاج للباجي : إن المباج يسم ع بطابع 
هذه الثقافة الفقهية الأصولية الحدلية الشاسعة والجامعة والتي تلقاها الباجي في 
المشرق : وخاصة ببغداد » وبفضلها عاد إلى بلده الأندلس وقد أكمل 2 
العلمي واستعد لفتح جديد ي علم الكلام تكونه الأشعرف : وكذلك بي علم 
الأصول الفقهية بإحكامه الفن الحدلي. ومن الثابت أنه يناصر في المباج الأقوال 
المالكية وأنه قد ألفه خصيصًا لهذا الغرض » الا آننا مبذا التأليف قد ابتعدنا ص 
تلك التصانيف الأندلسية التقليدية التي تغلب عليها صيغة النوازل والأحكام والوثا 
والىي 00 أن ار اليا ى القّسم الجا 

ولقَد أراد النا- جي أن يجعل من المنباج كتاب خلاف : لذا فهو يستعرض فيه 
الآراء المختلفة من المذاهب الثلاثة الكبرى ليضعها حذو الاراء المالكية. وان كان 
أثر الحبلية يدو ضعيفًا ف ؛ فالشافعية : على عكس ذلك ء بادية في مظهر ذني 
شأن : إذ يتحدّث عن شيوخها في شيء من التقدير والإجلال » خاصة إذا تعلق 
الأمر بأستاذيه ؛ أبي الطب الطبري وألي اسحاق الشيرازي . 


رخلانا لابن عقيل » ولكن على مثال الشيرازي » فالباجي يبن غرضه من 
التأليف ويبرّره. فن جهة | اي 


)1( النسكي . طقات الشافعية ج. 3 صص. 105 - 109 ومقدّمة الوصول للشيرازي صص. 45 - 46 . 


2 مقلمة 


الباطل » فبيّن لذلك الأدلة على ألسنة الرسل وأظهر الأعلام على أوضح السبل » 
ن الطبيعى أن يتدارس أولو الأبصار والاليات هذه الأدلة ويتعرفوأ على هذه 
الأعلام ل توصلوا إلى نبج الصواب اران الشبات. وان الحاجة هذه 
الدراسة لحد اكيدة » إذ كتبها الباجي خاصة لمواطنيه الاندلسيين » ومعظمهم إن لم 
بكونوا كلهم تقريًا » يجهلون هذا الفنّ : كما لاحظناه في الفصل السابق وكما 
بمكننا التأكد منه برجوعنا إلى المؤرّخين والفقهاء وأصحاب الطبقات وكتب المناظرة 
من أواخر القرن الخامس الحجري أو من القرون القليلة التالية'. ومن الواضح أن 
لباجي يعنهم إذ يصرّح في مقدمته للمنهاج : «فإني لما رأيت بعض أهل عصرنا عن 
سبيل المناظرة ناكبين وعن سنن الحادلة عادلين ‏ خائضين فيما لم يبلغهم علمه وم 
يحصل لهم فهمه مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه » والقاصد إلى نبج 
اقباطم الس ا 5 وك واه 
وفروع اليا وضروب أسئلته واتواع أجوته )7 : 


أما من باب النقل فيقم حجية تأليفه على آبات قرآنية حرّم الله في بعضها 
يي ا وفرض في الأخرى على من علم وأتقن له 
ان يجادل بالتي هي أحسن ؟ وكذلك بدعمها بأأسنة النبوية التي علمتنا الحدل أذ 
رتبت الأدلة حق ترتيبها بيها الرسول - صلَى الله عليه وسلّم - معصوم وجب علينا اتباعه 
وامتثال أوامره دون مطالبته بدليل على أعيان المسائل؛ وأخيراً يركزها على عمل 
الصحابة إذ يدعونا إلى أن نتخذ أسوة من زيد بن ثابت في مناظرته لعلي بن ابي 
طالب . وهكذا صم للباجي أن يؤكد لقارئ كتابه أن كل ا 7 
الكتاب والسئة ومناظرة الصحابة”. 
اذا فهو كتاب في صناعة الحدل يبدف إلى بان أبوابيا إجمالاً ثم أقسامها 
تفريعًا ثم أسئلتها تفصيلاً وأخيرًا أجوبتها تدقيقا. وهو في الواقع عبارة عن رسالة في 


)2 المجاج 1 وف.2. 
(3) المجاج صص. 9-8 : فن 7-4 


مقدمة : ١م‏ 


هذه الصناعة ذات غاية تعليمية » أو كتاب عن هذا العن و فى أصول الفقه كما 
يؤلف ف ي غيرها من الأضرل + كلما كان أو فلسفة و موا أو بلاغة . أما صاحبه 
000 أرق فع العلوم وأجلها اذ رأى فيه «السبيل إلى معرفة الاستدلال وتمييز 
الحق من انحال»! وذلك استدلالاً بالكتاب والسنة واعمّادًا على الإجماع والقياس . 

والواقع أن تخطيط الكتابس بذكرنا بتخطيط أي كتاب من كتب أصول الفقه 
خاصة في التدرّج بين أصول الشريعة الأربعة » إلا أنه يختلف علا اختلاقا تقنضيه 
خاصية هذه الصناعة الحدلية . فني مدخل الكتاب يسعى الباجي الى تبرير تأليفه 
وائبات حجية هذفه ؛ نم يأتي على ذكر ما ادب به المناظر من قواعد وشروط 
مار اع ع مي ال 0 00 ويصوعها على 
شكل بجعل منها شبه قانون للمجادل المثالي هذب أخلاقه ويزكي أن فكاره ؟ وأخيرًا 
ينتمل إلى بان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين فبحدّها حدًا جامعًا مانعًا على 
الطريقة الأرسطية » أي حسب عبارة الباجي باعتبار أن «الحدّ يجمع امحدود على 
جنسه ويحصره وبمنع ما ليس منه أن يدخل فبه وما هو منه أن يخرج عنه )* . 
وتللة عله غنلن الأصولك الحدليين مثل ابن حزم في الإحكام والغزامي في 
المستصفى ٠‏ والباجي في إحكام الفصول . اذ يستبلون كتهم ببذه الحدود حتى 
ايان لها ؛ إلا أن هذه الحدود نستخرج أحيانا من الكتاب لتكون 1 
صغيدا امسقلا بذأته يرجع اليه دصرل الحادل عند الحاجة . وفعلا كس للباجي 
نال ل كشارف كرت سل ارين قلا 7 


وبلاحظ القارئ أننا جزأنا المنهاج لاقيف أخراءدر نعرة لدت لذ اغاور 
الااسية اللي يدور حوها الكتاب . فبعد المدخل وقد رثناه الأول ١‏ ناني إلى الثاني 
فإذا هو مثل السابق كالمقدّمة الممهّدة بقدّم فيه المؤلّف أقسام أدلة الشرع 56 
الى ثلكلة أقسام : أصل من كتاب وسنة وإجماع الأمة ٠‏ وسوف يرجم إليها نباعًا 


1( المنباج ضن. 8اانه.. 3 
0 المباج مضن. 0 -1] ف. 14[. 
) أنظر عنها قائمة المصادر والمراجع العربية . 


مقدمة 


في الأجزاء 4 و5 و6 لبيان وجوه الاعتراض على الاستدلان بها ء وبعده بأني 
معقول الأصل من لحن الخطاب » أي ما يقدره الأصولي قُ الخدم ينم 
الاستدلال به ثم فحوى الخطاب 7 الاستدلال الأول والأحرى ؛ ثم الحصر 
وكيفية الاستدلال بالكلام المستهلٌ ب : إنما الحاصرة » وأخيرًا معنى م وهو 


القياس . وهذه كلها مسائل رئيسية سوف يرجع إليها بان بار #«العاع لين 


مثلما يفعل بالأصل » أوجه الاعتراض على الاستدلال ها أثناء المناظرة . وأخيًا 


نصل إلى استصحاب الحال » وهو استصحاب حال براءة الذمة الذي سوف بعود 
إليه ولنفس الغرض في الحزء الثامن . وما دمنا في الحديث عن المقَدّمات الممهّدات 
نجدر الملاحظة أن الباجي سوف يخصّص جزءا تاسمًا وأخيرًا للقول في الترجيحات 
دون أن يكون قد نه عليه في الحء الثاني . ولعل السبب في ذلك أن امول لا 
يعتيره من أدلة الشرع » وإنما الترجيح في حسبانه «طريق لتقديم أحد الدليلين على 
الآخر» كان القدماء من الفقهاء يكثرون من استعماله » بها يكتنى هو بالإشارة إلى 
:ا ا ا ا 

أما الخزء الثالث فيمكن اعتباره مقدمة ثالثة ممهّدة » إذ بتعلّق بأقسام الأسكلة 
المهيدية المختلفة والمتنوعة التي يلقها امناظر على خصمه قبل الشروع ني حادلته : 
وهي على خحمسة أنواع : فأولاً سأله إن كان له مذهب ف الحادثة أ لا وذلك نحو 
أن بقول له : وهل لك مذهب قُ جواز المفاضلة قُ الفوا كه والخضر أو منعه ؟» . 
وثانا يستفسره عن ماهية مذهبه » وذلك بأن يسأله ع. ن الحكم قائلاً : «النبيذ حلال 
أم حرام؟) أو عن طر يقّه مثل هل يسمى اليك خمرًا؟. والثالث أن عا عن 
دليله على ما يقول به من الحكم . أما المسؤول فهو إما عارف بمذهب السائل فيدل 
على دليله » وذلك ص 
وش المسألة اختلاف في الأقوال 6 الأدلة : فيسأله عن همذهيه ويدل على 
حسيه . والرابع أن بال عن وجه الدليل وهو أن تن الخصم بلص 00 5 
حديث فلا يتبين الدليل منه فيطالبه ببيان وجه الدليل. والخامس والأخير هو 


)(1) المباج صص . 33-195 م 1--229.. 


مقلمة ام 


السؤال على وجه القدح في الدليل » إما بالمطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات 
أسانيدها أو تصحيح الإجماع وإثباته» وإما بالاعتراض في الدليل بالذات بما يبطله 
كالطمن في سند الحديث بتضعيص ناقله اوثي الإجماع ببيان الخلاف القائم حيثُ 
ين وجود ات ٠»‏ وإما بالمعارضة بآن يقابل دليله بمثله » أو بما هو أقوى منه' . 


ومع الحزء الرَابع نصل إلى جوهر الموضوع أو على الأصح ننخة ىلت 
الحانب الأول :منه » وهو بيان وجوه الاعتراض علٍ الاستدلال بالككتاب . فالمشا كل 
الى يثيرها الاستدلال باية قرانية هى عديدة . فأولها أن الاظر يقول لخصمه 
المستدلٌ: إن الآية لا يصح الاحتجاج ا لأنما عنده محملة والمحمل لا يصح 
الإحتجاج به ؟ والثاني منها يتمثل في المنازعة في مقتضاها لعنم أن تكون نصا اما 
بدعوى الإجمال وإما بدعوى الاحّال؛* ؛ والاجمال مثل ادعائه أن الغاية محهولة 
م 38 عا حا رن كد مرج و #و ا سس 1 
قوله - تعالى - فل حتى تضع الحرب اوزارها # الوارد في جواز المن والفداء ؛ 
ولا يجوز دعوى النص حيث يحب الإجمال ؛ ودعوى الاحمال تتعلق بقوله 
- تعالى - : «إفتحرير رَقبَة»م أي أنه يحتمل رقبة مؤمن ويحتمل رقبة كافر. 
زأثالك جنها نهو الاعتراض ببعرى اللشاركة في الاي وهو وأن تحمل البالل با 
استدل به المستدل دليلاً له في المسألة التى سأل عنها»* , فلا يكون لأحد الخصمين 
مزيه على الآخر فيه ارات منبأ فل الاعراصض عل الاستدلال بالآية من جهه 
اختللاف القراءات 4 ودلك مثل من افكت الطهارة كوجب الآبة أذ سدم 
النساء 4 فيعارضه الخصم بإيجاب الوضوء من اللمس باليد بقراءة : 0 
لَمستم م4 1 ولحاسن لم تمر اق الأعاصر بدعوقر النسخ » أي نسخ آية 
يستدل بها بأخرى . والسادس منها يتعلق بالتأويل مثل تأويل الظاهر أو تخصيص 
العموم . والسابع منبا يكون بالمعارضة إما بنطق أو بعلة ؛ فأما النطق فاما أن يكون 


(|) المباج صص. 34 -41. 
)2( المباج ص. 45., 
(3) الممباج ص. 58. 
(4) انبا صص. 62- 63. 


ام 


“ماس 
معل فية 


أخص منه أو أعمّ منه أو مثله في العموم ؛ وأما العلّة فذلك أن الآبة تكون إما نضا 


لذ تمل التاون] اوأظاهرا تمل التاويل أو عونا هكم . البخصيص ': 

ونصل إلى الحزء الخامس ونتقل إلى الاعتراض عل الاستدلال بالسنة . 
وذلك من طريق الإستاد ثم المتن. وسيكون حديثنا مقتضبًا جدًا لأن الاعتراض من 

جهة المئن يمس الوجوه البى ي هرت بنا في قسم القران ؛ مع فارق ضثئيل هو أن 
اختلاف القراءات القرانية يعوّضه هنا اختلاف الرواية الخبرية . أما الاعتراض على 
الاستدلال بالسنة من جهة الإسناد فيرجم اماما إلى التفرويق المعروفة ينين ايان 
التواتر وأخبار الآحاد. . ثم إن الباجي إذا وصل إلى الصئف الثاني من السنة » أي 
أفعال النني - صلى الله عليه وسلّم -؛ رجع ال ؟تقنين ويه الاعتراض التي ذكرها 
في الصنف الأول عندما حث في الاعتراض على الاستدلال على قول الني من 0 
مين ها الصنف الثالك وهو الإقرار فلم تحصن له الا نضعة اسطر؛ 
الاعتراض هنا لا يختلف عمًا سبق من الصنفين السابقين حسب تصريح 7 
يذلاك 


أما الخزء السادس الذي خصّصه للقسم الثالث من الأصل . أي الاجماع . 
فمَد بين فيه وجوه الاعتراض على الاستدلال به ونا صنفين : صلف يعرف 
بالاتفاق ؛ وصنف بعرف بالاختلاف . اما الأول 7 لله اود دكا 6 
في المطالبة بتصحيح الإجماع وظهوره ؛ والظهور يفترض أن الحاكم في القضية 
اسرد 52 ل كالخلفاء والأممة . أوآن يكون احكوم فيه 00 شائعا لا 
يخثى مثله غاليًا : أو أن يطلق الحكم بحضرة الجماعة الكثيرة والمشهد العظم 
المشهور. وثانييما يتعلّق بنقل الخلاف الذي تبطل به دعوى الإجماع . وثاها أن 
كال الاجماع معاملة اليه تتيرى علب وجوه الاعتراض الى مرت ينا في اراي 
الثلائة » القول والفعل والاقرار. وأما الصنف الذي بعرفه بالاختلاف : وهو 


(1) أنظر كامل الخزء الرابع في المباج صص. 42 - 75. 
(2) المنباج صص. 76 - 137. 


وقيلمة 


ولام 
لثاني ٠‏ فهو يتعلق باختلاف الأمة على قولين وما ينجر عن ذلك . ويلحق الباجي 
بالإجماع نانك الأول للاعتراض على الاستدلال بإجماع أهل المدينة » والثاني 
للاعتراض على الاستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا لم يظهرا. 
ومع اجخزء السابع كرن هذ انتينا مث أقسام الأصل الثلاثة من قرآن وسنة 
والجعا وشرعنا في الخوض في معقول الأصل بأنواعه الاريقة . وقد سيق للباجي 
أن تحت في الخزء الثاني عن أقسام أدلة الأصل وكذلك عن أدلة معقول 
الأصل , وهو وإن رجع إلى كل هذا وتباعًا في الأجزاء 4 و5 و6 و7 فليس 
للإعادة » واتما لبيان أوجه الاعتراض على الاستدلال بها. 
التوع الأول من معقول الأصل هو لحن الخطاب . وهو كما سبق أن مر بنا : 
ادن في الكلام يتم تم الاستدلال به » وذلك بنوعيه : إما تتميما للكلام به واما 
لتصحيح لأويل ب به :فك بالمثل الذي يسوقه الباجي لتوضيح النوع الثاني وهو 


الآبة : طقال: م حيبي العظام وهي ديم 4 واعتبار الحنني انه اللراة ا 
أصحاب العظام 0 العظاء انا باعتبار أن الروح تحلها وان مأ الحاة سسب 
استدلال المالكي” . 


والنوع الثاني ٠‏ أي فحرى لماص 2 اذا كان جلما 0 النصوص 
عليه ودلك أن الات ٠‏ إلا تقل لهم : أفرم تل في فحواها أقل ما بقع 
الخلاف في متضمنئه. أما اذا كان خفيًا فثل استدلالنا بالاية الى يأمر 5 
- تعالى - فيها بآن لا نأخذ بقول الفاسق » فتبت بأن لذ ناخد يفول الكافر او 
وأحرى 3 ١‏ 

والنوع الثالث , هو الاعتراض على الاستدلال بالحصرء وذلك مثل دعوى 
الحننق أنه استدلال بدليل الخطاب وأنه لا يقول به أو أنه بمكن معارضة دليله 


(1) المباج صص. 138 -144, 
(2) المنباج صص. 145 - 146. 


(3) الهاج صص. 146 147. 


آعم مقدمة 
بالنطق . والمثال عن بالحديث : (أنم الأعْما غال الات واستدلال المالكي 

بالحصر على وجوب النيّةَ في الوضوء؟ . 
و الرابع ؛ وهو الاعتراض على الاسعدلال بمعنى الخطاب 4 أي القياس 


الخومن من أعظم أدلة 0 آنا . ووحوه وه الاعتراض لي خمسة را يمكن 


1) المختلف فيه لا يحوز إثباته بالقياس . وهو سؤال يتوجه من نفاة القياس 
الذين يدعون أنه لا يمكن إثبات حكم به أصلاً » وكذلك من مثبتيه » وذلك في 
عدة مواطن » منها المقدّرّات ؛ أي تقدير الحدّ الأدنى من الحر يمة لاقامة الح : 
والكفارات واللتدرة والا ذال وغيرها: 

2( ما جعل أصلاً لا يجوز أن يكون كذلك » أي أن ما قاس عليه لا يحوز 
أن يجعل أصلاً » وذلك أن يدعي السائل أن الأصل منسوخ أو أن علّته لا بصح 
ان تعلى . 

3) ما جعل حكمًا لا يحوز أن يكون حكما 

4) ما جعل علة لا يحوز أن يحعل عل . 

5) الإعتراض بالممانعة بالأصل . 

6) الاعتراض بالممانعة في الوصف . 

77 المطالبة بتصحيح العلّة » وهو ضرب من أضرب القدح مع الاعتراض 
والمعارضة . 

8) الاعتراض على العلة على القول بموجما. | 

الاعتراض عل العلّة بالقلب » ويرى الباجي أنه سؤال صحيح » ويذكر 
نقلاً عن شيخه أبي على الطبري أن ذلك و الطنت نا بعري نون المحناظر ون + 

(1) المباج صص. 147- 148. 


(2) المباج ص. 148 ف. 309. 
(3) المباج صص. 174 - 175. 


0 ظ 5 

0 الاعتراض على العلة بفساد الوضع . 

. الاعتراض على العلة بالنتقض‎ )1١ 

2) الاعتراض على العْلةَ بالكسر 

3) الاعتراض على العلة بأنها لا تحري في معلولاتها . 

4) الاعتراض على العلة بعدم التأثير. 

5]) الاعتراض على العلة بالمعارضة! 

أما الحزءان الأخيران الثامن والتاسع فيتعلّقان على التوالي بالاعتراض على 
استصحاب الحال : وذلك من وجهين: بان يعارض مثله او ينقل عن الحال 
بدليل » ثم الاعتراض بالترجيحات » والترجيح » كما سبق أن رأينا » طريق 
لتقديم أحد الدليلين على الآخرء وقد بقع في الظواهر وكذلك في المعاني” . 

شك ان هذ تلعز انحكم له ما بمائله ي كتابي الشيرازي 3 
يم وخاصة في ال ابن عقيل قي اخدك على طريقة ة الفقهاء الذي سبى 
أشرنا إليه . إلا أن التدرّج بين الأجزاء » وإن أتى عاديًا في كتاب الوصول حنى ١‏ 
ليذكرنا يبناء رسالة عادية من رسائل أصول الفقه التقليدية » سطحيًا في المعونة في 
الحدل للشيرازى أيضا . غير منطق في خطوطه الكبرى وغير متوازن في أقسامه في 
كتاب ابن عقيل » فقد جاء في المباج على حظ كبير من الإحكام والمنطق . 
فأجزاؤه الكرى العف قد خططت بدفة ووضوح ووضعت على عمد متينة متناسقة 
متعاضدة وفصّلت كذلك بتوازن جلّ. فبعد الأجزاء الثلائة الأولى التى تل 
القدّمات الممهدات الثلاث بأتي الباجي إلى صلب الموضوع » وهو يان أوجه 
الاعتراض على الاستدلال الاصل باقسامه الثلاثة » ثم على معقول الأصل » ثم 
على استصحاب الحال ؛ وأخيرًا على الترجيحات. ومن البديبى أن المقدّمات 
ااا ٠‏ قاداب المناظرة ثم الحدود ثم أدلة الشرع بأقسامها وأخيًا الأسئلة المتبادلة 


(!) المتباج صص. 148- 218 . 
(2) المنواج صصص . 219 - 240 . 


14م قل 


بين المتناظرين عن تصورهما للمذهب والدليل والقدح » كل هذا سوف يكون كثابة 
القانون الذي يضبط سير المناظرة ويضمن جربانها في جو موضوعي وجدّي . ثم إن 
الباجي يذكر » في مناسبات عدّة بدت له مناسبة » بالصناعة الحدلية التي هي إما 
لمطالبة » أو الاعتراض أو المعارضة. كما أنه بالاضافة إلى الحياكة المّدة العامة 
يحخرص عند مدخل كل جزء أو قسم على تلخيص ما سبق حتى يربطه ما بأقي بكل 
دقة ووضوح . وداخخل الابواب يصنف المسائل بعناية فائقة » بل يحزئها حتى يصل 
بها إلى ألطف ما تصل إلبه التجزئة . . وهو يحسن وضع المشاكل الفقهية ويحلل 
عع المناظر المالحي ويفصل القول فيه مثلمأ يحلل ويفصل احتجاج الخصم 
الحنني أو لخاني, وف خاعة المطاف سوق رد لاني على الخصم » فإذا به 
متنوع ودسم كان الباجي ويك أن باضه انا اقرف ما تسمح به أساليب 
الحدل. 


وهنا نثير نقطة ا اعتبارها وأصميتها ؛ وهي طرافة المباج. ففما لا شك فيه أن 
المادّة ليست جديدة وأنى لا أن تكون كذلك ! فالاحالات المختلفة المتعدّدة على 
الأعة المالكيين وغيرهم ف أضتكات المداشتيع النقة الأخرى وشاع عل استاذه 
أبي إسحاق الشيرازئ فيما بتعلق مسائل القياس والترجمحات1 تقوم دليلا ناطمًا 
فلم على مقدار استفادة الباجي من سابقيه . إلا أن صياغة الكتاب على الطريقة 
الحدلية من تخطيط الادّة وبنائها بناء لا يُنصوّر في غير كتاب جدل في أصول 
الفقه » ثم هذه الصناعة التي ضبط المؤلّف مصطلحاتمها بالتحديد الدقيق ء وآلاتها 
المنطقية ومقاييسها الفنية التي عمل بمقتضاها بدقة صارمة » ثم هذا البيان المتناهي 
الذي توصل إليه بفضل التبويب انحكم والتتجزئة الحللة والاستشهاد المنتقى » كل 
هذا يمثل طرافة المنباج بل جانب الخلق البكر منه. فإذا تجاوزنا كتاب الوصول 
للشيرازي الذي يحتمل أن يكون قد ألف في فترة قريبة من تأليف المنهاج » سابقة 
أو لاحقة » وذلك لأنه بعيد نوعًا ما من الماباج من ناحية الصياغة الحدلية الفنية ؛ 


(1) عدد الاحالات على الشيرازي 16 » وني هذين المدانين بالذات تتقارب الآراء المالكة والشافعية كثيرًا . 


مقدفة 


كم 


فلا يقى من الكنب الي وصلت إلينا واثي تمكن مقارنتها بكتاب الباجي غير تأليف 
ابن عقيل المتوفى في 513/ 1119. فإذا افترضنا في أحسن الحالات أن هذا 
الأصولي الحنبلي الذي ولد في 431 / 1040 ا ثلاثين سنة تقريبا بعد مبلاد 
الباجي » وتوقي أربعين سنة تقرربًا بعد وفاته » قد أُلف في فترة قريية من تأليف 
الباح كته فى ااال توجتافنة: رمالنة: الطبرعة + فل اسن عق أن لحف اد 
تحليل صناعة الحدل عند الحنبلي قد أنى جد مقتضب وسريع إلى حدٌ أنه لا يكاد 
يلفت النظر. ولو نجاوزنا القرن الخامس الهجري الذي كنا قد وضعناه حدًا زم 
هذه المقدمة في تطور صناعة الجدل ,» وذلك لكي نتبين مصير كل من كنتب 
الباجي وخاصة منا الهاج وكتب ابن عقيل وامة كتاب الحدل على طريقة 
الفقهاء ونقدر ما استفاده من كليما العلماء امتأخرون عنبء! ٠‏ فسوف لا نتوصل إلى 
داح امه نبائية ومقئعة تمامًا. وذلك الاق نيك أن اعتبارات المذهب في الفقه 
وأصوله وجدله تطغى غالبا على غيرها من عات الموضوغة واليد”د اطي 
وإِذا فنكتني بدراسة مقارنة لكل منبما ؛ ؛ بل حتى بنظرة سريعة على فصولا حتى 

نت كد من محاسن هذا أو ذاك من الكتابين! . 

وقبل أن نطوي صفحات هذه المقدّمة التى ما كنا نظن أنها سججاوز عدد 

صفحات مقدّمة الطبعة الباريسية هذا الكتاب » بق لنا أن نصف مخطوطنا بايحاز. 
فهي نسخة فريدة محفوظة في المكتبة الوطنية بتونس تحت عدد 16.288 وكذلك 
تحت عدد 25.207 وهو رقم الأصل من نخزانة الأحمدية الي نقلت من جامع 
الزيتونة إلى المكتبة الوطنية منذ أكثر من عشر سنوات . والنسخة في حالة جيدة 
ونحتوي على 83 ورقة من الورق المقوى » وخطها جميل وواضمح 


وناسخها ) ا ا من أصل تسططيي» إلا أنه مستقر في نونس » 
وقد رخ نسححته بعام الطاعون أي سنة 749 / 1348 وأتمها اق افتتاح اليوم المكمل 


(1) أنظر تابنا عن الماظرات بين الياجي وأين حزم صص. 39 - 45. 


” » المنهاج في ترتيب اجاج 


ل لم 


للعقد الأول من رمضان يوم لاوا واسمه عبيد الله بن على بن عبد الله بن 
علي «المالكي مذهبًا الأشعري اعتقادًا الغربي بلدا التونبي موطنًاء! » والنص المقدم 
قليل الاخطاء » وإن وجدت فهو يصلحها بخط يده. وقد حرص على كتاية 
عناوين الأبواب والفصول والفقرات بالحبر الأحمر وكذلك الكلمات التي بين 
الباجي حدودها قُِ مدخل الكتاب . 


وقد سجّل عنوان الكتاب على وجه الورقة الأول » وهو الذي تبنيناه » وإن 
كان يختلف بعض الاختلاف عن العناوين التي عرف بها الكتاب كل من عياض 
وابن فرحون (799/ 1397) والمقري (1041/ 2)1632. وبظهر الورقة الأول 
فهرس المواد مع الإحالات على الأوراق لمناسبة » وهو بخط مغاير لخط الناسخ . 
اما الورقة الثانية فبوجهها ما يفيد عن مالكى النسخة المتعاقبين. وهكذا فبعد أن 
كانت في حيازة العالم الصوثي التونسي بيذي إبراهم الرياحي (1266/ 7)1849 
انتقلت إلى ملك الباي الحسيني أحمد باشا الذي حبّسها على جامع الزيتونة في 
38 / 1851. 


ولنا قبل الختام كلمة شكر نقدمها لكل من ساعدنا في القيام بهذا العمل 
ونخص بالذكر منهم الأساتذة ر. برنشفيك وه. لاووست وش .بالا وكلهم الآن 
أسائذة شرفيون من جامعات باريس . 


بارس جويلية / تموز 198٠١‏ 
الموافق لشعيان ١4٠١‏ 
عبد امحيد تركي 


1( المباج ص. 240 . 

(2) المدارك ج. 4 » ص. 806 : كتاب السراج في عمل الحجاج في مسائل الخلا : كناب تفسير المباج في ترنيب طرق الحجاج . الديباج 
ص. 122: كتاب تبين المباج نفح الطيب ج. 2 » ص. 274: كتاب سين المباج وترتيب الحجاج . 

(3) أنظر ترجمته المطولة في شجرة الور لمخلوف رقم 1555 صصص. 386- 389. 


[ اللدخل ] 


[؟ ظ] بسم الله الرحآن الرحيم ! صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصعبه وسلم ! 
[الدافع لتأليف الكتاب] 


1 قال القاضي أبو الوليد سلمان بن خخلف الباجى ‏ رضي الله عنه ونفعنا به ! : 
الحمد لله ناصر الحق ومشبعله 1 وداحفن الباطل وسبتدعه ؛ مبين الأدلة عل أل 
0 ومظهر الأعلام على واضح سؤله' . ليتذكر بها أرلوا الألباب . وستوصل بها الى 
تهج الصواب ٠‏ ويلجأ إيها عند اعتراض الشسبه , وينتمسسك بها عند تفرق و د 
إليها من ترجى إنابته . ويستفهد بها على من تيُقنت معاندته حمدا أستمد به هدايته : 

وأستوهب به حفظه ورعايته . 

وصلى الله على نينا محمد المبلغ الرسالة والممخلّص من الضلالة وعلى آله وسِلّم تسليما ! 
2 أما بعدء فإني لا رأيت بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين وعن سنن 
المجادلة عادلين » خائضين فيا لم يبلغهم علمه ولم يحصل هم فهمه » مرتبكينٍ, ارتباك الطاب 
لأمر لا يدري تحقيقه . والقاصد إإ لى نهج لا يهتدي طريقه » أزبعت على أن أجمع كتابأ 
في الجدل يشتمل على جتمّل أبوابه وفروع أقسامه وضروب أسئلته * وأنواع أجوبته ؟ وأعفيته 
من التطويل المممل للمريد والاختصار المخل بالمقصود؛ وجعلته جامعا للا يحتاج إليهء مستوعبا 
لا يعول عليه ف الاستدلالالكتات* والسنة والإجاع والقياس وغير ذلك من أنواع الأدلة ؛ 


(1) في الأصل : سثله . 
(2) في الأصل : أسولته 
(3) في الأصل : الكتب ؟ وكذا كلما وردت . 


مم كعاتن الهاج قِ رئيب الحجاج 


ورتبت ذلك ترتيبا قرب مأخذه» وسهل تناوله ؛ وجعلت لكل فصل من ذلك مثالا يسبيسنه 


3 وهذا العلم من من أرفم العلوم قدرا وأعظمها شأنا : لأنّه السبيل إلى معرفة الإستدلال 
كبز ق هن المحال ؛ ولولا : تصحيح الوضع في الجدل لا قامت حححة ولا اتفيحت مجحة : 


ولا علم الصحيح من السقيم ولا المعوج من المستقيم . 

4 وا الحا ال عي الجا كلعلو الو لاون قلي لزن 1 كتين عندذه 
فقال تعالى ات ا حَاجَجنَمْ فيما لَك بعلم ؛ كلم تَحَاجونَ فِيمًا لَيْسَ 
لَكَمْ به علّم ؟' ( وقد ورد الأمر به لمن علم وأتقن فقال تعالى : «وَجَادِلَهُم بالتِي هي أحسن 0*. 

5 صرب ا حك ل لتر وو كات الصاك اله وو الكر ار 


١‏ اليه 


ولده فقَال 5 رهرل الله ! إن أمْرَأتي ولت غَلامًا أسود ! ) فعال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ! هَل لَك مِنْ إبل ؟» قال : «نَعمٌ !» قال : وما أَلْوَانهَا ؟: قال : «حمُرٌ !» 
قال : وهل فِيهَا من أُوْرَقَ ؟ » قال : « نعم !» قال ١فمن‏ ا لعل 
3 بخحيي ود ماي ا لام لعن ا 
و يها ل نري فيد حل اد 
النسأآن والسهو . بل لا مخلو من الخطأ والهفو . 

3 وروي عن ريك بن ن ثابت 3 أنه ناظر علياء - رضي الله عنها ! - ني المكائب ؛ 


1 كار ل 


لالع ال ره 1 3ك قال على ل 1ل قال : « وَكَنتَ تجيرٌ شَهَادنه دل 


(1) قرآن : من الآية 66 من سورة آل عمران . 
[9) قرآن + :من الآية 125 عن سورة التحل . 
(3) صحاني من الأنصار » اشتهر خاصة بأنه أول من كتب القرآن وقد توفي في ما بين 660/40 و 675/56 ؟ 
انظر عنه في 5.7.2 مقال هلللا هلاء2 مم1 .© . 
(4) رابع الخلقاء الراغدين » قتل سنة 660/40 ؛ انظر عنه في 15.5.2 مقال 1تعذاههلا 7602 .1 . 


أو الوليد الباجي 4 


ل 


شهد ؟» قال علي: «لا !» قال فهو عبد ما بَقِي عليه ه درهم!». وهذا من أصح طريق 
الحدل أيضا ؛ لأنه قرره على أحكام العبودية . ذلا اميا + ؛ حكم بالعبودية ورأى أن 
المزالةة كلم ل 

5 على ملت ها في كتابنا هذا من هذه الطريقة » لرأبته كله مأخوذا من الكتاب 
والسنة ومناظرة الصحابة* . وإنما للمتأختر في ذلك محرير الكلام وتقريبه من الأفهام . 

الله نسأله التوفيق لا يرضيه والعصمة ثما يسخطه نه ! 


باب ذكر ما يتأدب به المناظر 


8 ينبغي للمناظر أن يقتدام على جدله تقرى الله عر وجل” ! - ليزكو نظره ء 
ومحمدا له - عر وجل ! - ويصلي على ررؤه - صنى اله عليه ذم ! كثيرا لتكثر 
بركاته وتعظم فوائده ؛ ثم يسأله المعونة والتوفيق لنفسه على طلب الحق وتوفيقه لإدرا كه » وبقصد 
بنظره طلب الحق 0 مقصوده وبحوز أجره ؛ ولا بقصد به المباهاة* والمفاخرة 
فيذهب همقصوده ويكتسب إنه ووزره؟؛ ويدخل ىي ف النظر على جد واجتهاد وسفرغ له 

لوول روه رن اد لك كلد رس نل وز انق 

9 ويتوقر قي جلوسه ولا ينزعج من مكانه فينسب إلى الركة والخرق ولا بعبث سيده 
ولحيته ع : فإن ذلك يذهب بالوقار ؛ ولا يكثر الصياح حتى بشق” على نفسه لأن ذلك يقطعه 
وينسب [3 ظ] منه إلى الضجر ؛ ولا مخفى صوته جدا فينسس منه إلى ضعف اله ؛ 
دكان بين ذلك قراما '#تولا يكف بكلا ولا تعس بعدالة». “ان “لاق ردعرة إل «القلته. 


10 ويقبل على خصمه » فإن لعفيو ل الاذنيا: وخحسن الإسهاع 0 كلامه ع 
فإنه ريما بان له فى في كلامه ما رأه له على فساده : فيكون له عونا على نظره ؛ ولا يسمح في 


(1) أو أسجماب محمد . انظر عمم في 1.1.ظ مقال مع0010215 .1 , 
)2( قِ الأصل : الماهات . 
19 و االأسل جيه ,بر كاسنا وان تبتر هدالق 


0 كتاب المباج ي رتيب الحجاج 
النظر ولا يثق بقوته وضعف خصمه . فإن ذلك يفضي إلى الضعف «الإنقطاع ؛ ولا يداخخله 
في نوبته ويصبر له حى بفرغ م ن كلامه » فإِن المداخلة تذهب بالفائدة وتدعو إلى الوحشة ؛ 
وغكني إكليار عيضن بن حلام خيضمة وأنغتر عليه أي يعدا ».قن ذلك يقملة لتقا 
ومن لا إنصاف عنده . 

1 ولا يتكلم على ما لم يقع له العلم به من جهته . ولا يتكلم إلا على المقصود من 
كلامه ولا يتعرض لا لا يقصده ما جرى في خلاله ؛ فان الكلام على ما لم بقصده عدول عن 
الغرض المطلوب ؛ ولا يستدل إلا بدليل قد وقف عليه وخيزه وامتحنه قبل ذلك وعرف ته 
وسلامته لآنه رما يستدل بما لم بمعن في تأمله ولا تصحيحه » فيظفر به خصمه وينبين 
انقطاعه ؛ ويجتهد ني الإختصار ٠‏ فإن الرلل مقرون فيه بالاكثار . 

2 ولا يناظر في حال الجوع والعطش : ولا في حال اللحوف والغضب » ولا ثي حال 
يتغيتر فيها عن طبعه » ولا يتكلم في مجلس تأخذه فيه هيبة ولا بحضرة من يزري بكلامه » لأن 


ذلك كله يشغل اللحاطر ويقطع المادة: ؛. ولا يناظر 007 ا 


النسفه في الكلام ولا من عادته التفظيع » فإنّه لا بستفيد بكلامه فائدة ؛ فإن ظهر له من 
خصمه شيء من ذلك نهاه عنه بلطف ورفق ٠‏ فإن اللطف في الآمور أنفع والرفق أنجم ؛ 
فإن لم ينته عن ذلك » أعرض عن كلامه ٠‏ ولم يقابله في أفعاله : وإذا بان له الحق أذعن 
له وانقاد إليه » فإن الغرض بالنظر إصابة الح . 

و الخد الناظر نفسه با وصفناه . وتادب بما ذكرناه . انتفع يجدله ٠‏ وبورك 
له في نظره ء إن شاء الله عر وجل ! 


باب بيان حدود الألفاظ الدائرة بين المتناظرين 


4 أول ذلك معرفة الحد . وسان حقيقته : الحد هو اللفظ الجامع المانع » ومعنا 
الذي يجمع امحدود على [4 و] جلسه' : ويخصره ؛ ويمنع .ما ليس منه أن يدخل فيه » 5 


(1) في إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي مؤلفنا هذا: عل معناه. انظر ورقة 1 ظهرا من مخطوطة الأسكوريال. وهي المخطوطة التي 


اعتمدناها أصلاً تحقيقنا النصي . 


2 جمد ا ا يد اجحعيييد ا م حير دن لواب 


أبى' الوليه» البان ١١‏ 


لك عنه ار الم لي ار 6ك لكل ارورم : ما لرم 
ل ا 0 * ولا التشكيك فيه ؛ والعلم النظري : 
ما احتاج الى تقديم ” النظر والإستدلال ووقع عقيبه بلا فصل؛ ؟ والجهل 000 
المعتقد على ما ليس به ؛ والشلك” : تجويز أمرين فزائدا لا مزية لأحدهماة على سائرهما 
والظن : تجويز أمرين فزائدا أحدهما أظهر من الآخر؟ ؛ وغلبة الظن ا 
السهو : الذهول ؛ والعقل 7 : بعض العلوم الضرورية وبحله القلب ؛ وقال أبو حنيفة* : مله 
أأراهن :+ ؛ والدليل على القول 0 : وأفلم عر 9 الأذض 26 


7 وم الو مراع 


لهم قلوب ل بها !»' (الآبة ! ) والفقة : معرفة الأحكام الشرعية ؟ وأصول الفقه : 
ها آئينت ع5 الأحكام الشرعية ؛ والجدل : تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد ملهأ 
تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ؛ والنظر والإستدلال 0 في حال ** المنظور فيه 
ل ات ٠‏ إن كان مما طريقه غلبة الظن ؛ والدليل : ما 
صح أن برشد إلى المطلوب 2! : وهو الحجة والبرهان والسلطان ؛ والدلالة : هو الدليل؛ والدال : 
هو الناصب للدليل ؛ والمستد ل : هو الطالب للدليل: وقد يكون المحتج بالدليل ؛ والمستدل 


(1 اعم والعلى المحدث ينقسم فسمين : ضروري ونظري ؛ فالضررري ما لزم . 

(2) ان. م : زيادة : وهو يقع من ستة أوجه : الحواس الحمس إلي هي حاسة الع رطاقة اليد مع وحاسة الشم 
وجداسة الذوق رحاسة اللمسن 4 والسادس : - مأ علمه اهلوق أتداء من غير أدراك جاسة من هذه 7 كالعلم حال 
لفسه من “ته وسعّمه وفرحه وحزله وغير ذلك . 

(3) ن.ام : تقدم, 

4 
5 .0ق ازأه. لا هرية لاحدها عل نا 
2 لا راد الاجدها مويه عن سارف 


/ ادس 0 تالص ل ا 

1 .نم 

1 

) ن. م : بالعمل : م الفروري الذي يقع ابتداء ويعم المقلاء ومحله .. 
( 

( 

26 


9 

13 ل 
(6) د 
(7) نت, 
(8) مؤسى المذهب الذي ينب آله والمتوى ي 767/150 ؛ أنظر في 2.1.2 مقال خطعقطعة5 [١‏ , 
(8)'قرآن + مبق. الآية 46 نين مور | 
(0 إحكام . 0 الأحكام .. 
(11) ف الأصل خلل ؛ وف إحكام ...: والاستدلال هو التفكر في حال المنظور طلباً الوقوف عل حقيقة 
حك ما هو نظر فيه ٠‏ أو لغئة ألظن إن كان مما طريقه غلبة الظن 

(12) ن. م: رهو الدلالة والمرهان والحجة واللطان ؛ ومن سانا من قال : إن الدليل إما. يستعمل فما يودي 
الى العلمى ؛ ا اه فامما هي أمارة ؟ وهذ! ليس بصحيح لآن [2 و] الأمارة قد تؤدي إلى العلم . 


١‏ كتاب المماج في رتيب الحجاج 


عليه : هو الحكم وقد يكون المحتّج عليه ؛ والمستدال له : يقع على الحكم . لأن الدليل 
بطلب له . وقد يقع على السائل , 

5 ولبيان : الإيضاح* ؛ والنص : ما رفع في بيانه إلى أبعد غاياته2 ؛ والظاهر: ما 

سبق إلى فهم سامعه معناه من لفظه . ولم يمنعه من الفهم له من جهة اللفظ مانع ؛ والعموم : 
استغراق ما تناوله اللفظ *؛ والمجمآل : ما لا ينه معناه من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره ؛ 
والمفسر : ما فهم الراد به من لفظه ؛ «لم يفتقر في بيانه إلى غيره ؛ والممحكتم تعمل 
امس سراء ويستعمل في الذي لم بنسخ ؛ ؛ والمتشايه :هو المشكل الذي أيحتاج في فهم اماد 
إلى تفكثر «تأمّل + ولمطلق : هو اللفظ الواقم على صفات لم يقيد ببعضها ٠‏ والمقيل : 
هو الذي قيّد ببعض صفاته ؛ والتخصيص : إفراد بعض [4 ظ] الجملة بالذكر + وتخصيص 
العموم : هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام ؛ والتأويل : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه 
محتمله ؛ والنسخ : إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان 
ثابتا ؛ ودايل الخطاب : تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس . إسما كان أو صفة ؛ ولحن 
اللخطاب : ما فهم من قصد التكلم ما لم يوضع له لفظه . وقيل : قصر حكم المنطوق به 
على بعض ما تناوله والحكم للمسكوت عنه بما خالفه ؛ وقيل : هو الضمير الذي لا بتم الكلام 
إلآ به ؛ فحوى الخطاب : تنبيه اللفظ على ما هو أبلغ منه ؛ والحقيقة : تستعمل في الحدا 
وتستعمل بي ضد انجاز: وهو كل لفظ بقي على موضوعه ؛ والمجاز : كل لفظ تَموْز به عن 
موصوعه . 

6 و«الآمر : اقتضاء الفعل الأمور به على وجه الإستعلاء والقهر + والواجب : هو 
ما كان في تركه عاب : من حيث هو ترك له على وجه ما : والفرض : هو الواجب . وهو 
المكتوب ؛ وقد عبر بعض أصحابنا عن مؤكد السئن بالواجب ٠:‏ وهذا تجوز ف العبارة + والمندوب 
إلبه : هو الأمور به الذي ني فعله ثواب , وليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على 


)01 ل م يا وأطدايه 2 وقد يَحْرك سن الأرتاد م وقد يكون عدن اتوفيق ' 
(2) ن. م : مانا ودين لقم فى الفين رهق اريف 
(5) ن.م : زيادة ؛ والخصوص : افراد بعض الجملة بالذكر ؛ وقد يكون إخراج بعض ما تناوله العموم 


عن حكيه ار لظ اتخضيضن أنك فيه , (انظر في ما بلي من النص) . 


أبو الوليد الباجى 0 


وجه ما ؛ والمباح : ما أعلم الفاعل من سجهة الشرع أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه 
من حيث هو ترك له على وجه ما ؛ والسنة : ما رسم ليحتذى ؛ والعبادة : هي الطاعة والتذلل 
لله بامتثال أمره* ؛ والطاعة : امتثال الأمر ؛ والمعصية : مخالفة الأمر؛ والحسن : ما أمرنا بمدح 
فاعله ؛ والقبيح ما أمرنا بذم فاعله ؛ والظلم : التعدي ؛ والجور : العدول عن المق ؛ والحائر : 
يستعمل فيا لا إثم فيه . وحده ما وافق الشرع » ويستعمل في العقود التي لا تلزم . وحداه 
كل عقد للعاقد فسخه ؛ والصحيح : ما اعتد به ؛ والفاسد : ما لا يعتد به ؛ والشرط: ما 
يعدم الحكم بعدمه وروجد بوجوده . 


17 والخبر : الوصف للمخبر عنه على ما هو به ؛ والصدق : الوصفن للمخير عنه 
على ما هو به ؛ والكذب : الوصف المخير عنه على ما ليس به ؛ ولتوائر : كل خبر وقع 
لعلم بمخيره ضرورة من جهة الحبر* ؛ والآحاد : ما قصر عن التواتر ؛ والمرسل : ما انقطم 
اسناده ؛ والموقوف : م' وقف على ابي أو تابعي ولم يبلغ به الرتسول ‏ صلى الله عليه وسلّم ! ؟ 
والسند : ما اتصل إسناده ؛ والصحابي : من صحب الرسول - عليه السلام ! - والتابعي : من 


8 والإجاع : إتفاق علماء العصر على حكم الحادثة + والتقليد : التزام قول المقلد 
من غير دليل ؛ والإجتهاد : [5 و] بذل الوسع في بلوغ الغرض* ؛ والرأي : إدراك صواب 
حكم لم ينص" عليه؟ » وقيل : استخراج صراب العاقبة* + والقياس : حمل أحد المعلومين 
على الآخر ني إثبات الحكم أو إسقاطه بأمر جامع بينها + والأصل عند الفقهاء : ما قيس 
عليه الفرع بعلة مستخرجة” منه ؛ والفرع : ما حمل على الأصل بعلة مستنبطه منه + والمعلول : 


() ن.م : باتباع ما شرع . 

2( ل م : كاذه > هيه 

(5) ن. م : والموقوف : ما وقف به على الراوي ول يبلغ به النبي - ص - 

(4) ن. م : ... الوسم في طلب صواب ! 

(5) ن. ع :والرأي : اعتقاد صواب الح الذي لم ينص عليه . , | 

(6). ذ. م : زيادة : الاستحسان : الأخذ بأقوى الدليلين (من أقوال ابن خويزمتداذ) ؛ والأظهر اختيار 


القولِ من غير دليل ولا تقليد ؛ والذرائع : ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله . 
(7) ن.م : مستنبطة . 
1 


١ 4‏ كتاب اماج في رتيب الحجاج 


هو الحكم عند بعض أصحابنا » ومنهم من قال : هي العين اللي يثبت فيها الحكم ؛ والحكم : 

هو وصف ثابت للأمر المحكوم فيه عمّليا كان أو شرعيا . والمعتل : هو المستد ل بالعلة وهو 
المعلل ؛ ومن أهل الجدل من قال : هو الناصب للعلّة ؛ والعلّة : هي الوصف الجالب للحكم ؛ 

والعلة المتعدية : هي الي تعدات الأصل إلى فرع ؛ والعلة الواقفة : هي الي لم تتعد الأصل ؛ 

والطرد : وجود الحكم لوجود العّة ؛ والعكس : عدم الحكم لعدم العلّة ؛ والتأثير : زوال الحكم 
لزوال العلة في موضع ما ؛ والنقض : وجود العلّة مع عدم الحكم ؛ والكسر : وجود معنى 
العلة مع عدم الحكم ؛ والقلب : مشاركة الحصم المستدل في دليله ؛ والمعارضة : مقابلة السائل 
المستدل بمثل دليله أو ما هو أقرى منه ؛ والترجيح : بيان مزية لإحدى الدلالتين على الأخرى'؛ 
والانقطاع : هو العجر عن نصرة الدليل” . 


1( في الأصل : 9 الرخرك 
(2) ن. م : عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله . 
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9 أدلة الشرع ثلائة : أصل ومعقول أصل واستصحاب حال . 

نأما الأصل . فالكتاب والسئة وإجاع الآمة 

ومعقول الأصل : لمن اللخطاب وفحوى اللخطاب والحصر ومعتى الخطاب 
واستصحاب الخال : هو استصحاب حال براءة الذمة . 

وفد ألحق بكل واحد من هذه الآبواب توابع أنا أبينها في مواضعها ... إن شاء الله ! 


باب أقسام أدلة الكتاب 


0 الكتاب على ضربين : مفصل ومجمل . 

فأما المفصل . فعلى ضربين : تمل وغير محتمل 

فغير امحتمل هو النص 

وامحتمل : على ضربين : ظاهر وعام . 

31 فأما النص فهو الذي رفع ني ببانه إلى أبعد غاياته . 

وذ كرف أبو ماين اللنان اندلا يوحن أضاف:. 

وذكر أبو علي الطبري* أنه يعر وجوده وإن كان فثل قوله تعالى : يا 


مر # 


(1) هو عد الله بن محمد » فقيه أصولي سكن بنداد وولي القضاء ؟ توي باصبهان فى 1054446 ؛ وله 
تصائيف كثيرة ؛ انظر عنه ممجم المؤلفين لكحالة )» الحزءه السادس )ع حن. 123 

(2) في الأصل : على ؛ هو الحسن بن القاسم الشافمى ؛ أصولي متكلم » سكن بغداد ودرس فأ وتوثي مها 
كهلاً في 961/350 ؛ وله تصانيف عديدة في الفقه الشافمي وي أصول الفقه وي الكلاف بين الفتهاء ؛ انظر عنه معجم 
المؤلفين الجزء الثالث ص.ص. 270 و 271 . 

(3) قرآن ؟ وهو مطلع عدد كبير من الآيات في عديد من السور. 


5 كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


وو كر أشذاعد زبيد وهذا غير صسحيح , لأنّه ليس الماد بقولنا النص أن يكون مبينا 
لا يحتمل التأويل من حميع وجوهه ؛ فقد يكون النص نصا من وجه » وظاهرا من وجه » وعاما 
من وجه كقوله - تعالى  !‏ : [5 ظ] «وَالَذِينَ بِوقْوْنَ مِنْكم وَيَذَرون أزواجا يرصن 
بأنفسهن رفع أشهر وش 2 ؛ فهذا ظاهر في وجوب التربص اوه أشهر وعشرا » وعام 
في جميع الزوجات » ونص في الأشهر والعشر ؛ فهذا النوع إذا ورد وجب المصير إليه والعمل 
به إل أن يرد عليه ما ينسخه أو يعارضه . 

2 فصل ,أما الظاهر : فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه من لفظه » ولم يمنعه من 
العلم به من جهة اللفظ مانع . 

وهو على ثلاثة أضرب : ظاهر بالوضم ١‏ وظاهر بالعرف ٠»‏ وظاهر بالدلالة . 

3 فأما الظاهر بالوضع , بزل اانا وت ل ال معنى واستعمل فيه على حسب 
حو ل ارلا وريه كل كرا :[9]] فتلوا المشر كين . . ؛* وقوله : دلا تفملوا 
| الو وَأَنثَم حرم ) * ثما ظاهره الوجوب ؛ فهذا ممنوع ا 2000 
ولا يحوز العدول عنه إلا بدليل . 


4 لأما الظاهر بالعرف » فعلى غربين : ظاهر بعرف اللغة وظاهر بعرف الشرع . 

فأما الظاهر بعرف الشرع » فهي الألفاظ الى هي في أصل اللغة موضوعة يحنس من 
الأجناس » ثم وردت في الشرع لمعنى من ذلك الجنس بعينه » مثل قوله ‏ تعالى ١ :  !‏ أَقِيموا 
المنّلاة...!4؟ ؛ أصل الصلاة في اللغة الدعاء » ثم ورد في الشرع عبارة عن دعاء مخصوص 
بقترن بركوع وحهود ؛ وكقوله : «كيب عَلْيْكُم ألصيام ...»* وهو في أصل اللغة عبارة عن 


(1) قرآن : الاية الأولى من سورة الاخلاص . 

(2) قرآن : من الآية 234 من سورة البقرة . 

(3) قرآن : من الآية 5 من سورة التوبة . 

(4) قران : من الآية 95 من سورة المائدة . 

)5( قرآان : رت و لتر من الآيات في عديد من الور . 
(6) قرآن : من الآية 183 من سورة البقرة . 
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كل إمساك ‏ ثم وزد في الشرع. عبارة عن مععى تخصوص في وقت مخصوص ؛ والحج عبارة 
عن القصد في أصل اللغة » ثم ورد في الشرع عبارة عن وقوف وطواف وقصذ إلى موضع مخصوص » 
ها أشبه ذلك ؛ فهذا إذا ورد حمل على عرفه في الشرع » للا يحوز العدول به عا وضع له في 
عرف الشرع إل بقرينة ودليل . 

وأما الظاهر بعرف اللغة والإستعال » فهو قوله تعالى: « أو جَاءَ أَحَل مث كم مِنَ الغائط . . 
أصل الإثيان من الغائط في كلام العرب » المحجيء 00# 0 
لقضاء حاجة أو غيرها » ثم جرى العرف باستعاله عند العرب لكل من جاء من ناحية قضاء 
الحاجة حتى شهر ذلك وعترف به واستتعمل فيه مع الإطلاق ؛ فيجب لبجم فيجب أن بحمل عليه إلآّ أن 
يدل الد ليل على أن” المراد به غيره . 

5 فصل : بأما الظاهر بالدلالة » فهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى, إلا أن الدليل قد 
قام على أن أريد به غير ذلك المعنى مثل قوله - تعالى  !‏ : « وَالْمُطَلَقَاتُ بَتَربْصْنَ بِأَنْفسِهنَ 
00 * ؛ فهذا لفظه لفظ الخبر» إل أن الدليل قد قام على أن الراد به 61 الام 
لأنّا لو جعلناه لوقع بخلاف مخبره لأننَا نرى من المطللقات من لا تتريتص ؛ وخير الله لا بقع 
مخلاف بره » فثبت أنه أريد به الأمر . 


والألفاظ اليا 0700 
قُ المكان » وى 5 1 
مم المفرد اذا دخل عليه الألن واللام » ولم بعلم أنه رويك نف لعن 
كقولةعت تعال نه 2 وألسّارِقَة فاقطعرا أبديهمًا 3 
(1) قرآن : زه من أيتين : ألآية 3 من النساء وألآية 6 من المائدة , 


(2) قرآن : من الآية 228 من البقرة . 
5 قرآن عن ألآبة 8 من المائدة . 


14 كتاب المجاج قُِ رتيب الحجاج 


ألفاظ النفى » كقوله : لا رجل في الدار 

والمضاف إليه : كقوله : في مال المسلم الركاة - وحق المسلم يحب 
أن يوادي ؛ فهذه الألفاظ إذا وردت عنلت على تمومها وأخر بت على أحكامها على كل 
واقع تمتها إلآ أن يرد تخصيص بطق أو استنباط . 

7 فصل : ومن الكتاب نوع رابع لا بقع الإستدلال به : وقد أضافه أهل الجدل 

إلى هذه الثلاثة الأنواع وهو المجملء وذلك نحو قوله ‏ تعالى ! - : :وكاتوا حَفَهُ يَوْم حَصاده ه' ؛ 
فهذا مجمل لا يفهم من ظاهر اللفظ جنس الحق ولا قدره . فلا يمكن امتثاله ولا استعاله إلآ 
ما يقارنه بما يفسيره . 


باب بيان أدلة السنة 


8 أدلة السنة ثلائة أضرب : أقوال وأفعال وإقرار 

نأما الأقوال فعلى ضربين : مبتدأ وخارج على سبب . 

فأما المبتدأ : فإنه ينقسم إلى ما ينقسم إليه الكتاب من النص والظاهر والعموم وانهمل . 

9 نأما النص فكقوله - صلى الله عليه وسلم ! ت :آلآ لا تصرواة الايل وله ألنك ! 
0 ذلك م 0 ارين بد أذ ينهد إن رفيا امتكيااة 

0 وأما الظاهر , زر اده أخرفيه : ظاهم ر بالوضع ؛ وظاهر بالعرف . وظاهر بالدلالة , 

نأما الظاهر بالوضع 0 ع الور جع 2 افيد كاك 
ولو 3 تجا أَلْماءَ سبع حجّج ( فإذًا وعدت أَلْمَاءَ تأَمسسه جلدك ١‏ وغير ذلك ممأ ظأهره 
الوجوب »: ذا ورد لضا أن حمل على ظاهره ولا بعدل عنه إلا 000 


(1) قرآن : من الآية 141 من الأنمام . 
(2) صر الناقة و بالتاقة : شد ضرعها حيط يسمى الصرار لثلا يرضعها ولدها . 
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فصل : ,أما الظاهر بالعوف ٠‏ فعلى ضربين : ظاهر بعرف الشرع » وظاهر بعوف 
الإستعال في 

قأما الظاهر بعرف الشرع فنحو [6 ظ] قوله صلى الله عليه وسلم !. : لا صيام 
ل لم ب الفسبام ون الال ب, وقوله 00 -: ولا صلاة إلا بطهُور » ؛ 
فظاهر هذا نفي الصوم الشرعي » ونفي الصلاة الشرعية » لآن الصوم اذا أطلق ني الشرع » 
فإما ينصرف إلى الصوم الشرعي ٠‏ وكذلك الصلاة الله لا يعدل بها عن هذا الظاهر إلا 
بدليل . 

فصل : وأما الظاهر بعرف اللغة والإستمال ؛ ا دل ال عايه تلم الت 
أنه كان يصبح جشبا وهو صائم من وطء غير احتلام'؛ أصل الوطاء في كلام العرب اعتاد 
الأعلى على ما نحته برجل أو بد أو غير ذلك : ام جو وف بامتال الوب ا بم ا 
شهر بالإستعال فيه حتى صار المفهوم منه عند الإطلاق ؛ فإذا ورد سمل عليه إلآ أن يدل” 
الدليل على غير ذلك فيحمل على ما يدل الد ليل عليه 

فصل : فأما الظاهر بالدلالة؛ فكقوله ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ : ولا يمس القرآن إلا 
طاهِر!؛؛ فهذا وإن كان لفظه لفظ الحبر » فإن اراد به النهى . لأنه لو كان الماد به 
الخبر لكان بخلاف بره لأنا نجد من يتمْسَسه على غير طهارة » فثبت بذلك أن المراد به 
النهى . 


1 فصل : وأما العام فكقوله صلى الله عليه وسلى  !‏ : : «الصعيد لصعيد الطب طهور الرجْل_ 


المئيىء وَلَوْ لم يَحِدٍ آلْمَاهِ عَشْرَ حِجّج ١!‏ ؛ فهذا يحمل على عرمه ولا يخص بشيء 
منه إلا بدليل . 


2 فصل: بأما المجمل من السنة فكقوه ماك اناعله وبل انكل ارت أن 
مات ناس 0 لا كٍِ إلاه ل الله ! اذا قالوها عَصَموا 0 دماهم وَأَموَالَهم 
ل ار ي 


إلا بحقها , رَحِسَابهُمْ عَلى لَه !) ؛ فهذا لا يصح الإحتجاج به لأنه لا يعلم مقدار الحق 
الذي استثناه ولا جلسه . 


)01 في الأصل : اختلاج . 


1 كتاب المهاج ف رتيب الحجاج 


33 فصل : ,أما الخارج على سبب فعلى ضريين : 

حلا ل صلى الله 
عليه وسلم  !‏ أنه سثل عن بيع الرطب بالتمر فال : 0 ار إذا جف ؟» قبل : 

انك ١‏ لقث وناد و بإذا تيناد ابوه لزنن ين اانا ان أنه اتير جل 

سببه ولا يتعدى به إلى غيره . 

الثاني : ما يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى سبب ٠‏ وذلك كقوله صلى الله عليه وسلى ! - وقد 
سئل عن بر بنضاعة: فقّال 0ل كبوزا لجن يانه اين اختلف 
اصعابنا فيه » فقال بعضهم : ١إنه‏ يقصر على سببه» » وقال اسماعيل* : ْ يكيل عن 
مومه » ولا يقصر على سببه ؛ وهو الصحيح . 


4 فصل : ,أما الأفعال فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون بيانا لغيره » كأفعاله ني الصلاة والحج وغير ذلك من العبادات البي 
ورد اللفظ بها مجملا عند من قال بذلك ؛ فا كان من هذا النوع . فإنه بحري في الوجوب 
والندب والإباحة [7 و] محرى ما كان بيانا له . 

والضرب الثاني : ما ظهر من فعله ابتداء » فينقسم إلى قسمين : 

فا كان منه من القرب » فإنّه حمل على الوجوب في ظاهر المذهب كاستدلالنا باستيعابه 
مسح جميع رأسه وغسل رجليه على وجوب ذلك ؛ ومن أصحابنا من قال : « هو على الندب ! ) 
ومنهم من قال : « هو على الوقف ؛ . 

القسم الثاني : ما ليس من القرب كالأكل «الشرب «البيع » فهذا يدل على الإباحة . 


5 فصل : واما الإقرار فضربان : 
أحدهما : أن يرى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ! - فيقَرَ عليه . 


(1) بضاعه هي دار لبي ساعدة بالمدينة وبكرها معروفة ؛ انظر عما وعن قصة هذا الأديث معجم اللدان لياقوت . 

(2) هو القاضي إسماعيل أبو إسحاق به ثفقه المالكية من أهل العراق وانتشر المذهب هناك ؛ له تآليف عديدة في 
أحكام القرآن والحديث والفقه وأصوله وفروعه ولد سنة 815/200 وتوئي في 897/284 أو 282 ؛ انظر عنه ثجرة النور » 
رتم 55 ص 65. ظ 
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- وقد يكون ذلك قولا » مثل ما روي أن رجلا قال : « يا رسول آلله ! الرجل جد يَجَد مُمْ 
مرأته رَجُلا » إن قثلَ قتَْمُموُ » وَإِنْ تكلم جَلدتمُُ » وَإِذْ كت سكت على غيظ » 
أم كيْفَ يَصْنَم !؟: فأقره رسول الله صلى الله عليه صلم  !‏ على إثبات الحد” على 
الزوج القاذف » فدل على ثبوته . 

وقد بكون فعلا , كا روي عن رسول الله - صلى الله عليه لم ! أنه سلّم من 
ركعتين اثنتين فقال ذو اليدين* : « أَقَصِرّت الصلاة أمْ تيت ؟» فلم بتكر عليه 0 
الله عليه وسلم ! - الكلام في الصلاة لتفهيم الإمام معنى السهو , وأقره على ذلك على بجوازه . 

فصل : والضرب الثاني : ما فعل في زمانه واشتهر نما لا يمكن أن يخفى عنه » مثل ما 
كانت الصحابة تتخذ الحيل فلا تخرج زكاتها » فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - 
على ذلك ؛ وكانت ها البساتين والحضر ؛ فلا تحرج زكاة الحضر . 

56 فصل :وقد ألحق بهذا نوع آخرء وهو ما فعل على عهده مما لا يطلع عليه غالباء نحو 
ما روي عن بعض الصحابة* أنه قال : و كنا نَجَامِع م ونكسل على عَهَدٍ رسول الله - صلى 
الا عََيْوَسَلمَ ! - ولا تيل ٠ ٠‏ فهذا يدل على الجراز ولا بصحّ الاحتجاج به أله من 

الأمور انلنفية » فيجوز أن لا يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم  !‏ 


باب بيان وجوه أدلّة الإجاع 


7 الاجاع هوإجاع أهل العصر على حكم الحادئة ؛ وهو على ضربين : 
ضرب منه يعلم بالإتفاق 
وضرب يعلم بالإختلاف . 


(1) ذو اليدين السلمي » يقال هو الحرباق ؛ أما ابن حبان ففرق بينها ؛ وروي أبو هريرة قوله هذا النبي. 
0 الجزه الأول رفم 9 . 
© في الجزء ,الأول من مسند أحد بن حنبل رتم 263 و359 أن عمر أنى النبي وطلب منه ما يصنع إن أصابته 
ل من الليل 6 فقال له : «اغل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد» . 


11 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


38 0 فثل أن يقول العالم مقالة فتظهر وتنئشر وتصير بحيث 
لا مخفى علينا اننشارها وظهورها : ثم لا يعلم من أحد في ذلك خلافا ولا طعنا ولا رد" ؛ فهذا 
جم من أهل ذلك العصر على سحة ما قال درفي ب ؛ وك مثل مسا ردي عن عمر بن 
اللحطاب* ‏ رضي الله عنه ! جاه لال لاه بن عاك" ؛ يوم الجمعة أيه ساعة هذو ؟) 


ل مر 


قال : وما زذت ع ان رسأت وت 1 فقال ار ره أيْضًا ! » 
ثم لم يأمر أحد عنان” باعادة الصلاة ولا أنكر عليه تماديه على ترك الغسل ؛ فعلم أنه 


غير واجب ” 
وقال داود* : زلا يكون حجة إلا اجاع [7 ظ] فقهاء عصر الصحابة خاصة » بشرط 
أن يظهر قول جميعهم . ) 


قال أبو علي بن أبي هريرة* : « إنّه إن كان القولِ من إمام » فلا يكرن حجّة » وإن 
كان من غير إمام » فإنه يكون حجة لحواز أن يتركوا الرد عليه مخافة الإفتيات على الإمام » . 
وقد دللنا على إبطال ذلك كله في كتاب : أصول الفقه ) 8 


9 وما ما يعرف بالاختلااف ». فهو أن يفترق الصحابة على قولين لا ثالث لماء 
فلا يحوز لغيرهم اختراع قول ثالث ؛ وذلك مثل استدلال المالكي ” على الشافعي * في أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجّة بأن الصحابة بين قائلين : قائل بقول ما قدمناه » وقائل 
يقول : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ؛ فن قال : ونسع من ذي الحجة , 


(1) هو ثاني الحلفاء الراشدين المشهور » مات مقتولا في 645/25 . 

(2) هو ثالث الحلفاء الراشدين المشهور » مات ممّعلا قِ 5. 

(3) في الجزء الأول من مسند أحمد بن حتبل رقر 91 و 199 و202 و312 و 319 و 320 . نفس الحديث بنفس 
الألفاظ ولكن دون ذكر عمّان وإنما المخاطب لعمر هو رجل من أحاب التبى . 

(4) عن ني سلبان دأود بن علي بن خلف الإصفهاني.  18-815/202-200(‏ 284/270) إمام الظاهرية أو 
الداودية ؛ أنظر في 2.5.2 مقال غطموطء5 .ل . 

(5 أبر على الحبن.ين السيناين أن هريرة (956/345) » فقيه شافعي درس بنداد وتخرج عليه كثير مثل 

ل لا انظر عنه معجم المؤلفين لكحالة ج 3 ص 220 . 

5 ) انظر إحكام الفصول ... للباجي ورقة 51 ظهرا و 52 وجها وظهرا . 

) انظر نفس المصدر ورقة 55 ظهرا و56 وجها . 

0 عن مؤيس المذهب » مالك بن أنس (15-708/97-90 - 795/178) انظر في 2.5.1 مقال غطعهطء5 .ل . 

وعن الإمام الشافني (819/204) انظر في 8.1.1 مقال غطعهطع5 .ل . 


أبو الوليد الباجي 2 


فقد خالف إجاع الصحابة لأنهم. لم يسوغوا الحلاف ولا الإجتهاد إلآ في ذينك القولين ؛ 
وقد أجمعوا على بطلان ما خالف ذلك . 

وقال أهل الظاهر وبعض أصعاب أي حنيفة :« يحوز الإتيان بقول ثالث»؛ وقد بيسنا 
بطلانه ي : وكتاب الأصول 00 


0 فصل : والضرب الثالث من الإجاع ؛ هو إجاع أهل المدينة على ما طريقه النقل مثل 
ما احتج به مالك - رمه الله  !‏ على أبي يوسف* في مجلس الرشيد* في مسألة الصاع » فرجع 
إليه أبو يوسف وانقاد لصحة الإستدلال باجاع أهل المدينة فها هذا طريقه » وكإجاعهم على 
نقل الأذان وإجاعهم على ترك الجهر ببسم الله الرحان الرحيم ؛ فهذه حجة يجب المصير 
اليها والعمل بها. 

1 فصل : وقد ألحن بذلك قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف ؛ فروي عن مالك 
أنه حجة . وقال بعض أصحابنا : « ليس بحجة » وقال أبو حنيفة : « إذا خالف القياس فهو 
كالتوقيف . » 


باب بيان أدلّة المعقول 


2 قد ذكرت أن أدلة الشرع ثلاثة : أصل ومعقول أصل واستصحاب حال ؛ وقد 
مفى الكلام ني الأصلء والكلام” هاهنا في معقول الأصل . 

وهو على أربعة أضرب : لحن اللحطاب » وفحوى اللحطاب , والإستدلال بالحصر ؛ ومعنى 
اتخطاب . 


(!) عن الظاهرية انظر في 5,2,1 مقال المةسطامع)5 .2 . 

(2) انظر البيان رمم 7 من الصفحة اللابقة . ' 

(3) أبو يسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الكوثي صاحب أن حنيفة (798/182-731/113)؟انظر عنه في 8/.1 
مشالا بدون إمضاء : 

(4) عن الخحليفة العباسى المشهور (809/193-786/170-763/145) انظر في 1 مقال صع ادمع ]ع7 .37 ,16 . 


1 كتاب المباج ي رتيب الحجاج 

43 فأما لحن الطاب فهو تقدير الخذوف 

وهر على ضربين : أحدهما لا يتم الكلام إلا به » والثاني يتم الكلام دونه . 

فأما الذي لا يتم الكلام إلا به » فإنّه على ضربين: 

أحدهما : حذف أخراب إذا كان في الكلام ما يدل عليه نحو قوله تعالى : :أن أضرب 
عضا ا فالندة معئأة * : فضرب» فانفلق ؛ وقوله : و فَمَن كان ملكم ميض 
أْ بو أذى ين رَأْسِهِ ففديَة ين صيّام. أو صدقة أو نسك م” معناه : فحلق . 


فعليه فدية . 
والضرب ا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وذلك نحو قوله ‏ تعالى ! - 
«وأسأل الشرية . . معئاه : أهل القرية ؛ فهذا يجب تقديره بي الطاب ع وهو عنزلة 
المنطوق به . 


44 فصل : والضرب الثاني الذي يتم الكلام [8 و] و فهذا لا يجوز تقديره إلآ 
جل كر -عز وجل - ال : من يُحْبي العظام وهي رَمِيم . »* لا بحور أن يبحمل على 
من يحيبى أسماب امنا إل بدليل » لان الكلام يستقل من غير تقدير محذوف . 


على معنى واحد وهى ما دل عليه اللخطاب بالتنبيه : وذلك أن ينص على الأدنى فينبنه به 
على الأعلى . أذ ينص على الأعلى فيُنبه به على الأدنى كقوله _تعالى  !‏ : ووم" 7 لكاب 
رءن 


مَْ إن تامية بَقِنْطار بودن لبك هم مِ إن تَامَنه بدينار لا يوده إلبْك . * فصن 
على القنطار ونه على ما دوته »6 ونص على الدينار ونبه على ما 500 واي 


الفياس الجلى . 
(1) قرآن : من الآية 63 من سورة الشعراء . 
(2) قرآان من الآية 2196 -شورة: البقرةة. 
(5) قرآن : من الآية 82 من سورة يوسف . 
(4) كرات + :من الآية 78 من سورة يشن.. 
(5) قرآن : هن الآية 75 من سورة آل عبران , 


ابو الولئةة البا جن 1 


46 مر : فهو لفظ واحد ؛ وهو : إنماء نحو قوله ‏ صلى الله عليه 
صلم ! - « إنمًا الأعمال الات » ؛ فيلفهم منه الآ مل إذا عري عن الثية ؛ وكذلك فهم 
من قوله ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ و إنمًا ألْوَلَات لِمَنْ أَعْبَقَ ؛ نفى) الولاء عن غير المعمق . 

وكان أبو محمد بن نصر* يقول : « إنما تدخل لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل » . 

وذكر شيخنا أبو اسماق الشيرازي* أن للحصر اربعة ألفاظ : 

الثاني الألف واللام نحو فوله ‏ صلى الله عليه : والْأعْمَالٌ باليّاتِ». 

ولفظة ذلك نحو قوله تعاا لى : «ذَلِكَ لمن لم يَكُنْ أخْلَهُ حا حاضري المسجد الحرام . »” 

والإضافة نحو ما روي عنه - صلى الله عليه وسللم - أنه قال في الصلاة : «تحريمها التكبير 
وَتَخْللَه ألتسليم . ) 

قال القاضى أبو الوليد* ‏ رحمه الله : والذي يصح عندي من ذلك لفظة إِنّما ؛ وقد 


(1) هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي (1030/22-421-973/363) غ ويعتبر من أنمة 
المالكية وقد تتلمذ لأن بكر الابري وابن القصار وأبن الجلاب والباقلاني وغيرهم ؛ وتثلمة عليه عدد كبير من مالكية المشرق 
والمغرب ؟ وتولى القضاء بعدة جهات من العراق ثم توجه ألى مصر ونشر علمه با ؛ وي طريقه الها اجتاز معرة النمان 
وها يويئذ أبو ا المعري فأضافه وقال تصيدة منها : [ البسيط ] : 

واثالكي ابن تر رَارَ في سر بلآانا فَحَمدْتا التّأي م 

إذا تفقها أحيا مالكاً عن نما اتلك الفليل إن' شعرا 
ومن تآليفه , النصر لمذهي مالك » ا جزء ؛؟ وند وقع اكات ملك كين بشن فنا الشافيية فألقاه في النيل ؛ 
ايفضاأ « المعونة عمذهبي عالم المدينة » و «الافادة ل أصول الفقه » ومن كبه المطبوعه ل القن ار 8 الاشراف 0 
مائل الخحلاف ». 

انظر عنه مجرة النرر رمم 266 ص 103 و 104 . 

(2) هو أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يويف الشيرازي (1083/476-1002/393) + من أنمة الشافمية بالعراق 
فروعا وأصولا وجدلا . وتتلمذ عل أني الطيب الطبري وغيره من كبار العلماء بالعراق وتتلمذ عليه الباجي ور ل 
هذا الكتاب تحيل عليه ست عشرة مرة؛ ونظرا لقيمته الحاصة ولتأثيره العميق في تفكير الباجى الأصولي والجدلي رأينا من 
الداسب أن نخصص له صفحات من مقدمشا لهذا النصى؛ ل شا الا اي لد 
الثالث ص 88 الى 111 الجزء الأول ص 486 من تاريخ بر وكلمان ومعجم سركيس ص 1171 و 72 وأطروحة 
ج . مقدسي عن ابن عقيل ص 152 و 204 و205 و 206 و 331 و 354 و 370 و371 و4128 . 

(5) فران : من الآية 196 من سورة البقرة . 

(4) هو طعا مؤلفنا الباجي . 


05 كعاب المباج ف رتيب الحجاج 
بينت ذلك في «أصول الفقه »< بما فيه كفاية إن شاء الله ! 

وقد ورد لمالك ‏ رحمه الله ! - ما يقتفي أن لام كي عنده من حروف الحصر ء وذلك 
أنه استدل على المنع من أكل الحيل بقوله تعالى : ' وَالْحَيّلَ وَالِْغالَ ولحي لتر كرا رةه 

7 فصل ,أما معنى الخطاب » فهو القياس وهو على ضربين : قياس علة» وقياس دلالة . 

فأما قياس العلة فهو أن حمل القرع على الأصل بعلّة شرعية 

وهو على ثلاثة أضرب : جلي وواضح وخفي 
فالجلي هو ما عرفت علته إما بنص أو إجاع . 

نأمأ النص . يه به حمر رضي الله عنه  !‏ في تركة قسمة أرض السواد 
بقوله تعالى : دكي لا يُكون دُوْلَةٌ بَيْنَ الأغنباء لك 0 

وأما بعد ٠‏ شثل قوله - صللى الله عليه وسلم ! 000 يَغَضِي القاضي وهو ا 
لا خلاف أن المنع من ذلك إنّما كان لأجل أن الغضب مانع لق من لاسا عويفة 
الحصم والإصغاء* إليه فيجب أن بنعه من الحكم كل ما لحق به ووجدت هذه العلة 
فيه [8 ظ]. 
أما الواضح » فا ثبت بضرب من الظاهر ؛ وقد يكون ذلك ال'هر صفة وعموما . 

فأما العموم , فثل استدلالنا على أبي حنيفة في تحريم الربا في دار الحرب بان هذا ريا 
وخر هاه فوجب أن لا يجوز كما لو كان في دار الإسلام ؛ وهذا يثبت بقوله تعالى ! : 
«وأحَل الله اليم وَحَرَم ألربًا»؟. 

وأما الصفة » فنحو فنحو استدلالنا على منع الشفعة الجار بأن هذا ب 00 
ب ع لالي اي اذى يابالار ؛ وهذأ ثبت بقوله حص اه روم ام 


ي مو م ل 


راشي فِيمَا لم يقسم ٠‏ فإذًا ضربت الحدود وَصرِفت الطرق يه 0 


(1) انظر إحكام الفصول ... ورقة 58 وجها وظهرا . 
(9) قرآن : من الآية الثامنة من سورة التحل . 

(9) قرآن + عن .الآية الابعة عن .سورة الخشر . 

69 قٍِ الأمل : الاغصاء . 

(5) قرآن : من الآية 275 من سورة البقرة . 


ابو “الوليقة لبان 0" 


أما الخفي بر عا طلم الام كقولنا في علة محريم اللحمر أنه الشدة 


المطربة» وهد! يعلم بالسلب والوجود ؛ وذلك أن الشدة المطرية إذا وجدت في الأحمر ثبت التحريم 
وإدا عديت: عك م التحريم ) فكان الظاهر أنها علة له , 


48 فصل : وأما قياس الدلالة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الأصل في الفرع على تساويها في الحكم 
انختلف فيه ؛ وذلك مثل قولنا في نفى. وجوب سود التلاوة بأن هذا بود يفعل على الراحلة . 
فلم يكن واجبا » كسجود النافلة ؛ فاستدل بجواز كون فعل هذا السجود على الراحلة على 
كونه نافلة » لأن هذا حكم مختص به النافلة*. 

فصل والثاني : أن يستدل بثبوت نظير الحكم الختلف فيه في الفرع عل تا لني . 
وذلك مثل استدلال المال> ف ان الحنفي قُْ جريان القصاص بين الرجل والمرأة : الأطراف أن 
كل شخصين جرى بينها القصاص في الأنفس » جرى بينها القصاص في الأطراف كالرجلين . 

والضرب الثالث : قياس الشبه كاستدلال المالكي في أن العبد يتملك بأن هذا آدمي حي 
فجاز أن يملك كالحر » وكاستدلال المالكي أيضا ؛ في أن افا لا رك بشي ء من 
المائعات . 


9 فصل : في ذكر ها يلحق بالقياس من وجره الإستدلالات : وجوه الإستدلالات 
كثيرة إلآ أن الذي يتكرر منها بين المتناظرين ور خمة أوجه : ظ 

أحدها : الإستدلال الأول وغنق. أن بين في في الفرع المعبى الذي على عليه الحكم قُِ 
الأصل وزيادة؛ وذلك مثل قول أصحابنا في رد شهادة أهل الذمة: بأن الفاسق؟ لا نجوز 
شهادته لأجل فسقه ؛ وقد علم أن فسق الكافر أعظم من فستى الملم ثم ثبت أن المسلم لا 
تقبل شهادته للفسق فتبأن' لا تقبل شهادة الكافرين أولى [9 و] وأحرى . 


0 فصل ولثاني : الإستدلال بالتقسيم وهو على ضربين : 
(1) هكذا أصلم بالطرة ؛ وبالأصل : يختص بالتوافل . 


(2) أو الذمي ؟ انظهما في 5.7.2 في مقالين » الأول بدون إمضاء (أهل الأمة) والثاني (ذمة) بإمضاء معطة0 .01 . 
(3) انظر في 5.1.2 مقال 2066© .آ . 


5 كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


أحدهما : أن يذكر الأقسام الي يمكن أن يعلق عليها اللخصم الحكم ويبيّن فساد جميعها : 
فيثبت أن" الحق في خلافها . 
الثاني : أن يذكر الأقسام الي عكر ابعل الحكم عليها فيبيئن فساد جميعها » إلا واحدا 
منها » فلت فشت أن الحق في ذلك الواحد . 
فأما الأول ع فثال استدلالنا على الحنفى في أن مدة الإبلاء لا تفضى إلى طلاق ؛ فإن 
الطلاق لا يقع بلفظ إلآ بتصريح في الطلاق أو كناية ؛ والإيلاء لا يخلو أن يكون صريحا 
أو كناية ؛ وليس بصريح لأن الصريح عندنا وعندهم هو لفظ الطلاق ولا يحوز أن يكون 
عندهم كناية » لآن الكنابة عندهم تفتقر إلى النية في وقوع الطلاق بها أو إلى شاهد الخال ؛ 
ولفظ الايلاء لا يفتقر إلى ذلك عندهم ؟ وأبضا فإن الإيلاء عندهم لو كان من ألفاظ الطلاق 
لصح أن بقع به الطلاق معجلا ! وهذا لابح به الطلاق معجتلا ؛ وإذا بطل أن يكون من 
صريح ألفاظ الطلاق أو كناية ع بطل أن يقع به الطلاق . 
الثاني : مثل استدلالنا على الحنفي في القذف أنه يوجب رد الشهادة » وذلك أنه إذا حد 
ردك شهادته ؛ فلا محلو من ثلاثة أحوال : 

إها أن يكون بالقذف أو بالحد أو بها ؛ ولا يحوز أن بكون رد الشهادة بالحد” لأن الحد 
تطهير » ولا يحوز أن يكون التطهير سببا لرد” الشهادة ؛ ولا جوز أن يكين الرد بها جمبعا : 
لأنه إذا كان كل واحد منها باتفراده لا يُوجب رد الشهادة » فبإضافة أحدها إلى الآخر لا 
يوجبان رد الشهادة ؛ فلم ببق" إلآ أن يكون سبب رد الشهادة القذف على ما ذكرناه . 

1 فصل : و«القسم الثالث » من أقسام الإستدلال : الإستدلال ببيان العلة ؛ 
والإستدلال ببيان العلّة يكون أيضا على ضربين : 

أحدثها : أن يبن علة الحكم ثم يستدل بوجودها في موضع الحلاف على ثبات الحكم . 

والثاني : أن ببين العلة ويستدل بعدمها على انتفاء الحكم . 

فأما الضرب الأول : فئل استدلال المالكي على الحنفي في وجوب قطع الشباش » بأن 
القطع في السرقة إنما وضع للردع والزجر حفظا لأموال الناس » ولذلك لم يشرع في الشيء ؛ 
وهذه العلة موجودة في الكفن » فوجب على سارقه القطم . 
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وأما الضرب الثاني » ثمثل استدلال المالكى على الحنفى في إسقاط المبتوتة أن النفقة للزوجات - 
إغا مي بالتيكين وتسقط بالنشوز ؛ وهذا معروف بي المبتوتة فلم تحب ها النفقة . 


32 فصل ب والقسم الرابع غ هن الاستدلال : . الإستدلال شهادة الأصول ٠‏ وهشو 
مثل استدلال المالكي على الحنفي فيمن قذف زوجته ثم أبانها أنه يلاعن . أن ما ذهب إليه 
أبو حنيفة في هذا خملااف الأصول ع قإنه أهدر ا قذفه فلم ييجب فيه حداً) ولا لعانا ؛ 
وهذا خلاف الأصول لأن الأصول مبنيئة على أن من قذف حرة عفيفة فلا بد 0-0 
او اللعانة. 


3 فصل : والقسم الخامس : الإستدلال بالعكس وهو نحو استدلال المالحي في أن 
اعد ل سين مرب ادا لو كال شعي نااك لجار أخذه في حال الحياة كاللحم 
والعظم . 

4 فصل : في بيان ما يلحق بأدلّة المعقول وليس منها : قد مرّ الكلام في أنواع 
الأدلئة الصحيحة من أدلّة .المعقول ؛ والكلام ههنا فما يلحق بها وليس منها ؛ وحملة ذلك أن 
بعض أصحابنا والمدني ألحقا بها الإستدلال بالقرائن ؛ وذلك مثل استدلال أصحابنا في أن الإختتان - 
يس بواجب با روي عن النبي - صلى الله عليه صلم  !‏ أنه قال : «خخلس هن الِْطرَة : 
ألْجتَانَ وَنتّف الإبط ف الشارب لد لمان وتَقَلِيم الأظفار » ؛ فقرن بين اللحتان 
وبين قص الشارب ؛ وقد أمعنا على أن ة تفن الكارت: نس »را كذللف: اللقان 


والصحبح أن ذلك ليس بطريق لإثبات الحكم وقد بينته في « إحكام الفصول »! 


5 فصل : وقد ألحق بعض أصحابنا بذلك حمل المطلن على المْقَنّد بغير علّة وهو 


([) انظر ورقة 87 وجها ؛ وفيا ذكر لمن يحيز - خلافا لأكثر أصصابه ‏ الامتدلال بالقرائن أي بعض 
أحمابه ثم ابن المواز عن مالك ؛ ويلاحظ كذلك أنه رأى أبن نصر يتدل به كثرا 110 
لتدعيم رأيه يه ؛ الأول « أن كل وأحد من اللفظين القترنين له حم بنفمه ويصح أن بره حك دون ما قارنه ؟ فلا يحوز 
أن بحمع بينها إلآ بدليل كا لو وردا مفترقين » ؛ والثاني أت ن حمم العلة بين شيئين في حكم لا يوجب الجمع بينها في 
سائر الأحكام إلآ بدليل » فبأن لا يحب ذلك إذا لم يحمم تنا هله ارالك داعت ع ا 


5 اكاب المباج 1 رئيب الحجاج 


أحدهما أن يكون سبباههما مختلفين 

والثاني أن يكون سبباهما من -جنس واحد . 

فأما الأول فل أن بقول باعتبار الإيمان في كفارة الظهار وقد قال الله تعالى  !‏ في 
آية الظهار : « فَتَحْرِيْرٌ رقب ٠١‏ فأطلق لتقبيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل 

والثاني 1 أن بقول في الظهار : إنه لا يصح 0 7 2 لقوله ‏ تعالى! : «ألذِينَ 
طَاهِرُونَ نكم _” رمن نِسَائِهم ) ' ثم قال بعد ذلك ١:‏ وَلَذِينَ يُظأهِرونَ ين نَسَائِهم »” فأطلق ؛ 
فوجب أن 05 هذا الحكم متوجها إلى الممنين أيضا ؛ وهذا لا يصح حمل أحدهما على الآخر 
إل بعلة جامعة بينها . 

وبيان هذا في «أصول الفقه »*. 

6 فصل : وقد ألحق بذلك بعض أصحابنا الإستدلال بدليل اللحطاب ؛ وهو أن يعلق 
الحكم بصفة ) الم ل ا ار للحتي وري 
الزكاة عن المعلوفة بقوله - صلى الله عليه وسلم ! ١‏ في سَائمَة الخد 0 م الرّكاة . » قالوا : وهذا 
بدل على انتفائها عن المعلوفة . 

وهذا ليس بصحيح في الإستدلال وقد بينته في الأصول؟ . 


7 فصل : وقد الحق بعض أسحاب أبي حنيفة هذا الاستدلال ببعض الأصول وذلك 
الاب يا ع سرب سيا د الشى ء 


(1) قرآن : جزء من الآية الثالغة من سورة المحادلة . 

(2) قرآن : جزء من الآية الثانية من سورة المحادلة . 

(5) قران : جزء من الاآية الثالثة من سورة المحادلة , 

(4) انظر إحكام الفصول ... ورقة 19 ظهرا! و20 وجها.. 

(5) انظر حك الفصول ... فصل في دليل الخطاب ورقة 58 ظهرا و 39 وجها وظهرأ و 60 وجها ؛ ولا يمكننا 
في هذا امال الضيق سياق أدلة الباجي وهى عديدة متنوعة » إلآ أنه من المفيد أن نقدم. بدأية الفصل فيه بيان لاختلاف 
الفقهاء في هذا الباب » المالكية منهم والشافعية : « اختلف الئاس في هذا الباب » فذهب الجمهور من أصحابنا الى القول 
بدليل الحطاب (...) وجاوز ذلك بعض أحصحابنا كابن خو.زمنداذ وابن القصار إلى أن تعليق الحم على الاسم يدل على 
انتفائه عمن عدا ذلك الاسم يلال قال أكر أهاننا :اسان الشافى » وبه قال أ بو الحمن الأشعري ؟ واختاره 
القاني اعيدات إلى مالك وبه قال أبو مام وأبو الفرج ؛ وقال أبو اعباس بن سر يج وأبو بكر القفال والقاضي 
أبو بكر والقاضي أ بو حعفر : و إن تعليق الحك بالاء.م والصفة لا يدل على أنتفاء الحم عمن عداهما » ؛ وهو الصحيح عندي . 
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د قوم مقا جيه في الأول ؛ ألارى «أن مَنْ أذرل م ممم التق حالشراد 
لجميعها » ! وكذلك هاهنا . 

ْ وهذا ليس بشيء لأنّه إن كان في هذه المسألة أقيم أكثر الركعة مقام جميعها ففي عامة 
الأصول [10 و] بمخلاف ذلك ؛ ألا ترى أن أكثر الأعضاء ني الطهارة لا يقوم مقام الجميع 
أكثر الركعات في الصلاة لا يقوم مقام حميعها » وصوم أكثر النهار لا يقوم مقام جميعه ؛ 
فليس حمل الطواف على ما ذكروه بأولى من حمله على سائر الأصول . 


باب بيان وجوه أدلة استصحاب الحال 


8 وحجملته أن استصحاب حال العقل ينقسم على قسمين : 

أحدهما : استصحاب الحال في براءة الذمة وخخلو الساحة وعدم الشرع الموجب لاشتغال 
الذمة . 

والثاني : الإتفاق على مقدار ما من حق ثابت في الذمة والإختلاف فما زاد عليه . فالأصل 
ما اتفق عليه وما اختلف فيه فرع مفتقر إلى دليل . / 

فالأول : مثل أن يستدل المالكى على أن قاتل العبد لا كفارة عليه بان الأصل براءة 
الذمة وفراغ الساحة » وطريق اشتغاها الشرع ؛ وقد طلبت في الشرع فلم أجد ما يدل على 
الوجوب ء فوجب أن يبقى على حكم . 

والثاني : مثل أن دل المالكي قِ أن دبة موسي عماعائة درهم حلافا الحنفي 3 قوله 
إنها مثل دية المسلم ؛ فيقول : ما ذكرته متفق عليه وما اداعيته من الزيادة » فالأصل فيه 
براءة الذمة » فيحتاج في اشتغالها إلى دليل شرعي ؛ وهذا يسميه أهل الجدل أن الحكم بأفل 
ما قبل . 

9 فصل : وقد بلح بهذا ما ليس منه وهو استصحاب حال الإجاع » مثل استدلال 
بعض الشافعية على الحنفية في أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته » لا بيبطل تممه 
وصلاته : لأنا أحمعنا على صحة إحرامه وانعقاد صلاته » فن اداعى بطلانه احتاج إلى دليل ؛. 


1 كيد انبا ل قياقد 


فهذا ليس بدليل لأن الإجاع حصل في غير موضع الحلاف » بموضع الحلاف لم بيقع فيه 
اجاع . 

0 فصل : وقد ألحق بذلك بعض الشافعية الإستصحاب لخحال العموم » وبه قال 
أبو بكر * » مثل أن يقول فيمن جامع في رمضان ثم مرض أو جن" أنه لا تسقط عنه الكفارة 
لا روي عن النبيء - صلى الله عليه وسلّمٍ ! - أنه قال : ١‏ مَنْ أفطرَ في رَمُضَان ليه ما عَلى 
الْمظاهِرٍ » فأوجب الكفارة على من أفطر ؛ فن زعم أنها تسقط عنه بالمرض أو الجنون احتاج 


لم يجن" ف على مومه إلا ما خصه الدليل ؛ وهو صحبح إذا ورد على وجهه . 

61 فصل : وما يلحى به الإستدلال بعدم الدليل ني الشيء على نفيسه وذلك مثل 
استدلال الشافعى ‏ رحمه الله  !‏ على نفى الزكاة في الحضراوات [10 ظ] بأن قال : ولو 
كانت الركاة واجبة في اللحضراوات لكان عليها دليل » ولو كان عليها دليل لعرفناه مع البحث ؛ 
فلما لم يعرف دل على أنه لا دليل فيه » فوجب أن لا يحب ؛ وهذا انما هو استدلال باستصحاب 
الحال في براءة الذمة . 


2 فصل : وقد ألحق بعض أهل الظاهر بهذا الباب أن يقول : « أنا ناف » فلا يلزمي 
إقامة دليل » وإنما الدليل على المثبت » وذلك مثل أن يسأل الداودي عن تحريم التفاضل في 
الأرز والذرة فيقول : ولا يحرم ! » فيطالب بالدليل فيقول : «أنا نتاف فلا يازمني دليل ) 
فيقال له : «هذا غلط ! لأنك قد أثبت حكم الإباحة بنفيك حكم التحريم » والناني يحب 
أن لا يقدم على النفي إلآ بدليل كالمثبت ؛ والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى  !‏ « وَقَالُوا : لن" 


(1) هو القافي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوق في 1013/403 ؛ ويعتبر « شيخ السنة » و « المتكلم 
على مذهب أهل الستة وأهل الحديث وطريقة الأشعري » الذي « انتهت اليه رئاسة المالكيين بالعراق » ؛ وقد ألف في 
الفقه الأصولي « أمالي إجاع أهل المدينة ٠‏ و « الارشاد تي أصول الفقه ٠‏ و « المفنع في أصولٍ الفقه م ؛ أما عن 
مؤلفاته الأخرى في أصول الدين وكذلك عن شيوخه وتلاميذه المشارقة والمغاربة فانظر مجمرة النور رقم 209 ص 92 و 93 
وسقال بإطاعدتاء84 .[.8 في 5.1.4 ., 


أبو الوليد الباجى وف 


ىك سر مه ريت له > ير ع اهوج عراس 5 عن تمر ٠.‏ 0 2 ع © .#ومه 
بَدْخْلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كان هودًا أو نصارَيء يَلكَ أُمانِيهِم » قل : هاتوا برَهّانكم إن كثثم 
صَادِقِينَ !»' وقد بينت هذا كله في : وإحكام الفصول ... »*. 


باب 


3 قد ذكرنا بين بدي الجدل حدود! وفصولا من الأصول ملخصة يحتاج إلى معرفتها 
صاحب الجدل ليعلم فد به ثم يشرع في كيفية الإستدلال . 

وحذفنا منها الأدلة كراهة التطويل ؛ وكثيرا من مسائل الأصول وأحلنا طالب ذلك على 
كتابنا في ١‏ أصول الفقه » . 

ثم نبدأ الآن : فنذكر أقسام السؤال والجواب وكيفيتها . 

نم نشرع بعد ذلك في سائر أبواب الجدل » وبالله التوفيق ! 


(1) قرأن : الآيه 111 من البقرة . 

(2) ورقة 90 ظهرا و91 وجها ؛ وقبل أن بحادل الظاهرية يقدم دليلمين أساسين: | والدليل على ذلك أن النائي 
لا يخلو أن يكون عالما بانتفاء الثيء أو غير عام به ؛ فان كان عالما بانتفائه فلا يخلو أن يملمه ضرورة أو بدليل ؛ 
فان علمه ضر ورة وجب أشراك العقلاء في العلم بنفيه » كا تعلم أنه لا نيل حضرتنا وانا لسنا على جناح شيء يطير 
بنا وغير ذلك ؟ وإن كان يعلمه بدليل وجب عليه أن يبين الدليل الذي علمه من جهته كا يجب ذلك عل المثيت ؛ وإن 
م يكن عالما به فلا يحوز له الاقدام على نفى ما لا د نفيه كما لا يحوز للمثبت اثبات ما لا يعم اثباته ؛ وما يدل 
عل ذلك أن الناق ينيبت حكما وهو نفى المنقى وقد ح؟ إثاته ؛ فلو جاز أن يقال له ٠‏ م إنه لا دلل علية وهذا 
حكمه» لجاز أن يقال : « إنه لا دليل على الثبت » ؛ وفي علمنا ببطلان ذاك دليل على وجوب الدليل على الثاني » . 
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باب أقسام السؤال والجواب 


4 السؤال على خمسة أضرب : 

الأول : السكال عن إثبات مذهب المسؤول . 

والثاني السواال عن ماهية مذهبه . 

والثالث : السؤال عن دليل المذهب . 

والرابع : السال عن وجه الدليل . 

والخامس : السورال عن وجه القدح في الدليل . 

وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون الأسئلة سنئة . 

فالثالث : السؤال : هل له دليل في المسألة أم هل يقد فيها ؟ 

ولكل ضرب عن السؤال ضرب من الجواب يخصه . 

أنا أبيين ذلك وأرتبه ‏ إن شاء الله  !‏ على وجه يقرب فهمه ويتبين حكمه . وبالله 


التوفيق ! 
باب السؤال عن إثبات مذهب المسؤول 


35 السوئال : هل امسؤول مذهب في الحادثة أم لا؟ ينقسم على قسمين : 
أحدهما : أن يأله : هل له في هذه المسألة مذهب ؟ تو أن يقال له : « هل لك مذهب 
في جواز المفاضلة في الفواكه واللحضر أو منعه ؟ ؛ 
والثاني : أن يورد عليه قولين لمن مكرك مذهبه ويسأله ل أحدههما نمو أن 
بقول : «لمالك - رحه الله  !‏ روايتان : في المسح على الحفين | في الحضر . فهل مختار 
أحرههما أو يتساوى الدللان عندك » فلا تحتار أحدهما ؟ ؛ 


5 الوليد الباجى راق 
وهذه كلها أسئلة' صحيحة في النظر وطرق [11 و] مقصردة . 
6 فصل : ويجب على السائل أن يبيين سؤاله ل جوابه ؛ فإذا 
له + الموان وجب المسوول الجواب 4 ثم ينظر » فإن كان له * ف البالة مذهب فال ٠‏ 
( نعم !0 وإن لم يتقرر له فيها مذهب أختر إلى أن ينظر ويتقرر ا وإن اختار أحد 
القولين أجاب به أيضا : وإن اختار غيرهما » كان يمرا بين أن بقول الذي اختار غيرهما وبين 
أن يبدأ ببيان ما مختاره من غيرهما . 


باب السوئال عن ماهية* المذهب والجواب عنه 


7 السؤال يقع عن الحكم مرة وعن طريق الحكم آخرا : 

أن امزال عن كر فو  :‏ النبيذ حلال أم حرام ؟ وهل نجري الربا قي الفوا كه 

أم لا ؟م ومأ اه دلك ثما اختلف فيه الفقهاء من الأحكام . 
ما الال عن طريق الحكم فقد يكن عن امم ؛ مثل أن يسأل عن النبيذ » هل يسمى 

د هأ م اك وما أشبه ذلك ؛ وقد يكون عن صفة يتعلق بها ها الحكم: 
فيختلف في الصفة كالحلاف في الشعر : هل بحله الروح ' "رقن المظم : هل محله الروح ؟ 

01000 له : وما علة تحريم التفاضل في البسر ؟ وما علة نحريم الحمر ؟ ) 
قد يكون طريق الحكم خبرا فيسأل عنه : كالسوال عن سول اله فاك ال عله وسلم ات 
هل كان مفردًا أو قارنا ؟ وكالسؤال عن فتح مكة : هل كان صلحا أو عننوة ؟ والسوكال 
عن هذا كله صحيح لأن ثبوته يفضي إلى ثبوت الحكم ,ا والسؤال عنه كالسؤال عن الحكم . 

8 فصل : وينبغي للسائل أن يتحرز ني سؤاله عن كلام تازمه به الحجة في أثناء المناظرة 
فكثيرا ما يطلق السائل سؤاله ثم برجع عما أطلق فيقبح به ؛؟ وذلك مثل أن يسأل الحنفي عن 

(1) في الأصل : أسولة . 


(©) في الأصل : ماية . 
(3) ألركاز : ما ركزه الله أي أحدثه ودفنه في المعادن من ذهب أو فضة ؛ وغيرهما الواحدة ركزة والجمم أركنقور كزان:: 


7 كات قاف لانن انراد 


ترويج المأة نفسها فيقول: «هل يصح النكاح بغير ولي" ؟» فإذا استدل” عليه المالكي بقوله 
صلى الله عليه وسلم ! --. : «لا يكاح بِغْيْرٍ وَلِن؟» قال: «هذا عندي نكاح برلي » 
ررك اتاد 

ونجب أل يجفل. سوالة ولا يبهمه) لآنه إذا أ بهم ذلك لم يمكن الجواب عنه ؛ وذلك 
مثل أن يقول : «ها تقول في الربا ؟ » وفي الربا مسائل كثيرة : وفصول شتى ؛ فلا يدري 
المسرول عن أي الفصول سئل ؛ فلا بد من أن يكون السوكال مبينا . 

9 فصل : فإذا بين السائل السؤال » توجه على المسوئول الجواب ؛ ثم بنظر المسوؤول : 
فإن كان له في المسألة قول واحد أجاب بهءوإن كان له فيها قولان أو أكثر اختار أصحهها وأجاب 
به؛ ولا يجيب بالاضعف إلا أن يقصد بيان الطريقة وتعليم النظر . فيجوز أن يفعل ذلك ثم 
بنظر فيه ؛ فإن كان مذهبه مطابقا 111 ظ] للسئال أجاب عنه على الإطلاق » على حسب 
ما وقع السال عليه ؛ وإن كان جوابه يحتلف فيه تفصيل . كان بالحيار » إن شاء فصله 
وا ع رز لاوالالر ابوه لا ل جاتر ومسي الما كر وبي 
ما لا جوز . : فعن أي القسمين تسأل ؟ 0 فإذا بين له القسم الذي يسأل عنه أجاب ؛ ويتحرز 
الور ري ار السائل في السؤال ء فإنه ريما لزمه بالجواب ما لا يمكنه أن 
برجع عنه ؛ مثل أن يسأل الحنفي عن الإجارة : هل تنفسخ بالموث ؟ فيقول 7 ١‏ اتتفسح ) ؛ 
فإذا عورض دليله بالقياس أنه عقد لازم فلا بطل بالموت مع سلامة المعقود عليه كالبيع » قال: 


وأنا أقول عوجية 6 أن عند ي - تبطل الإجارة بالموت وإنما تبطل باتتقال الملك » فيرجع 
عما قال . 


باب السال عن الدليل والجواب عنه 


0 السؤال عن الدليل هو أن بقول السائل للمسؤكول بعد الحواب عن المذهب: ( ما 0 
على ذلك ؟ ؛ فيوجه على المسول إقامة الدليل ؛ ولا محلو إما أن يعرف مذهب السائل أو لا 
يعرف . 


أبو الوليد الباجي 5 
فان عرف مذهية ذل عليه » ثم هو بالحيار » إن شاء دل على صة قوله » وإن شاء 
دل على فساد قول خصمه . وأبها فعل من ذلك جاز . 
إن لم يعرف مذهبه » وي المسألة أقوال مختلفة ومذاهب شتى » واختلف الدليل باختلاف 
مذهب من يكلمه ع ٠‏ سأل السائل عن مذهبه ليكون الدليل على حتسبه ؛ فإذا عرف مذهه 
دل عليه على ها قل مجاف. 

1 فصل : و«للمسؤول في الدلالة ثلاثة طرق : 

أحدها : أن يدل على المسألة بعينها . 

ولثاني : أن يفرض الدلالة في بعض شعبها وفصوها . 

والثالث ' أن ببى المسألة 0 غيرها , 

لان اختار الدلالة على السألة ٠‏ حسب ما سئل ٠‏ جاز بلا إشكال ؛ ثم هو بالحبار : 
إن شاء دل عليه بدليل بخص المسؤول عنه ؟ وذلك مثل أن يستدل الالكي على وجوب 
الللة قِ الطهارة أن هذه ا تتعد ى محل موجبها » فافتقرت إلى النية كالتيمم ؛ وإن شاء 
دل على مسألة الخلاف بدليل يعمها ويعم غيرها ؛ وذلك مثل استدلال المالكي على وجوب 
النية في الطهارة أن هذه عبادة » فافتقرت إلى النية كالصلاة . 

2 فصل وإن أراد أن بفرض الكلام في بعض شعب المسألة وفصولها جاز ؛ وذلك 
مثل أن ندال" لمكي عن الربا في المطعومات المداخرة للعيش غالبا ما لا كال ؛ فيفرض 
الد ليل في قليل الب وما أشبه ذلك ثما يقع لحلاف في مواضع منهء ف يفرض الدلالة في بعضها ؛ 
وإتما [12 و] جاز ذلك لآنه دل على المسؤول عنه بما سلكه من الطريق ؛ وذلك أنّه إذا 
كان الخلاف ف الجميع واحداً وثبت بعضها بما ذكره من الدليل ثبت الباني بالإجاع . 
وإن أاد أن يفيض الدلالة في غير شعبة من شب السألة وني غير فصل من فصوفا لم يز ؛ 
وذلك مثل أن ل الحنفي عن إزالة النجاسة بغير الماء فيقول : ١‏ أنا أفرض الد لالة : في إزالتها 
ماء الزعلفران » فإن الحلاف فيه وني سائر المائعات واحد ؛ وإذا ثبت هذا في ماء الزعفران 
ثبت بي سائر المائعات». فهذا لا يجوز ؛وإنما كان كذلك لأن القصد بهذه المسسألة إثبات جواز 
إزالة النجاسة بغير الماء » وماء الزعفران عندهم من حملة المياه ولهذا أجازوا الوضوء به؛ فإذا ثبت 
هم جواز إزالة النجاسة بماء الزعفران » لم يثبت لهم بذلك جواز إزالة النجاسة بغير الماء . 


؟ » المتهاج في ترتيب الحجاج 


7 كا يوترت ابا 


3 هنذا الكلام إذا بدأ* بالفرض في ابتداء الدلالة ؛ فأما إذا أطلق ولم يفرض ثم 
وقع الدليل في بعض مراضع الملاف » فعيته في مرضع يسللم له لم يكن له ذلك لأنه 
فرض مسألة بعد الشروع في المسألة » وذلك رجوع عما 0 يدلّك عليه أنه لما 
طولب بالد ليل قال : «الدليل على ذلك كذا ؛ وهذا نه بقتضي الد ليل على جميع ما دخل في 
امراب لذ ان بعلن ل ىلإف لد بيع ا خسن ل ري ا 
ما قصده » فحكم عليه بالإنقطاع . 

4 فصل : فإن أراد أن يبني المسألة على غيرها جاز » وإنّما كان كذلك لآن" البناء . 
بيان طريق من طرق المألة » فهو بمنزلة سائر طرق المألة . 

2008 

أحدهما : أن يبنيها على المسألة من الأصول حفن اند لفاوق عن الربرا ل ال 
سوا يلي جرف اموي وي الوا اي 
عليه هذه المسألة » وإن لم تسلم دللت عليه » . 

والثاني : أن يبنيها على مسألة من مسائل الفروع » »مثل أن يسأل المالكي عن الشعر : « هل 

بنجس بلموت ؟ » فيقول : ١‏ هذه المسألة عندي مبنية على أن الشعر لا يحله الروح فإن سلمت 
لي وإلآ نقلت الكلام اليه . ) 

هذا إذا كانت المسألتان طريقتها واحدة ؛ فإن اختلفت طرق المسائل الع احا 
بعضها على بعضء نحو أن يأل الحنفي: «هل يقتل المسلم بالكافر ؟ » فيقول : «أنا أبني 
ذلك على أن" الحر يقتل بالعبد » فهذا لا يصمح فيه البتاء . لآنها مسألتان مختلفتان » وليست 
إحداهما طريقا للاخرى ؛ فلا يجوز أن يبي عليها . 

5 فصل : بناء مسألة على مسألة يكون على ضربين : 

أحدهما : أن يبنيها عليها قبل الشروع في الإستدلال فلا خلاف [12 ظ] في جواز ذلك ؛ 
فأمًا إذا ابتداً الد لالة ولم يذكر أنّه بريد البناء » فهذا لا يلو أن يكون من الأصول الظاهرة 
مثل أن يستدل المالكى على الحنفي بإجاع أهل المدينة في مسألة الآذان؛ فإن سلم الحنفي 


(1) في الأصل : بد 


أبو الوليد الباجى 7 


تسليم جدل عدل إلى غيره من الأسئلة » وإن لم يسلّم قال له المسؤول : «هذا أصل من 
أضول 6 وأنا أبي فروعي على أصولي » فإن سمت وإلآ نقلت الكلام إليه»؛ فإن نقل الكلام 
إلبه جاز لأنله يناظره على طريق من طرق المسألة ؛ وإن قال : دلا أسلّمه ولا أنقل الكلام 
إليه» لم يكن له ذلك » وكان ممتنعا » لأنه قد بين له طريقا من طرق المسألة يمكنه إثبات 
الحكم من جهته ؛ وإن كان الذي بنى عليه مسألته فرعا من الفروع , قائعه السائل » فأراد 
أن ينقل الكلام إلى مسألة البناء » فهل له ذلك أم 9 

قال ابو بعلن الطبري 2 : «ليس له ذلك لأنه ا:تقال . ») 

وقال أبو ساق * : وله ذلك ؛). 


وهو الصحبح عندي اعتبار! ببنائها على أصل من الأصول الظاهرة . 
باب السوال عن وجه الدليل والجواب عنه 


6 السؤال عن وجه الدليل هو أن يستدل بآية أو خبر » فلا يتبيئن دليله منه فيطالب 
ببيان وجه الد ليل ؛ وحملة ذلك أن وجه الدليل لا يخلو إما أن يكون واضحا أو غامضا . 

فإن كان واضحا قبح أن يطالب بوجه الد"ليل . 

وهو على ثلاثة أوجه : النص والظاهر والعموم , 

فالنص : مثل أن يستدل” المالكي على أن التقاء اللحتانين برجب الغسل بما روي عن النبي 
- صلى الله عليه لم ! أنه قال : ١‏ إذَا قَعَدَ بَيْنَ شمَبها الأريع, َمَمن آلْحْتَانَ الْخْنَادَ 
فقذ وح النيل انر ل أو لم ينزل ُ( 

والظاهر : مثل أن يستدل المالكي على أن الجنب 00 روي عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ قال : «لآا تقْرَأ الْحَائْض ولا الجب شَيمًا ون الْقرآن. 


ا 


(1) قد تقدم الحديث عنه في فمّرة 21 بيان 2 , 
(2) قد تقدم الحديث عن أي اماق إبراهيم الفيرازي في فقرة 46 بيان 2 . 
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فبهذا يستغني بظهور وجه الداليل عن السؤال عنه إلآ أن يكون في الآبة أو اللخبر وجهان 
من الدليل: فيسأل عن أبنّه| يعتمذ؛ نحو استدلالنا في وجوب النية في الطهارة بقوله ‏ صلَى الله 
عليه وسلم ! : «الأعْمَال بالثْيّاتِ وإنمًا لامرىء ما نوّى» ؛ ففي احبر دليلان . 

أحدهما : «الْأعْمَال الثْيّات ) والثائي قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ! 0 55 لإِمْرىءٍ م ا 1 
فيجب على المسؤول إذا سأله السائل عن وجه الد ليل » أن يبيئن على أيهما يعتمد لتكون المكالمة عليه . 

والضرب الثاني : أن يكون وجه الدآليل غامضا نحو استدلال المالكي على أن المحال لا 
يرجع على لحيل بموت المحال عليه مفلسا بقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ : «مَطل الْعْنِي 
ظلَم » وإذا اخ أحَد كم ع مل لَب ! ) فيقال له : وما وجه الد ليل من هذا احير ؟ ) 
فيبين المستدل ذلك » فتحسن المطالبة بالبيان في مثل هذا ء لأن ظاهر اللفظ لا ينبى* عن 
الدليل حتى يكشف عنه بأن يقول : « شرط [13 و] الملاءة في الحوالة »؛ ومعلوم أنّه إنّما 
شرط لثلا يتلف مال الال ؛ ولو كان إذا تعذذدر من جهة الحال عليه ثبت له الرجوع » لم 
يكن لشرط الملاءة معنى لأنّه حقه لا يتلف سواء كانت الحوالة على ملي أو غيره . 

7 فصل : وهذه الأسئلة مرتبة على ما رتتبناها فبخرج من الأول إلى الثاني » ومن الثاني إلى 
الثالث وهكذا إلى آخرها ؛ ولا يجوز أن يبدأ بالسؤئال عن المذهب ٠‏ ثم يتبعه السركال عن وجه 
الدليل لا يسعه بعد فيسأل عن وجهه ؛ وكذلك لا يجوز له أن يبدأ بالطعن على المذهب حتَى 
يسأل عن الداليل » وعن وجهه إن لم يكن ببنا ؛ وقد أجاز بعض أهل النظر الإعتراض بالقدح 
قبل السؤال عن الد ليل ووجهه ؛ وهذا خطأ لأن السائل حينئذ بعود مسؤؤولا وليس له ذلك . 


باب السؤال على وجه القدح والجواب عنه 


8 والسؤال على وجه القدح ني الد ليل على ثلاثة أضرب : المطالبةوالإعتراض » والمعارضة . 
فأما المطالبة فهي المطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات أسائيدها . المطالبة بتصحيح 


(1) ورد الحديث في مسند أحمد بن حنيل بالجزء الابع و برقم 5395 و بر وأية نافم عن أبن عمر هكذا : « مطل الغني ظلم 
وإذا احلت على مليء فاتبعه ولا يعتبن في واحدة » ؛ وقد فر الناشر نملا عن ابن الأثير الملء بالثقة الغي قد مام فهوملء . 


أب الوليد: الباجى ١؛‏ 


الإجاع وإثباته » والمطالبة بإيجاد العلة وتصحيحها وغير ذلك من وجره المطالبات ؛ فيتوجه على 
المسول تصحيح ذلك على ما أبينه في مواضعه . 

أما الإعتراض ٠‏ فهر الإعتراض في نفس الدآليل با يبطله ؛ وذلك مثل الطعن في أسانيد 
الحديث بتضعيف ناقله أو الطعن ني الإجاع ببيان الحلاف أو الطعن في العلّة بالنتقض والكسر 
وغبر ذلك ؛ فياز م المسؤول إسقاط السال ودفعه بما دوقفه ليسلم لَه الدليل . 

وأما المعارضة ء» فهو أن يقابل دليله بمثله أو بما هو أقوى منه » فيجيب المسوئول عنه بكل 
ما يورده السائل على دليل المسئول من المطالبات والإعتراضات أو «رجح ذ كره من الد ليل 
على ما عورض به ؛ فهذه جملة وجوه القدح والجواب . 

وأما تفاصيل ذلك » فإني أذكره على ترتيب الأدلّة واحد! واحد! وأبين الجواب عنه 
إن شاء الله ! 


9 فصل 00 أن السائل قد يسأل عن الدليل سركالين وثلاثة ؛ وذكر القاضي 
أبو جعفر المرتضى 0 - رضي الله عه 1ج انه كان يقول :لسن : اتا ان رسال 
عن الدليل أكثر من سؤال واحد » ما ليس للمستدل أن يستدل أكثر من دليل واحد . ) 

قال القاضي أ بو الوليد* : وهذا ليس بصحيح عندي »؛ لآن السائل مسترشد » 8 
فنهة عرض ل لي النلير لا بد له من إظهارها للمستدل ليزيلها وببمن سلامة دليله منها ؛ 
وإن بين له سلامة دليله من بعضها دون بعض لم يتم إرشاده. 

وأما المسواول ١‏ فإنه بدعي أنه ثبت عنده الحكم امختلف فيه بالد ليل الذي يستدل به 

جب أن يقتصر عليه ؛ فإذا لم يقتصر عليه » تبيين لمعيو ثق به ولا متيقن بتعليق الحكم 
به ؛ فإن سأل [13 ظ] السائل أسئلة » فالأولى أن بدا بالمطالبة بم بالإعتراض م بالمعارضة ؛ 
فإن قدم الإعتراض على المطالبة 1 المعارضة على أحدهما لم يمر لأن : في الإعتراض تسليما 
لوجود العلة » فلا يجوز له إنكارها بعد الإقرار بها » وكذلك في المعارضة إقرار بالعلة وتسليم 
لسلامتها من الطعن فلا يحوز له أن يرجم في ذلك . 


(1) لم متد الى التعرف عليه . 
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باب بيان وجوه الإعتراض على الإستدلال بالكتاب 


0 قد ذكرنا ‏ فيا تقدام وجوه الأدلّة وأقسامها ؟ ولكل قسم منها اعتراض يخصه 
أو بشاركه فيه غيره من الآدلة . 

ونحن نبين ما بعترض على كل نوع من الأدلّة مفردا ٠‏ ليقرب فهمه ؛ ونبدأ بذكر أنواع 
الإعتراض على الإستدلال بالكتاب وذلك على سبعة أوجه : 

أحدها : الاعتراض عليه بأن المستدل” لا يقول به . 

والثافي : القول بموجبه «المنازعة ي مقتضاه . 

والثالث : الإعتراض عليه بدعوى المشاركة في الإستدلال . 

والرابع : الإعتراض عليه بدعوى النسخ . 

والخامس : الإعتراض عليه باختلاف القراءة . 

والسادس : الإعتراض عليه بالتأويل . 

والسابع : الإاعتراض عليه بالمعارضة . 

وأنا أذكر كل فصل من ذلك في بابه . وأبين الكلام عليه إن شاء الله ! 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بأن المستدل” لا يقول به 


1 القدح ني الدليل بأن المستدل" لا يقول به . طريق صميح ني إبطال الدليل » إذ 
لا يحوز أن يثبت الحكم من طريق وهو يعتقد بطلانه ؛ وجملة ذلك أن هذا الإعتراض على 
الكتاب قد يكون بي أصل من الاصول كالعموم والآمر ودليل الخطاب» وقد يكون في فرع 
من الفروع ط: 

2 فأما الذي ني أصل من الأصول . فثل أن يستدل الحنفي في جواز بيعم درامين 
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بدرهم ومد مر بقوله - تعالى ! - « وأحَل لله لبي ؛ ' فيقال له ديفت 
احتجاجك بها لآنها عندك مجملة » والمحمل لا , يصح الإحتجاج به. ) 

لزاب فين 1ق أن يقل إن هلا اين 10 عن أن 1 يدامر يفو أن 
من الأصول ؛ وعندي أنها عامة ااه 

وجواب ثان : « وهو أن المجمل ما لا , يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره » 
والبيع ن القت لذي بل الدب سي ليو : لآن البيع معلوم الجنس فلا يصح ما قلتموه 7 


3 وأما الذي في فرع من الفروع » فثل أن يستدل" بدليل لا يقول بمقتضاه في 3 
الذي ورد فيه؛ وذلك مثل أن 5-6 ا لا ع 
م الذِين آمنُوا ها تكن إذا حمر اعدك الترات عن ارق أنْنَانٍ ذوَا عَدْلٍ 
سم أ آحرانٍ من َي ركم * 11و رفن عر اند دبنكم ؛ دل" عل حواة كهادة 
أهل الذمة . فيقال له : و أنت لا تقول بمقتضى هذه الآبة لأنها نزلت في قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين وأنت لا تقول به ؛ فلا يصح احتجاجك بها ؛ . 

وهذا أصعب مأ 2 هذا الباب على المستدل , 

وقد أجاب بعض أكران أني حنيفة عن هذا بأن هذه الآبة دلت على جواز قبول شهادة 
أهل الذمة على المسلمين من طريق النطق : ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذمة من 
طريق التنبيه؟ وذلك أنْه إذا قبلت شهادتهم على المسلمين من طريق النطق؛ فلأن تقبل على أهل الذمة 
من طريق التنبيه أول؛ : ثم دل الدليل على بطلان شهادتهم على المسلمين فيبقى قبول شهادتهم على أهل 
الذمة على ما كان عليه. 

وهذا ليس بشيء لأن قبول شهادة أهل الذمة على أهل الذمة فرع لقبول شهادتهم على 
المسلمين ؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين . وهي الأصل . فلأن تبطل شهادتهم على 
أهل الذمة » وهي فرعها أولى وأحرى . 


4 فصل: يما يلحق به على وجه المغالطة أن يستدل بلفظ يقنضي أمرين » وهو لا يقول 


(1) قرآن : من الآية 275 من سورة البقرة , 
(2) قرآن ؛: من الآية 106 من سورة المائدة . 


5 كتاب المباج في برئيب الحجاج 
مقتضاه في أحدهما ؛ وذلك مثل أن دل المالكي ني شهادة القاذف أنها تقبل إذا تاب لقولهعز 
وجل !- :ولا تفبَلوا لهم شَهاد ةو أونَئِكَ هم ألفاسيقودَ إِلَاالَذِينَ ابو من بَعدِ ذلك وأصلحُوا' 
تأمو ألتدت تفال !تجرد متهادتة إلا "أن يترون فنيت: أنه إن تاب قلبلت شهادته ؛ فيقول 
الخالف : وأنت لا تقول بهذا , لأن ذلك يقتضى أنه اذا نالب سقط عه دلت أرما لذن 
-تعالى  !‏ قال : « فَاجْلِدُوهُم َمَانِينَ جَلدَة ولا تقبلوا لَهُمْ َهَادَة أبدا ١‏ إلا لين تَابوا»* 
ولا خلاف أن الجلد لا يسقط بالتوبة » فلم يبحز الإحتجاج به. 

والجواب أن يقال : « ليس هذا من ترك القول بمقتضى الد ليل ٠‏ وإما هو ترك بعض ما 
اقتضته الآنة ؛ وذلك أن الآبة اقتضت أنه إذا تاب القَاذف . قبلت شهادته : ومقط عنه 
الجلد , إلآ أن الدليل دل على أن الجلد لا يسقط بالتوبة؛ فأخرجناه من الآبة بدليل ١‏ و بقي 
قزل الفيافة على “ظاهرها :., ئ 


05 ملي يغالط باعواءب سسا ود ب ابعر 
باك لكي على أذ لاض + ري ين ارتجال انا في لوف ا ا 


04 36 50 وهذا ١‏ لا تقول به أذ ١‏ ذلك ون ا افر 0 ظ] بين 
المسلم والكافر : والحر والعبد في الاطراف » وأنت لا تقول به » فلا يجوز أن نحتج نيذه الا 
والجواب أن هذا ليس بترك لمقتضى الدليل وإنما هو ترك لبعض ما يتناوله ره 0 
وذلك أن الآبة اقتضت جريان القصاص بين الرجال والنساء في الأطراف ٠‏ وبين العبيد والأحرار 
ودل" الدأليل على أنه لا يري بين الأحرار والعبيد » فأخرجناه بدليل . وبقى ما لم يخصه 


الدليل على أضله . 
(!) قرآن : من الآبتبن 4 و5 من سورة النور . 
(2) قران : من الايتين 4 و5 من سورة النور . 


(3) قران : من الاية 45 من سورة المائدة . 


أبو الوليد الباجي ؛ 
باب القول بموجب الد ليل من الكتاب «المنازعة في مقتضاه 


6 المازعة في مقتضى اللفظ أفقه . 

فصل : -" فيه على الظاهر وبتوجه ذلك على جميع أنواع أدلة الكتاب وهو النص 
والظاهر والعام وا مجمل . 

7 فأما النص . فالمنازعة فيه أن ينع كونه نصا إما بدعوى الإجال وإما بدعوى 
الإحتيال:. 

فأما منع النص بدعوى الإجال ؛ مثل أن معدل المالكي في جواز المن والفداء بقوله 
عر وجل !- :هما ابد وم فِداء حت تضم لحب أورَارها »' ؛ وهذا نص في جواز المن 
والفداء . فيقول الحنفي : ( هذه الآية ل بنص > ظ بل هي مجملة ؛ ودلك | 3 ل 
والفداء إلى غابة مجهولة لأنه قال: و حَتّى تضم الْحَرب اوراز م8:1وتوهذة غابة يجهولة ويحتمل أن 
تكون قد در جلاخيو كفل أذ نكن ل ترحد ‏ تارب ذلك اله ؛ فلا يجوز دعوى النص فيها. ؛ 

والجواب: أن يبين أنه لا إجال فيها » وذلك أن يقول : «إنه قد روي عن ابن عباس * 
أنه قال في تفسير هذه الآبة : «وحتى ينزل عيسى بن مريم* ‏ عليه السلام ! »© وروي : 
حتى لا يبقى مشرك . » وهذا يبيّن معنى الغابة ويزيل الإجال ء فبقيت نصا على ما اداعاه . 

وجواب آخر : وهو الذي عليه المعول ؛ وذلك أن قوله : «حَتَى تضع ألْحَرب أو ارها ) 
لا يقنضي الإجال لبه فاو 1 ار لآن الأوزار معلومة وهي 0 ووضعها معلوم 
أيضا وإنما يدخل الإجال” في لعموم التخصيص" بالمجمّل ؛ فأمًا التخصيص بالمفسر. 
فلا يدخل فيه الإجال كما 8 #ناقتلنا المشركين إلا السودان» لم بعل ذلك بإجال ما 
بغي من اللفظ العام ٠‏ ولو قال : « اقتلوا المشركين إلا من أريد قتله » لعاد ذلك بإحمال ما 


(1) قرأ 9 من ألاية 4 من سورهة مد 0 
)2( 9 عد 3 بن عباس (88-686/66) انظر في 2./.ظ مقال امعناعد داعععل ..آ , 
(3) من المفيد أن نحيل هنا على مقال عيبى بن مريم في 2.1.2 بامضاء 8426808214 .8 .© , 


١‏ كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


8 بعد التخصيص؛ وإذا كانت الآية مفسسرة ورأينا الحرب لم تضع أوزارها إلى الآن ».وجب 
استصحاب حكم الاية . 

8 فصل : ,أما المنع بدعوى الإحتال . فهو مثل استدلال أي حنيفة في جواز 
الرقبة الكافرة في الظهار بقوله ‏ عر وجل ! : «فتَحْرِير رقب !»' وأن هذا نص" في جواز 
داسو ارنة قو زافتلنها الأماة ع القم راوس :اله #فقال لهك هذا ليس هن ٠‏ 
بل هو مطلق واقم على صفات لم يقيّد ببعضها + [15 و] وذلك أن قوله : «فتحرير رَقْبَةَ ) 
يحتمل رقبة مؤمنة ويحتمل رقبة كافرة : وإذا احتمل الأمرين على وجه واحد جاز أن يقصر 
على الرقبة الموامنة بدليل . ؛) 

والجواب: عن ذلك أن يبين أن ذلك نص بأن يقول : « قوله : «فتَحْريِرٌ رَقبَّة » لا يحتمل 
أكثر من الرقبة ؛ والرقبة اسم مذ «اتلطة لروروقة براقا ند قياةة عيقة نلا بسيو » الف هنا ارلا 
تيا تن لأطانها اق جيسا راد ل تعر راواه الاراتوي لور الاك كرد 7لا لقا 

وقد بينت فساد هذا في أصول الفقه بما يني ! 

9 فصل في المارعة في الظاهر : قد قدمنا الكلام في المنازعة في النص » والكلام 
هاهنا في المنازعة في الظاهر ؛ وحملته أن الظاهر على ثلاثة أضرب : ظاهر بالوضع ٠‏ وظاهر 
بالعوف. وظاهر بالدلالة . 


0 فأما الظاهر بالوضع : فالذي يختص" به من المازعة أمران : أحدهما الحمل على 
العرف ؛ والثاني أن يبحمل السائل على غير المعنى الذي حمل عليه المسؤؤول في اللغة . 

فأما الحمل على العرف فعلى ضرين: + أحدها أن: حمل .على عرف الشرع ؛ و«الثاني 
أن حمل على عرف اللغة . 

1 فأما الحمل على عرف الشرع . فثل استدلال ابن الجتهلم* من أصحابنا وابن 


(1) قرآن : من الآية الثالثة المتعلقة بالظهار من سورة المحادلة . 

(2) هر القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم يعرف بابن الوراق المكروزي (--940/329) اشر باتقانه 
لأصول الفقه وبعدله في القضاء ؛ وقد ألف في المذهب المالكي «كتاب مائل الملاف والحجة في مذهب مالك » وغيره ؛ 
انظر عن شيوخه وتلاميذه جمرة النور رقم 135 ص. ص. 78 و73 . 
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ار 


قصار' على أن التسمية ليست بشرط في صعة الذبيحة بقوله تعالى ! : وما أكل السبع 
0 »* وهذا الذي لم يسما د كل ٠‏ فوجب أن يباح أكله ؛ فيقول له ابن 
نصرة وغيره من أصحابنا : ( لا نسلم أله إذان رك التسحة عاهذا أله قد ذكى لأن التذكية إذا 
أطلقت ف الشرع » فإبما أريد بها الذكاة الشرعية ؛ ومبى تعمد الذابح ترك النسمية » لم 
توجد هنه الذكاة الشرعية . 

والطريق في الجواب عن ذلك أمران : 

أحدهما : أن يقول : دلا أسلم أن لفظة الذكاة لها عرف في الشرع غير ما وضعت له 
في اللغة ؛ ومن اداعى ذلك فعليه الد ليل . » 

وثاني : أن بيسن أن الذكاة في الشريعة لا تقتضي النسمية ٠‏ وإما تقنضي التطييب فقط . 
بدلك على ذلك ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم ! : أنه قال «دباع اللو ذَكَانَهُ 1( 
3 يلاف ألا را ذلك التسمية ؛ وكذلك يقولون أيضا : «اثراب ذف .) اذا كان 

طيب الريح ؛ واذا كان ذلك مقتضاه في الشرع واللغة لم بحر اشتراط النسمية في أسم 
لكاة . 


2 فصل : ,أما الحمل على لله حي انناون لحني على امن خرج 
منه دم فعليه الوضوء بقوله ا يوانم و وي ولم يغرق بين من 
غرج منه دم أو ل انكل « إن هذه اللفظة كانت موضوعة لكل من أنى من 
المطمئن من الآرض سراء أحدث أو لم يحدث ؛ إلآ أنه جرى عرف استعالها [15 ظ] في 
9 ارس ب الاق ال حرا زمر ماي براااي وا 
من أرا راد منهم ذلك أنى مطمئنا من الأرض فاستتر فيه لقضاء حاجته ؟ فكثر استعاهم لهذه 


(1) هو قامي بغداد أب بو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار الأبري الشيرازي (--1007/398) 
وله «كتاب في مسائل الحملان , ) ولا يعرف للمالكين كتاب في الخحلات أكر مله » 4 أنظر عن شيوخه وثلاميذه ) 
وكلهم من كبار المالكية » جرة النور رتم 208 ص. ص. 92 . 

(2) قرآن : من الآية الثالئة من سورة المائدة . 

(5) عبقت رحته في فقرة 46 بيان 5. 

(4) قرآن : عن الآية 43 .ن سورة النساء . 


44 كتاب المباج في رتيب الحجاج 
اللفظة بمعنى قضاء الحاجة حتبى صار ذلك عرفا فيها ؛ واللفظة إذا كان لما عرف بي اللغة 
حلت عليه ولم يتعد” بها إلى غير موضوعها في كلام العرب إلا بدليل . 

والجواب عن ذلك أمران : أحدهما : أن بمنع عرف اللغة إن استطاع ذلك . 

الثاني : أن يبيّن الدّليل الذي به عد اه عرفه إلى ما وضع له في أصل اللغة . 

133 ؤ فصل : وأما انع من الظاهر بالحمل على غير الى الذي حمل عليه المسيؤول في 
اساي 0ن أحدها أن يكون اللفظ في اللغة موضوعا لمعنيين وهو ف أحدهما 
أظهر » ومنها أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر ومنها أن يكون 
اللفظ متنازع الوضع يدعي كل واحد منها أنه موضوع للمعنى الذي يدا عيه . 

4 فأما الأول فكاستدلال المالكي في جواز العفو عن القصاص على الدية من غير 
رضى الجحاني بقوله ‏ تعالى ! : «فمن عفي له من أخيه 1 َاتبَاع بالمعروفي وَأ إليْه 
بإِحْسَانٍ »” ؛ فدل على أنه إذا أعفي له جازت المطالبة بالدية فيقول الحنفي : ما أنكرت على 
ل إن اراد بالشرها البذل.+ لآن الغو لي اللنه قله برادريه بال » ولهذا قال الله 
-عز وجل ا لحل الف * والمراد به ما سهل . وقال أبو الأسود الد ؤي : [الطويل]” : 

خذ[ي] لعَفْوَ دن شريو مودي 00 

وأراد به ما تيسر . ) ْ 

اه قال : و إن الولي مبى بذل له فليقبل وليتبع بالمعروف» . 

والجواب عن هذا أمران : أحدهما : أن يبيئن أن العفوء وإن كان يستعمل ني معنى 
البذل. إلا أله في الترك والصفح أظهر ؛ وهذا قال الله عر وجل" ! : «فَاَعْفُوا وَأصفْحُوا ؟ 


(1) قرآن : من الآية 178 من سورة البقرة . 
(2) قرآن : عن الآية 9 من سورة الأعراف . 
ع ع ماه الإلهةإ سال 
3 خذي العفو مني دري مودي ولا تتطقي ف سورني حين أغضب 
فإني 0 الل في الصدر والأذى إذا 0 - يكبث الحب 2 
ديوان أني الأسود الدئلي ددس هوه لاعن للن كين م اسن من لين واد ة 6 . 
أما عن الشاعر المولود قبيل الهجرة والمتوق في 668/69 فانظر عن 'زعاته الشيعية في 5.7.2 مقال اءنا# .88 .ل . 
(4) قرآن : من الآية 109 من سورة البقرة . 
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وقال : «وَأَعْفْ عَنَا وَأَغْفْر ناه أي اترك لنا واصفح عنا ؛ وروي عن النبي سك ال 
عليه صلم ! أنه قال : : عفوت ت لَكمْ عن صَدَقَةٍ لحل وَالرقِيق »* ولمراد به تركت لكم؛ 
لحل مين وبر انض ارا اليا اال ون الي يل 

ولثاني أن يبسن ما يمنع من حمله على ما ذكروه بأن يقول : :إن قوله - عر وجل ! - 
«فمن عفي له ,* متعلق بما تقد ام ذكره , وإنما تقدام ذكر القاتل في قوله بلكو 
ولم بجر للولي ذكر . فلا يجوز حمله عليه . 


5 فصل : والثاني ؛ مثل أما يستدل المالكحي على وجوب لزاه على من قتل الصيد في الرع 
-عز وجل - : «لا تفلا آلصيد ونم حرم . ومن تله كم متمدا فجراة يذل 
0 لنعم » * ؛ فيقول الداودي [16 و] : دما أنكرت على من فال : إن المراد بالحرم 
اخرمون بالحج والعمرة , ) 
والجواب ب : أن الحرم بنطلق على الداخلين ني الحرم كما ينطلق على المحرمين بالحج . 
بقال : «أحرم الرّجال ؛ إذا ألى الحترّم » وأحل” : إذا أتى الحل » وأنجد إذااى مدا 
وأغار : إذا أتى الغور ‏ قال الشاعر : [الكامل] 
تلا أبن اد الخليفة مُخْرمًا 0 ودعا فلم أ ا 
فقَال : محرها » ولم يكن أبن عفان بحرما بحج ولا بعمرة » وإنما كان جرع اللدية , 
وإذا كان اللفظ يحتملم| جيعا معا احتالا واحدا » حلناه عليها » وأجرينا الحكم فيها ٠‏ لأنه 
لا تناي بينها ؟ ثم يبن أن المراد به ما اداعاه إن وجد إلى ذلك سبلا , 


6 فصل : والثالث: مثل أن يستدل المالكي في أن الإحرام بالحج بصم في غير أشهر الحج 


دنواهن الآي/386 عن سور اللقرة : (6 ررقي ان ل 0 كما في النباج 
22 5 الأصل : الدفيق ؛ والاصلاح من مسد ابن -حنيل للباجي رزيئسه للراعي » وذلك فق مادة حرم . . وفيا أيضا 
الحزء الأول ارقم 82 , 113 و218. يانان لا ينسيما لقائل ع أحدهما يفيد أن القصد بالمّحْرم أ مم 
(200 تان هن الآية 78 مر اميورة قر غخلوه في آخر ذي الحجة ؛ وثانبيما يؤكّد معنى أعم وهو أن 
4( قران : من الاية 178 من سورة البقرة . الخيفة لل من تشسه شوقن بد" فهو يحرم . وينسب ابن 


(5) قران: من الآبة 95 من سورة المائدة. منظور قولا لأبي عمرو يفيد أن عيان كان صائما ساعة مقئله. 


5 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


بقوله تعالى  !‏ : يَسْأْلونَكَ عن الأهِلَة »فل هي مَرَاقِيتْ لِلنّاس وَالْحَجّ . :” فقد جعلها كلها 
مراقبت للحج » فصح أن ينُحرم في جميعها الحج ا ا ل 
كنت هال قال : دقل هي مَرَاقِيت للنّاسِ وَالحَجً). وهذا ءة يقنفضى أن يكون بعضها 
مواقيت للناس » وبعضها مواقيت الحج ! ألا ترى أنه لو قال : هذه لاي لزيد وحمرو 
لاقتضى أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو » ولم يجز أن يقال إن جميعها لزيد وجميعها 
لعمرو ؛ وأنتم تجعلون جميع الأهلة مواقيت للناس وحميعها مواقيت للحج ؛ وهذا تخالفة لظاهر 
الآبة . 

والجواب أن يقال : إن ظاهر قوله ‏ تعالى  !‏ : دقل 6 انيت ناس وَألْحَجَ )' 
يقتضي كرن جمبعها مواقيت للناس وجميعها مواقيت للحجّ ؛ ولو أراد التبعيض لقال : بعضها 
مواقيت لاناس وبعضها مواقيت للحج ؛ وهذا كما تقول : « إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد 
وعمرو» ؛ ولا خلاف أن المراد بذلك أن" حمعيه ميقات لصوم كل واحد منها ؛ ويدلّك على 
صحة هذا التأويل أن جميعها بلا خلاف مواقيت للثّاس » وليس في الأمّة من يقول : « إن بعضها 
مواقيت للحج ولا يصح أن يكون مواقيت للناس في بيوعهم وأشريئهم ٠‏ ؛ وأما ما ذكروه من قوم : 
« هذه الجارية ملك لزيد وحمرو وان ذلك يقتضي كون بعضها لزيد وبعضها لعمرو) فصحيح 
ا اا 0 
أن يكون ميقاتا لزيد وميقاتا لعمرو » فبطل ما قالوه . 

7 فصل : قد 0 أن الظاهر على ثلاثة أضرب : ظاهر بالوضع » وظاهر بالعوف 
وظاهر بالد لالة . وقد مفى الكلام في الظاهر بالوضع ؛ والكلام هنا في الظاهر بالعروف وذلك 
أن الظاهر و على ضربين : ظاهر بعرف اللغة . 


ظاهر بعرف الشرع . 
فأما الظاهر بعرف اللغة » فان المنازعة [16 ظ] قٍِ ممقتضاه تكون بأمرين : 
أحدهها : مناكرة العرف . 


والثاني دعرى عرف الشرع 5 


(1) قرآن : الآية 189 من سورة البقرة . 


أبو الوليد الباجي 


8 فصل 


إن 


: وأما الظاهر بععف الشرع ؛ فالذي نحصه من ذلك مناكرة العرف و«حمله على 


مقتضاه في اللغة ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى في أن الحر الموسر لا يجوز أن يتزوج الآمة 
بقوله تا ل ! - ومن لم مقع بكم صا أن ينك لمحتا الحرمتات فين كا ملكت 


6 ع 


أبْمَانَكم من فتَمَارَ كم المومئّات ع1 فأباح نكاح الأمة بشرط ألآً جد طرلا . فبقول المخالف : 
هذا لا حجة فيه لأن التكاح ف اللغة هو الوطء ء ولهذا تقول العرب : ١‏ أَنْكَحْنَا الفرًا فسترَى)2 


إذا حملوا بعضها على بعض » فكأنه قال : 


:ين لم يستطع منكم أن يطأ الحراير فليطأ ملك 


اناو (31 تاكن فم جره الي مط ليها افلا ينعن و في التحريم . ) 


والطريق ي الجواب 


عن ذلك أمران : 


أححدثما أن يول : «إن النكاح 5 عرف ب 


عبارة عن العقد ع ليل عليه أن كل مرفمع وود الشرع بهء قاد به القد ؛ ؛ قال الله دعر 


وجل!- فانكحُرا ما طَاب 


رهن ااة ا( 


3-2 


” والمراد به العقد؛ وقال ‏ تعالى  !‏ : « وَأَنَكَحُوا 


الآياة ى كم .6 لاد سكن ووو هن اللبي د متا يتن أله ذال" 


دلا ناح لايرل َكل تكاج َم يَحْضِرُ ا 


ع م7 


ربعة فهو سفاح . ) 


! والمراد به في هذا كله العقد؛ 


واللفظ إدا كان وارادا! من جهة الع ؛) وجما حله على عرف الشرع دون متتضاه ف اللغة 
كم تقول ي الصلاة : «لا كانت في الشرع عبارة عن الد عاء مع هذه الأفعال » وي اللغة 
عبارة عن الد عاء فقط : حمل إطلاقها على عرف الشرع » فكذلك ههنا . 


-- والثاني ا ين عي اقل علي «الترن 


.6" وهذا لا يعتبره الخالف ؛ وأيضا فقد بين 


قُِ آخرها : ألْعَنتَ ب 


1 ذلك لمن اتح 


من الوطء بأن يقول : «قد قال 


عق لان اد 1" 0 بالتكاح د بقوله : :ومن لَّمْ يَسْتَضِع مِنْكُمْ طَوْلَا . ! 


والطول : 


(0) قرآن + من الآية 5ق عن سورة القناف, 

(2) ورد ف لان العرب لابن منظور (مادة فرأ) ما 5 
أصلحنا شكل الثل ودققنا معناه: مأَنْكَجُن الما فسترَىه. 
والفرًا محففة تكون موافقة لسرَى . وهو ما يحدث بي المثل. 
هذا مأ ضبطه أبن ن منظور نقلاً عن الأصمعي ٠‏ وقد ورد عن 
لعلب ما يفيد أن معناه : : «قد طلبنا عالي الأمور فسترى أعمالنا 


بعد . وبضيف اللسان تقلا عن الأصمعي : وضرب 9 


المال » وإعا سفتقر إليه العقل دون الوطء . ) 


للرجل إذا عر بأمر فلم بر ما يحب + أي صنعنا الحزم لآل با 
إلى عافبة سوء؛ . ويئقل رايا الثا دون نسبته إلى قائله مفاده وأنا 
قد نظرنا في الأمر فسنتظر عما يتكشف». 

)3( قرآن : من الآبة الثالئة من سورة النساء . 

(4) قران: من الآبة 32 من مورة النور. 

(5) “ران : عن الآيه :25 من :سورة التضام. 


ىد كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


9 فصل : قد ذكرنا أن الظاهر على ثلاثة أضرب : ظاهر بالوضع . وظاهر بالعرف . 
وظاهر بالدلالة . وقد مضى الكلام في الظاهر بالوضع والظاهر بالعرف » والكلام هنا بي 
الظاهر بالدلالة . وذلك أن الظاهر بالدلالة هو ما لا يستدل به إلا بدلالة . 

والذي يكثر من ذلك ضربان : أحدهما : لا يتم الدليل منه إلأ بتقدير محذوف مضمر . 
والثاني : ما لا يتم الد ليل منه إلا بإبدال لفظ مكان لفظ . 

0 فاما الأول فثل أن يستدل المالكي على أن الحاكم في جزاء قل الصيد لا يكون 
المحكوم عليه بقوله تعالى !- 0 م به ذوا ع عَدْل هنكم 3 ووجه الدلالة من الابة أن 
الحام بقتضي محكوما عليه فكأنه قال ال ١‏ يك بو [17و] ذا ذل يلك عليك . » 
وهذا يوجب أن يكون الحاكمان غير المحكوم عليه لآنة الإنسان لا يحكم على نفسه ؛ ونحو أن 
يستدل المالكي على جواز الإحرام بالحج ني جميع السنة بقولهتعالى !س: وبالرلة عَنِ الأهلّة 
َل هي مواقت لِلنّاس وَآلْحَجّ !»* ولمراد به : قل هي مواقيت لبيوع الناس ودبونهم وللإحرام 
بالحج ؛ وهذا يقتضي جواز الإحرام به ني حميع الأهلّة إلآ ما خصه الداليل ؛ ولا يحوز أن 
يكون رد به أفال” الجخ لأثه لا يك في أهلة » واه يكو في ليام 

والطريق في الجواب عنه من وجهين : أحدهما : أن يضمر السائل غير ما أضمره المسوئول ؛ 
فيعارضه به . 

والثاني : أن بحري اللفظ على ظاهره من غير إضمار وتناول الآبة . 

1 فما الأول . فثل أن بقول الشافعي في آبة الإحرام بالحجج : «إن المراد بالآية 
أنها مواقيت للناس «لأفعال الحج » وإتما أراد أن" بالأهلة تتوقكض أفعال الحج ويعلم أوانها 
كما يعلم بها أوان حلول الدين وانقضاء عد 70 

والطريق في الجواب عن ذلك أن ببين أن المراد بالآبة ما ذكره ء ويتكلم على كلام 
السائل ومعارضته ما يفقه 34 له دليله ؛ وذلك أن يقول : « إن المراد بالابة أن الأهلة مواقيت 
الّاس وللإحرام بالحجج » وعلى هذا الوجه يصح أن تحمل لفظة الأهلة على مقتضاها كا أنه 


(1) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 
(2) قرآن : من الآية 169 من سورة البقرة . 


أبو الوئيد الباجى 5 


ل قال - تعالى ! - : «قل هي مواقي لاس »حمل اللفظة على مقتضاها في أن" ججيع الأهلة 
مواقيت لديونهم وعدد نسائهم وسار تصر فاتهم ؛ وما بسن ذلك أن الخال إعا كان عن 
ع لي ل ل ال 
وقوهم : «إن المراد بذلك أفعال الحج » ليس بصحيح . لان أفعال الحج لا تقع : شه 
وأهلة ؛ وإما تقع في أيام من شهر واحد ؛ وإ الذي يقع في الأشهر هو الإحراء ؛ وقوهم : 
و إن المراد بقوله : «مواقيت داس وألْحَج ١»‏ إنما أراد 3 مبأ يعلم وت أفعال الحج ) غير 
صحيح : لأن الذي بعلم به وقت أفعال الحج هلال واحد وهر هلال ذي الحجنة » ولو جمهلت 
الأملة كلها وعلم هذاء لكان قد عثلم وقت الححّ؛ ولو علمت الشهور كلها كلها وجهل 
ل ؛ وحمله على هذا عدول عن الظاهر في قوله تعالى ! : 
دقل هي عرانيق اناس .؛ يان ظاهر ذلك يقتضي جميع الأهلة . 

وجوات الوسر اد 0 ي انع قلق .لاشرام ؛ ألا ترى أن إطلاق 
ميقات المكان إنما بفهم منه تعلق الإحرام به . فكذلك ميات الزمان . 


2 فصل : بأما الضرب الثاني وهو أن يتأول اللفظ من غير إضمارء فهو مثل أن يقول 
الشافعي في آية النحكيم في جزاء ء الصيّد ا المراد بالابة ما أردتم لأنه يستقل من غير 
تقدير محذوف ولا إضار وذلك أن ول وتاك به ذُوًا عَدْل 00-7 خطاب للمسلمين ؛ 
فيجب [17 ظ] أن يحمل ذلك على كل عدل من الخاطبين واحكوم زا جين 
فيصح أن ايكون أخد المكي ولا ع أن يحكم الانسان ب نفسه ولذلك يقول الناس 
كم علي شك قَبْلَ أذ يَْكُم عََيْكَ الَْاكِم .؛ 

والجواب لد نأ اكلام ل يل بش إلا ,شمر ٠‏ ويتكلم على كلامه با يفقه ؛ وذلك 
الاايقرل + واقرلةج وال ان : «يَحْكُمْ به ذوًا عَدْل 3 يقتضي أن يكون الحكان غير 


)“قرات. :: بن طلآية 189 هن سورة البغرة:. 
) قرأن : مق الآية 189 عن ره القرة : 
) قرآن : فق الآية :95 عن -مووة المادة , 

) ل نع ر على هذا القول السائر في مجاميم الأمثال , 


3 كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


امحكوم عليه » لأنه يستحيل أن بحكم الإنسان على نفسه ؛ لأن معنى الحكم عليه القهر له 
والرد عن الباطل إلى المق؛؟ وذلك يستحيل من الإنسان في نفسه كما يستحيل أن يأمرها 
وينهاها ) فاقنضى ذلك أن يكون الحكوم عليه غير المحكمين ٠‏ كا اقتضى ذلك في قوله ‏ تعالى! - 
١وَأْسْهِدُوا‏ ذَوَي عدل 0 , أن يكون ذوا العدل غير المشهود عليه اها قول الناس : ١‏ 7 
عل نفسك قبل أن د حك ليك الاي » : ٠‏ فهذا من ألفاظ امام والسوقة ومن لا تثبت المجة 
ا #فإن هماه :رةه الحمق إلى أهله وأخرج حقوق الناس عندك 
فان ذلك يقوم مقام الحكم به عليك ؛ فان فعلت وإلاً حكم بالواجب جب عليك : فبطل مسا 
تعلموا به ) . 

3 فصل : وأما ما لا يتم الإستدلال معه إلآ بإقامة لفظ مكان لفظ . فذلك مثل 
استدلال المالكي على أن المحدث لا يمس المصحف بقوله عر وجل ! ب لق إلا لطن 
ننْزِيل مّنْ رب الْمَالمِينَ » *. ووجه الإستدلال منه ‏ أن لفظه لفظ اللمير ولا ؛ يصح أن يراد به 
لحن لان مدن ركرن علانه بره ا نشاهد اليرم من م 0 ؛ وتخبر الباري 
حيطف ا بن تون سحو ليف انا لح اننا كن مد اللو 2 د 
سه إلآ طاهر , | 

ووجه المنازعة في ذلك أن يحمل اللفظ على ظاهره ويثا لتقا د كه عن الدالي. فيقول : 
ا ' إخبار وليس بنهي : ولوكان نهيا' لقال: لَابَحْسَمْهُ ولا يَمَسَّه ؛ وإذا 
ثبت أنه إخبار كان اراد به الإخبار عن 4 المحفوظ ولا عسه إلآ طاهر وهم الملائكة كما 
قال تعالى ! -: في صحفي 1 . مرفوعَة مظهَرَةٍ ٠‏ بأبادي 0 كرام ور 1 

والطريق بي الحواب عن ذلك »2 أن ف ل أن لين 0 الراك سييت] 
ذكره ؛ وبقوي دليله ويدفع سؤال الحصم فيقول : دما يبين أن المراد به المصحف أنه قال 


ن : هن الآية الثانية من سورة الطلاق . 
ن : الآيتان 79 و80 من سور الوائعة . 
ن : الآية 79 من سورة الواقعة , 

ن:+ > الآيات: 15 الى 16 عن سورة عبس .. 


أبو الرلك اناج 59 


-تعالى  !‏ : «تنزيل دن رَبُ الْمَالْوِينَ »* والصحف لم تنزّل إلينا ولا هي مسنزلة .» وبرجح 

4 باب الفصل الثالث في المنازعة في العموم : قد مضى الكلام ني المنازعة في النص 
والظاهر ؛ والكلام هاهنا ني المنازعة ني العموم » وهو أن يستدل” بلفظ ويداعي أنه يتناول 
موضع الحلاف لعمومه ؛ فيمنع نع. السائل أن يكون عاما في موضع الحلاف [18 و] وذلك من 
وجهين : أحدهما : بدعوى الإجال . 

الثاني : أن يسلم كينه عاما ويمنع أن يتناول موضع الحلاف . 

5 فأما دعوى الإججمال فثل استدلال المالكي على جواز صوم رمضان يثبّة في أوّله 
بقوله : ٠‏ كتيب عَليْكُمْ ألصيّام :*؛ وهذا اللفظ عام ني كل ما بسمى صياما + فتى أنى المكلّف 
ما بقع عليه الاسم » فقد أتى با كلتب عليه , وبرت ذمنته منه إلآ ما خخصه الدليل . فيقول 
له الشافعي : ؛الصيام مجمل لآن المراد به صرم شرعي وذلك لا بعلم 0 
في معرفته إلى بيان » فصار ف الأعال» كترل انال اسع رار حَفَه يَوْمَ حَصادِه ,: 
[و] لا لم يعلم المأمور جنس الحق من ظاهر الع ابو عي 
ولم يصح الإحتجاج ل قدر الحق" ولا جنسه » وكذلك هاهنا . 

والطريق ف الجواب عنه أن يبين أن هذا ليس من الإجأل بسبيل » وإعا الصوم هو 
الإمساك ي كلام | لعرب ؛ ومن ذلك 6 الشاعر : [البسيط] 


0 9 عي “ين دقان دايز رك مس -ى واه 
خيل صيام 9ظ غير تحت ألْعَجَاجٍ وأخرى تعْلِك أللّجما.* 
إلآ أن الشرط قد ورد بتخصيص ل واعتبار شرائط» فيجب أن يحمل على كل 


صوم إلآ ما خصه الدليل؛ وليس من هذا الباب قوله ‏ تعالى ! - : ١وَآثُوا‏ َه يَوْمَ حَصَادهِ »؟ 
ولا يتمكن من امتثال الأمر به » فبطل ما تعلقوا به . 


)1( قرآن : الآبة 80 هن سورة الواقعة و43 من سورة الحاقة . 
(2) قرآن : من الآية 183 من سورة البقرة . 

(3) قرآن : من الآية 141 من سورة الأنعام . 

(4) يبه ابن ا إلى النابغة الذبياني ٠‏ وذلك في مادة (صوم) . 
(5) قرآن : من الآية 141 من سورة الأنعام . 


61 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 

6 فصل : وقد بداّعي الإستدلال بالعموم أهل الوقف ٠‏ وذلك مثال أن يستدل 
المالكي على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله ‏ تعالى  !‏ : « وأن تَجْمَعوا 
بَيْنَ الأختين . ؛* فيقول الد"اودي : « هذه الابة مجملة » لأنّه محتمل أن بريد الجمع يملك 
لبمين » وبحتمل الجمع بالتكاح فلا يجوز الحكم بأحد امحتملين إلآ بدليل . : 

والجواب أن هذا غير سبح لأن اللفظ إذا احتمل أمرين ولم يكن بينها تناف » وجب 
حمله عليها. 

وقد بينت هذا في كتاب الأصول* . 

7 فصل : 7 الوجه الثاني لمثل أن يستدل” لمالكي على جواز التيمم بالحصى 
بقوله - تعالى  !‏ : «فتَيَمُمُوا صَعِيدًا طَبًا .»2 والحصى من الصعيد : فوجب حمل ذلك على 
عمومه . فيقول الشافعي : « لا أَسلّم أن الخصى من الصعيد » وإننما الصعيد اسم للدراب خاصة . ) 

والطريق ني الجواب عنه أن بين أن الإسم ينطلق على الحصى ليصم له الراد وذلك أن 
بقول : «إن هذا الذي ذكره أهل اللغة . وقال أبو اسعاق الزجاج* ‏ وهو من أوثق [18 ظ] 
الناس في نقل اللغة وأعلمهم باختلاف الناس فيها ‏ : ولا خلاف بين أهل اللغة في أن اسم 
الصعيد ينطلق على حبيع أجزاء الأرض من الحصى «التراب وغير ذلك ؛ » ويدل عليه أيضا 
أن الصعيد مأخوذ من : تصاعد الشيء إذا علا ؛ ثما علا على وجه الأرض فهو صعيد ؛ 
فإذا ثبت ذلك دخل الحصى وغيره نحت عموم اللفظ ؛ وأيضا فإن الباري - تعالى  !‏ إتما أراد 
التوسعة على خصلقه والتفضل عليهم » فعلق ذلك يجميع أنواع الأرض ليكون موجودا على كل 
حال ؛ ولو علقه بالتراب وحده لكان ذلك تضييقا عليهم ؛ وهذا ضد الظاهر من حال الرخصة 
والتوسعة . 


(1) قرآن + من الآية 23 من سورة النساء . 
(2) انظر إحكام الفصول ... ورقة 12 ظهرا . 
/ قرآن : من الآية 43 من سورة النساء والآية السادسة من سورة المائد: . 
أبراهيم بن 00 1 بو اماق إبراهيم الزجاج » عالم بالنحو واللغة ولد ومات ببغداد  855/241(‏ 923/311) ؛ 
أدب 3 وزير الممتضد العبابي حى ى أصبح بدو ره 17 فجعله من كتابه فأرى ؟ ومن كتبه « معاني القران » و والاشتقاق » 
انظر الأعلام للزر كلي ألجرء الأول حو 3-7 : 


أبو الولد الباجى باه 


108 فصل بي كون ا ل 0 أن الممازعة تقع في ميم 
أنواع الكتاب من النص والظاهر وعدم والجمل ؛ وقد مضى الكلام في النص" والظاهر والعموم » 
وبقي الكلام في المجمل ؛ وذلك أن المستدل” قد يستدل باآلابة ويد عي فيها الاجال حاجته 
إلى ذلك ؛ وهو أن يرى المستدل” أن أفعال النبي- - صلى الله عليه وسلم ! لا نقتضي الوجوب » 
فإذا أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم ! تكرح الاو رجي تانح على الدترت ' 
ثال ذلك أن يستدل” من يقل بذاك من الالكيين على أن الإحرام بق : وله 2266 
لا يبحوز» ولا بحزي من ذلك إلآ ١‏ أله 1 ؛ فيستدل بقوله ‏ تعالى  !‏ ؛ ١‏ أقيموا 
ألصَّلاة ,1 ويدعي في ذلك الإجال » وأن النبي ‏ صلى الله عليه لم ! - فسّر هذا 
ا حمل بفعله , والذي كان يفتتح به (آلله 21 ) ؛ وبيان المجمل الواجب على الوجوب » فوجب 
أن بكون هذا اللفظ ا اك غيره ؛ وهذا التوع من الاستدلال إئما يكون عجموع 
الآبة والسنة . 

والمنازعة فيه من وجهين : 

9 أحدثها أن يمنع إجال الاية ويقول : إنها ليست بمجملة بل هي عامة لأن 
الصلاة في كلام العرب هي الدعاء ؛ وإنما أضيف إليه شروط » وذلك لا حريجه عن موضوعه 
كا لا يخرج اشتراط الطهارة مس المصحف عن موضيعه ؛ فوجب أن حمل ذلك على كل 
دعاء إلا ما خصّه الدليل . » 

والطريق ف الحواب عن ذلك أن يقرّر ما اداعاه من الإجال وينصره بأن يقول : « إن 
الصلاة في الكلام العرب هي الداعاء » والمراد به في الشرّع غير ما وضع له من أفعال 7 
وتسجود » فلا بطر الرزد يهاس هذا لق لقث أوياله إلى يوريو منزلة قوله ‏ تعالى !س 
010 0110111111 
افق على إجإله ؛ ان 


0 ولوجه الثاني من المنازعة أن يمنع كون الخبر ببانا للآية بأن يقول : دلا أسلّم 


(1) قرأن : وردت في كثير من الآيات في عديد من الور . 
(2) قرآن : من الآية 141 من سورة الأنعام . 


مه ش كتاب المباج في رتيب الحجاج 


أن" ما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - بيان للآية » بل يجوز أن يكون بياناً ويجحوز 
أن يكون فعلا مبتدأ على وجه الإستحباب ؛ واذا احتمل الأمرين بطل دعوى البيان ؛ ولو 
أنه لين على وجه البيان . 

والطريق في الجواب عن هذا أن يقال : «إذا ثبت بما ذكرناه أن الاآبة مجملة وأنها مفتقرة 
إلى البيان وفعل ما فعله باسم الصلاة » وجب أن يكون بيانا للصلاة الجملة المأمور بها ؛ ولا 
يلزم أن يكون حميع ما فعله واجبا لاننا لو تركنا ذلك الظاهر لحملنا الكل" على الوجوب» ولكنه 
دل الد ليل على العدول عن الظاهر في بعض الأفعال » وبقي لباقي يحمل على ظاهره . ) 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بدعوى المشاركة فيه 


1 اللمشاركة بالإستدلال بالكتاب هو أن يجعل السائل ٠١‏ استدل” به المستدل” دليلا 
له في المسألة التي سأل عنها ؛ وذلك على ضريين : 

أحدهما أن يستدل” كل" واحد منه| بدليل من جهة الظاهر لا مزيئّة لأحدهما على الآخر فيه . 

الثاني أن يستدل” كل" واحد منها بدليل من جهة العموم لا «زبّة لأحدهما على الآخر فيه . 

2 فأما المشاركة في الدليل من جهة الظاهر فعلى ضربين : 

أجرهها : أن يكون لفظا واحدا مشتركا بين معنيين فيحمله كل واحد منها على المعنى 
الذي يذهب إليه . 

الثاني : أن يكون محل" الدليل لفظين يتعلق كل واحد منها بلفظ يتناول اللفظ الآخر . 

3 فأما المشاركة بين معنيين » فثل أن يستدل” أصعاب مالك على أن الولي" يحوز 
أذايشوهن الفتنا قال خوك ورعة الطلوف ترس فاق اله وله أن لسر ا 
آلّذِي بيده عفد نكا م 1 والذي بيده عمّدة النكاح هو الولي ؛ وأما الزوج والزوجة فلكل 


(1) قرآان : من الآية 237 من سورة البقرة . 


بو الوليد الباجي ب 


الي ا صن به من جهة العمد » وهذا ليس فيه مدخل إلآ أن بيده عقدة النكاح ؛ 
ذا لبك أن الولي هو الذي بيده عمّده لوج ؛ جاز عفوه عن الصداق محق الظاهر 00 
الشافعي 0 « هذه الآبة حجة لنا لآن الذي بيده عقدة النكاح هو له أنه أملك 
بالعقد وأحق" به من الولي : فكانت نسبته إليه أولى ؛ وإنما أراد بذلك : إلا أن يعفو الزوجات 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح , ارم ؛ فذكر العفو من كلا الوجهين لتصح المقابلة .) 
والطريق ني الجواب عنه » أن يبن أن الذي ببده عقدة النكاح [19 ظ] هو الولي . 


وأن” هذا الاسم به أليق بأن يقول الإنداروي امجطل ين جيه اله الروك والرل بين 
له حظ بي النكاح إلآ العقد . فكانت نسبته إليه أول : يهذا يقال له ولي » وإن كان الزوج 


أيضا و نه لح اتفرد بالولاية وكانت حظه من العقد»؛ ؛ وقرهم إن الزوج أقعد بالعقد 
وأملك به غير صميح بل كل عسي وخر لا يليه من دلت 
وجواب آخر وهو أنه تعالى  !‏ قال : «وَإِن ؛ لقتو بن قبل أن ١‏ مون ! 
فواجه الأزاج بالحطاب ثم قال : أ ينم لذي بيده ا آلتكاح ' : فخاطب غائنا ؛ 
ولو أراد الأزواج لذكرهم بخطاب المواجهة 
وجواب ثالث . وهو أن لباري - سبحانه ! ذكر العفو من جميع الجهات واستوعب 
جيع مراضعه . فلمنا كان جهة الزوج بصح فيها العفو من الإثنين قال : إلا أن يعفون »1 
٠ 3 53‏ 2 
مدا وا ارم ألذي , اه التُكاح, ١‏ يريد الولي ؛ ثم قال : «وأن تعفوا 
5 ِلتّقوَى »* يريد الأزواج ؛ وو كان الذي بيده عقدة البكا هو الزوج لكان قد أخل 
ببعض الأقسام وهر خطاب الولي وكرر خطاب الزوج » وحمل اللخطاب في قوله : « أو يَعْفُوَ 
لَذِي بِبَدِهِ عقدة التكاح, ؛' على فائدة غير ما حمل عليه رك ٠‏ لِلتَقَوَى! 
أول من حمله على عرد التكرار والتأكيد . 
114 فصل : والضرب الثاني » وهو أن يتعلّق كل" واحد منهها من الابة بلفظ غير 
ما بتعلق به الآخر ويتأول لفظه ؛ فثئل أن بستدل” المالكي على أن" ما رجه قاتل الصيد 


(0) كراشن الآية: 997 من مسوارة البثرة”. 


1 كتاب المجاج قِ رتيب الحجاج 


كفارة بقوله ‏ تعالى ١ :  !‏ يَحْكُم به ذوًا عذلر ا هديا بَالِعَ الك 5 طعام 
لو : ١‏ فجزاء 07 
ما قثّلّ من أَلنّعُم ٠»‏ ؛ وهذا تصريح بأنّه جزاء عن نفس الصيد وبدل منه لا كفارة . » 

والطريق في الجواب عنه أن يقول : «إن الحزاء إِنّما معناه العدل ؛ يقال : هذا يجري 
عن كذاء أي يقوم مقامه ويحري ممراه ؛ وإذا ثبت ذلك فإن المراد بالجزاء هاهن! تقدير 
الكفارة ؛ فكأته قال : إن القاتل للصيد متعمدا كفارته أن يهدي هديا يعدل مثل ما قتل 
من الصيد ؛ فليس ي ذلك مانع من كون اغذرج على وجه الكفارة . 

الل »قفتن ب ران ارب الى من القارتكة :الالال نين بهذ انمو وى با 
أن يستدل” المالكي ني أن اعتبار الطلاق بالرجال 0 يخْل” !ات : والطلاق ران 
000 أز تريح بإشتانٍ»*. إلى ... له ونان طلقا دلذ بعر اوه 
بأد حَتَى تلوح زَوْجًا غيْرَه ) فجل لكل زوج أ يطل زوب للقء ول مفصل ين أ تك 
الزوجة حرة أو أمة ؛ فوجب أن يحمل ذلك على عمومه » واقتضى, ذلك أن الحر إذا كانت 
تحته [20 و] أمة أن طلاقها ثلاث ؛ وعندهم لا يملك إلا طلقتين . فيقول الحنفي : « هذه 
الابة حجة لنا ؛ وذلك أنه جعل لكل زوج أن يطلق زوجته ثلاثا ولم يفصل بين أن يكون 
الزوج جر أو عدا + وهذا يقتضي أنه إذا كان عبدا وتحته حرّة أنه يملك ثلاث تطليقات . 
وعندكم لا بملك إلآ تطليقتين الكل بعد مها الاهاان ورم 6101 

والطريق في الحجواب عن ذلك أن ب بين أنه لا دخول للعبد ؛ ني ألابة وذلك من وجهين : 

أحدثما أن يسلك طريق من يقرا ل : :إن الخطاب المطلق لا يدخدل فيه العيد إلا بدليل . » 

الثاني أن يقول : «إن امخاطب بهذه الآية هم الرجال . فالظاهر أنّهم إنّما يخاطبون 
بأحكامهم وما يعتبر بصفاتهم ؛ ولو كان معتبرا بصفات النساء لحوطبن به وقد ثبت أن” 
العبوديئة تأثيرا في الطلاق » فوجب أن يككون ذلك في الرجال النخاطبين. ) 


(1) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 
(2) قرآن : من الآية 229 من سورة البقرة . 
(3) قرآن : من الآية 230 من سورة البقرة . 


أبو الوليد الباجى 5 


6 فصل : وقد بلحق بهذا ما ليس منه » وهو أن يستدل” أحدهما بالظاهر من 

الآبة » فيشاركه الآخر بعمومها ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي في أن الحكمين في جزاء الصيد 
أن بكونا غير امحكوم عليه كالامر يحب أن يكون. غير المأموق. ظ 

وا : اعموم الاية حجة لنا أنه قال ا م به ذُوَا عَدْلٍ اع 
وهذا خطاب للمؤمنين وامحكوم عليه منهم ٠‏ فجاز له 

والجواب : أن هذا اعتراض على الدليل بالعموم وذلك لا يحوز؛ بل العموم بخص 
بالدليل , لأنّه لا خلاف ني التعلّى بالظاهرء «التعلّق بالعموم مختلف فيه ؛ ولأننا لو قلنا 
بالعموم هاهنا لجوزنا أن يكون الحاكم هو المحكوم عليه والآمر هو المأمور والشافع هو المشفع ؛ 
وهذا ما لا خلاف في بطلانه ؛ فيجب أن يبحمل هذا على مفتضاة ويمخص" به عموم قوله منكم . 

7 فصل :يما بلحق بهذا الباب ما [لا] يلح به أن يستدل بنطق» فيعارضه السائل 
بدليله ؛ 30 يستدل المالكي في اللحلوة أننها لا تقار المهر 0 دعر فجل 1 :و وإن 
ار يذ قال لذ تتشي بولا امك أبن يمك ليمنت ا انلز ء» 
0 ليم ل المفروض للمطلقة قبل المسيس ». وهذه مطلقة قبل المسيس 
فوجب أن يكون لها نصف المفروض . 

فيمول المخالف : «هذه الآية حجة لنا لآنها :2 ور ديا جزوتيا يعاو حرو 
المفروض . وعندكم لا يحب ؛ فإذا ثبت لنا ووجب جميع المفروض هاهنا سقط قولكم . ) 

والجواب أن يقال : « هذا استدلال بدليل الخطاب وأنتم لا تقولون به فلا يجوز لكم 
الإحتجاج به ؛ ألا ترى أنّك لو بدأت بالإستدلال بدليل 2 وأنت مستد ل » هأ 
جاز لك ذلك ؛ فكذلك [20 ظ] إذا استدللت أنا لم يحز لك أن تعارض به ؛ وعلى أن دليل 
الحطاب إنما يصم التعلّق به عند القائل بدليل الحطاب إذا لم يد إلى إسقاط النطى ؛ فأما 
إذا أدى إلى إسقاط النطق فإنه لا يصح التعلق به لآنه فرع للنطق ولا بحوز أن يععرض بالفرع 
على أصله ٠‏ وني هذا الموضع متى أخذنا بدليل اللحطاب أدى ذلك إلى إسقاط الخطاب ؛ 


(!) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة . 
(2) قرآن : من الآية 237 من مور البقرة . 


*. كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


وذلك أننا لو قلا : إنها إذا دخل بها ومسسها بيده وجب لها جميع المهرء لزمنا أن نوجب الجميع 
وإن لم يمسها بيده لأن أحداً لم يفصل بين الموضعين ؛ وإذا فعلنا ذلك أبطلنا قوله : 
وإ طَلَقتُموصَ ين قبل أن تومن » وقد فَرَضكُمْ لهُنّ فُريضةٌ » فَتِصْفُ ما رضت ! 
وذلك لا بجوز للا سِناه . : 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب باختلاف القراءات * 


8 الإعتراض على الإستدلال بالكتاب من جهة اختلاف القراءعات يكون من وجهين : 
أحدهها أن دل المستدل” بقراءة: فيعارضه النتائل ارقرالاة أعرى. التتاول القرادة 
ال اتدل انيه المس له 
| ولثاني : أن يستدل المستدل” بقراءة فيعارضه السائل بقراءة أخرى ليوقف استدلاله 
بالقراءة الي استدل بها » كما يعاض اللحبر بالحبر والآية" بالآبة والقياس بالقياس . 


9 فأما الأول فثل أن يستدل المالكي على وجوب الوضوء بلمس النساء بقوله : 
«أوْ لأمنم آلنَمَاء +” فيقول الخالف : « اراد بالآية الجاع والدّليل عليه أنه قرئ : ١‏ أو 

لامسشم آلشّسَاة و5 وهذا لاا يستعمل إلا قٍِ الجهاع ٠»‏ لآأنه من فاعلت » وذلك لا يكون إلا في 
الماع لأنه من اثنين ؛ فأمنًا اللمس باليد فإنه من فاعل واحد » فلا تستعمل فيه المماعلة . 

والطريق في الجواب عن ذلك أمران : 

أحدهما : أن يبن أن ذلك لا يقتضى الماع » فإن” الملافسة قد تستعمل في اللمس 
باليد ؛ وهذا روي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - نهى عن بيع الملامسة : المرد بذلك 
اللمس باليد ؛ واذا كان يستعمل في الأمرين مل عليها . 


ران ع م اديه 29377 مو الع 

(2) هذا الباب الذي يأٍ في المرتبة الرابعة سبق أن أعلن عنه في مرتبة خامة (انظر الفقرة 80) . وفي نفس الفقرة 
أعلن برتبة الرابع عما سيأتٍ بعد هذا برتبة الحامى » أي « باب الاععراض علٍ الاستدلال بالكتاب بدعوى النسخ . » 
3 قران : هن الآبة 43 سس صورة النناء والاية السادسة سس سورة المائدة 5 


ابو الوليد الباجى 8" 


والثاني 0 بقول 3 وأنا أحمع بين القراءتين ( فأمجب الوضوء من اللمس باليد بقراءة من 


َ اا : ل ا ا 000 1 
قرأ : « أو لمستم »1 وأهجب الطهارة بالجاع بقراءة من قرا : «أو لامَنتم ؛ والجمع بينها أولى 
من إسقاط إحداهما ) . 


0 فصل : والضرب الثاني من الإعتراض على الإستدلال بالكتاب باختلاف القراءة ؛ 
وذلك مثل استدلال المالكي على أن الحائض إذا انقطع دمها لم يجز وطوئها حتى تغتسل » بقوله 


حت كالى !ات دل َفربُون حَنّى يَطَهَرلَ ؛ (بالتشديد) ‏ وأصله يَتَطْهَرن » فأبدل الناء طاء 
وأدتمها في الظاء الثانية » والدطهكر هو الإغتسال بلماء ‏ فيقول [21 و] الخالف : « هذه 


1 0 


لغراءة ا بقراءة أخرى وهي : « ولا تقربومن حَتَى يَطَهْرْنَ »* (بالتخفيف) فَإًَِا ‏ 
رد ار فين إباحة الوطء على غاية وهي انقطاع الدم » فدل” على جواز الوطء بعد 
الغاية ؛ فليس لكم أن تتعلقوا بتلك القراءة الأولى [إلا] ولنا أن نتعلق مبذه 4. 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يبين أن القراءتين لا تناف بينها ؛ وذلك أنه على إباحة 
الوطء بالقراءة التي عارضوا بها بشرطين : أحدهما : انقطاع الدم » والثاني : التطهر بالماء ؛ 
ألا ترى أنه قال : «ولا تقربوشن حَتَّى يَطْهْرنَ ٠‏ فإذا تَطْهرْنَ »* فذكر الطهر من الحيض ثم 

: 3 
استانف بعد الغاية لاشتراط الإغتسال في الماء فصار كموله ‏ تعالى  !‏ « حتى إذ! بلغوا 
آلنَكَاحَ نَإِنْ ات هم رشداً فاذفعوا الهم أموالهم 15 شالق قرط اباس اكد 
بعد النكاح صار[ا] شرطين؛ فكذلك هاهنا. 

وجواب آخر أنه لو لم تقتض تلك القراءة إلا شرطا واحدا » وهو الطهر من الحيض » 
لأضفنا إليه اتطمر بقراءتنا ؛ وق القراءتين حكم الابتين ؛ فجاز أن براد باحداهما حكم 
سوى ما تقتضي القراءة الأخرى 


121 ا ألحق بعض الخالفين بهذا الباب ما ليس منه ؛ وهو مثل أن يستدل” 
([) قران :هن الآية 43 عن :سورة التناه والآية الاذسة من سورة المائدة . 


(2) قرآن : من الآبة 222 من سورة إلبقرة ؛ والقراءة المتداولة هي د يتطهرن » بالتخفيت . 
(3) قرآن هق الآية اضادعة عن عورة النحاة. 


14 كتاب المماج قِ رتيب الحجاج 


المالكي في إسقاط التتابع في صيام كفارة اليمين بقوله ‏ عر وجل  !‏ : «قَصِييَام انه 14 
فيعارضه الحنن بما روي عن أبن مسعود” أنه قرأ افمن لم بج صم تلا نةَ أيام متتابعات : ؛ 
أو يستدل' المالكي في الإيلاء 0 : «للَذِينَ يوون من نسَائِهم تربص أرْبَعةٍ 
أشهر ؛ فإن فاوُوًا 9 أله غفورٌ رحيم . 5 وأ ذلك يقتضي أن تكون الفكة بعد المذة ؛ 
فيعارضه الحنفي بقراءة أبي بي ” فيما روي عنه أنه قرأ: ١فإنَ‏ قَاوُوا فِيهنٌ؟. 

والجواب عن هذا أن هذه زيادة في القرآن خبر الواحد » وذلك لا يصح . 

وجواب آخر نهم لم يقرؤره على أنه من القرآن » وانما قرأه على وجه التفسير » كا روي عن ابن 
مسعود أنّه لفن رجلا :طعام الأثيم »* ولم يفهم » فقال : «طَمَام الفاجر » وإذا كان تفسيرا 
منهم لم يلزمنا قبوله مع وجود الحلاف فيه من الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجعين ! 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بدعوى النسخ 


124 المازعة بدعوى النسخ تقع من أرتعة أوجه : 

أحدها ) أن ينقل نقلا صربحا نسخ آية بآبة . 

والثاني : أن بد عي نسخ أية متقذ مة بأبة متأخصرة . 

والثالث » أن يدعي نسخها بأن ذلك شرع من قبلنا . 

الرابع أن يدعي [21 ظ] نسخ جميع أحكام الآبة بنسخ حكم من أحكامها . 

وهي كلها اعتراضات غير قادحة في الإستدلال بالآية » إلآ أن يدل" الدليل على صعة 


النسخ . 


(1) قرآن : من الآية 89 من سورة المائدة . 

هو الصحاني عبد اق بن غافل بن حبيب بن الشمحم (55-652/35-32) من فتراء مكة يعتير من أوائل من 
اعتنق الاسلام ؛ وقد شهد المشاهد كلها وشارك في معركة يرسك ؛ وكان ملا زمأ للنبي تخدمه الآ انه د الف 
في ررأية الحديث يتصبب جبينه عرقا اذا ما حمدث به خوفا من أنه يكرك قل عر قه كر تر ينا من التين ؟ انظر عنه في 
1. لظ مقال عاأعمامدء#/ا .ل ءلل . 

(3) قرآن : الآية 226 من سورة البقرة . 

(3م) انظر أسفله البيان 1 من الفقرة 217. (4) قرآن: من الابة 44 من سورة الدخحان . 


5 الوليد ألباجي 1 


3 فم الأول ء فثل أن يستدل المالكي على إيحاب الفدية على المرضع بقوله 
- تعالى ! - [ وَل الذي يُطِيقرنه فِدية » طََامٌ مسْكِين . 6+ فيقول الحنفي : « هذه الآية 
منسوخة بقوله ‏ عر وجل ! - : «فَمَنْ سَهِدَ نكم أَلشْهْرَ فَلْيَصْمْهُ »* ؛ والدليل عليه ما روي عن 
سلمة بن الأكوع: أن" الناس كانوا في ابتداء الصوم مخيترين بين الصوم والفطر ؛ ثم 
نسخ بقوله ‏ عز وجل !- : «فمن شَهِدَ مِنْكم الشهْرَ فَلِيَصَمْهُ . )» 

والطريق في:الجواب عن ذلك أن يبن أن النسخ إنما حصل في حق” غير الحامل والمرضعة 
والدليل عليه أمران : 

أحدضها : النعل . 

عد والتال 2 الك لز 

فأما التقل » فا روي عن ابن عباس أنه قال : «أثبتت هذه الآية في حق” الحامل 
وامرضع » أي لم تنسخ . 

والد ليل : هو أنه قال : « فَمَنْ سهد منكم الشَهْرَ فَلْيَصِمْهُ . »* وهذا يقتضي انحتام الصوم» 
ولا خلاف أن الصوم غير منحتم عليها . بل هي مخبرة بين أن تصوم وبين ألا تصوم ؛ 
وهذا بدل على أن الابة الناحغة غير متوجتهة إليها ولا رافعة لحكمها من الآبة المنسوخة . 

4 فصل : ,أما دعوى اللسخ بآبة متأخترة » فهو مثل استدلال أصحابنا في جواز 
المن والفداء بقوله جل وعر! ‏ : « فإمًا مَنَآ بَعْدْ وَإِمّا فِدَاء .»* وهذا نص في إباحة المد” 
والفداء ؛ فيقول الحنفي : « هذه الآبة منسرخة بقوله ‏ عر وجل! - : « [وَ]اقُْلُوا لْمغْركِينَ »' 
لأن هذه الابة نزلت في سورة «براءة » » وهي آخر سورة نزلت» فكانت ناسفة لما قبلها . ) 

والجواب أن يبن أنه لا يحوز دعوى النسخ مع إمكان الجمع ؛ وهاهنا يمكن اللجمع بين 


(1) قرآن : من الآية 184 من سورة البقرة . 

(2) قرآن : من الآية 185 من سورة البقرة . 

(3) سلمة بن عمرو بن الأكوع ؛ أول مشاهده الحديية وقد بايع النبي عل الموت عند الشجرة ؟ وقد توفي سنة 
4 أر 683/64 أو في نباية عهد معاوية أي عند سنة 679/60 ؟ انظر الاصابة الجزء الثاني رقم 6078 . 

(4) قرآن : من الآية 185 من سورة البقرة . 

(5) قرأن : من الآية الرابعة من سورة محمد . 

(6) قرآن : من الآية الحامسة من سورة التوبة . 


الآبتين بأن تحمل إحداهما عليه إذا رأى الإمام المصلحة في قتلهم والأخرى إذا رأى المصلحة 
في الى" عليهم إلى المفاداة بهم . والجمع بسن الاك اول من إسقاط حكم إحداهما . 

5 فصل وأما دعوى النسخ بأنه شرع من قبلنا فهو مثل أن يستدل المالكي على 
وجوب قضاء الفوايت في الأوقات المنهي عن الصلاة فبها بقوله عر وجل  !‏ : « أقِم الصلاة 
ذكري ١‏ ' فيقول الحنفي : « هذا ليس بشرع لنا ؛ لأنه خوطب به موسى  *‏ عليه السلام  !‏ 
0 شر بعته . ) 

راكرات عن هذا من فعره . 

أحدها : أن يبن إن أمكنه ‏ أن ذلك ليس بمتوجه إلى موسى » وحده ء بل هو متوجّه 
إلى جميع العباد , 

والثاني أن شرل مات ا حال سما وري 
أصولنا وتحن نبي عليه فروعنا ؛ فإن سلمت وإلا تقلنا الكلام إليه . 

ردنا اكلم [22 و] في هذا ني : «إحكام لنمول في سكام الأصول . » 

الذالتك + أن واساي سو عا 1 ا 
روي عن النبي بد سكا م الحا ودر من نام عَنْ صلاة ماب 
العا 1 قا نان أل - تعالى 7 يقول. : «أقم الصّلاة لذِكْري .:؛ فجعلها ‏ صلى 
اله عليه وسلم ! حجة ودليلا على قضاء الصّلاة عند الذكر ؛ وهذا بدل” على أنها محكمة ؛ 
ولو كانت منسوخة لم يكن لذكرها في هذا الموضع فايدة . 


(!) قرآن : من الآية 14 من سورة طه . 

(2) من المفيد أن محال هنا على 5.15.3 لقال ع216116 لجقصء8 , 

)3 انر ورقة 37 ظهرا و38 وجها وظهرا ؛ وقد قدم الفصل هكذا : و اختل المتكلمون والفقهاء في أن 
النبي- ص - متعبد بشر يعة من قبله من الرسل ؟ فذهبت طائفة من أصعابنا وأصحاب الشافم ي وأفٍ حتيفة إلى أن النبي غير متعبّه 
شر د اج من الأنياء قبله رأن شريعته يجملبا نامة لجميع شرائع من تقدم من الأنبياء ٠‏ إلا الاعان وحده ؛ وإِلى 
هذا ذهب القاضي أبو بكر والقاضي ا وأبو مام البصري وذهيت [38و ] طائفة أخرى من أصمابنا ومن 
سائر 0 الى أن شر يعة من قبله من الأنبياء شريعة له إلآ ما قام الدليل عل تسخه , 

ل بو الوليد [الباجي] - رحه الله : وهذا الأظهر عندي وقد تعلق به مالك (...) . » ؛؟ وبعد هذا يطنب 
برد كرك المتنوعة , 
)4 قرآن : من ألآية 14 من سورة طه . 


أبو الوليد الباجي د 
126 فصل : وأما دعوى نسخ أحكام الاية بنسخ حكم من أحكامها » فنحو استدلال 
بعض أحعابنا على أن منفعة الجر يجوز أن تكون صداقا بقوله ‏ عر وجل  !‏ : (إنّى أَريدُ 

لذ كحك اختى بتي هتين عل أن بوني ان جع +1٠.‏ فدلة على أن وعي 


الغنم جوز أن بكون صدافقا . 
فيقول الغمثالى ٠»‏ ( هذه الآبة منسوحة والدليل عليه أنه جعل الصداق للولي” م ولا حلاف 
أن ذلك قو > ١‏ 


والطريق في انان عن ذلك من وجهين : 
أحدهما أن بقول : « ليس في الآية شي ء منسوخ لأنه يجوز أن بكون قد أضاف الصّداق 
إن أببها : بحق الولاية » كا يضاف مال الموكل إلى الوكيل بحق التصرف ؛ وإذا أمكن الإستعال 
0 دعوى النسخ 2 
والجواب الثاني : أننّه لو صح أن ذلك منسوخ , لم يجب أن ينسخ جميع الآية من الأحكام 
إلا بدليل . 


باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب من جهة التأويل 


1 إعلم أن الإعتراض على الإستدلال من جهة التأويل يكون من وجهين : 
ا : تأويل الظطاهر . 


والثال : تخصيص العموم . 

8 فأما تأويل الظاهر فإنه يكون من وجهين: 

أحدهي] ٠‏ أن يستعمل اللفظ فيا يستعمل فيه كثيرا . 

الثاني : أن يتأول اللفظ ويحمله على ما لا يستعمل فيه كثيرا . 

9 فأماا الأول فهر مثل أن يستدل المالكى على وجوب السكبى المطلقة البائن 


1 قرآن : الآبة 7 عن سورة القصص . 


14 كتاب المهاج ل رتيب الحجاج 


كيال اجن اد ل سد سَكنتُم يبن واد كم + ؛ فيقول ابن ألي ليلى * : 
ب إحمله على الندب بدليل كذا وكذا » وذكر أدلته فيالمسألة . 
ففي هذه الابة لايحتاج إلى ذكر مثال لأن لفظ الأمر يستعمل في الندب كثيرا . 
والجواب عن مثل هذا أن يتكلم المستدل” على كلام السائل ودليله بما يفقه ليسلم له دليله . 
0 وما حمل اللفظ على ما لا يستعمل فيه اللفظ كثيرًا . فثل أن يستدل المالكي 


على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الول بقوله ‏ تعالى  !‏ : إن طَلْعَومنَ ين قبل أن 


سين وا 0 0 ة تبص 00 أن ْو ا 0 تعفر الذ 
إل ضفرا أ 0000 دأ عاب لزج خطاب مجه » كان لا يعدل عن 
خطاب المواجهة جهة إلى خطاب الغيبة ؛ فلما رأيناه عدل إلى خطاب الغيبة علمنا أنه أراد غير الأزواج . 

فيقول الشافعي : وها أنكرت على من يقول : ( إن اللمراد به الأزواج ) وإن كان عدل 
عن المواجهة في اتلحطاب إلى الغيبة ا الال إلى الغيبة جايز بي لغة 
العرس ؛ للحذا قال الله تعالى  !‏ : حَتَى إذَا كنت كِ الفلك وجرين بهم بريحر طَيبَّة )4 
ففي مثل هذا يحتاج إلى أن نذكر مثلا ا نريد أن نحمله عليه لنبين أن ذلك جائر ني كلام 
العرس ؛ 7 ثم نذكر بعض أدلته في ذلك ليصح له صرفه عن الظاهر . » 

والطريق في الجواب عنه أمران : 

أحدثما أن يمنع من مثل هذا | ناكم اتن انكو برنكة هلق الال الاي بداطل + 


ويفرق ليله وبين م تأول من الآبة . 


الثاني أن يتكلم على دليله بما يفقه وليسلم له الظاهر . 


(1) كرآن : من الآية الادسة من سورة الطلاق . 

(2) هو محمد بن عبد الرحمان بن أن ليل القاضي ؛ ويرى الذهبي في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث رير 3793 ) 
أن أباه ابن أي ليلى ثقة وكذلك ابن عمه عبد الله بن عيى . ويلاحظ نفس المؤلف في تذكرة الحفاظ (الجزء الأول ع 
ص . 171 » رقم 165) أن و حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي الى الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم » وأن وقاته كانت 
قُِ سنة 705/148 . 

(3) قرآن : من الآية 237 من سورة البقرة . 

(4) قرآن : من الآية 22 من سورة يونس . 


نو الوليد الباجى 15 


131 فصل : وقد ألحق بعض الخالفين بباب التأويل ما ليس منه ٠‏ بأن يستعمل اللفظ 
على وجه لا يستعمل عليه ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى على أن الأقثراء هى الأطهار بقوله 
ح تعان انه « فطلو لِعدتِهنَ "١‏ فأمر الله تعالى  !‏ بالطلاق في حال العدة : ولا خملااف 
أن الزمان الذي أمر الله بالطلاق. فيه زمان الطهر ؛ فدل على أن ذلك زمان العدة . 

فقول امخالف : « احمله على أن المراد به عدة الطلاق لا عدة النساء بدليل كذا وكذا . 
ويذكر بعض ما يستدل به على أن الأقراء هى الحيض جا غير نين ال اي 
1 "تستعل فى أعداد الطلاق ني لغة ولا في شرع : من حكم التأويل أن يقيله الافظ ويستعمل 
فيه ؛ وهذا التأويل لا يليق بالافظ ؛ وأيضا فإنه قال : ٠‏ فَطَلقوهت لِعِدَتِهِنَ *٠‏ وهذا إن 
يستعمل في الأزمان . تقول : «افعل كذا لقبل الصيف. ولقبل الشتاء» ولا وجه لاستعاله فما ذ كروه 


2 فصل :٠وقد‏ في تأويل الظاهر ؛ والكلام هاهنا في تخصيص العموم . 
وحملته أن مخصيص 1 أكأن من ند كر االداليل عن مخصيصن ما عد 
الخصص فلا ينتاج أن يبين احتّال اللفظ التخصيص 0 دل اللي على 
جواز اللعان بين أهل الذمّة يقوله 0 ح وين 0 نجهم وَلم 0 كي 


0 5" 2 


شهدا إلا أنفسهم فَشَهَادَة أَحَدهِمِ أربّع شْهَادَات بالله إن لجر الفا 0( * ولم بخص 
مسلما من كافر . فيقول الحنفي: « هذا 0-6 س لآن الذمى ليس من أسل الشهادات , 
فلم يكن من أهل اللعان كالمحنون . ) 

لين في جاب عن ٠‏ أن بتكم لكي على الب ما يبطله ليسلم له الإستدلال 
بالعموم : وذلك [23 و] مثل أن يقول : ٠‏ علتكم تبطل الأعوج انير" وأفاسن بع فإنه| ليسا 

من أهل الشهادة ومع ذلك هما من أهل اللعان » ؛ ثم يقول : « إن المعنى في امجنون أنه ليس 
كلت او وليس كذلك فيا عاد الى مسالتنا » فإن الذمي من 
المكلفين 6 قات .ه المسلم" العدل , 


قرآن : سن الآبة الآأرلى. من سورة الطلاق 3 


' 
( كرأن : اليه السادسه من سورة النور ٠.‏ 
5 ي الك . المولود أعمى . 


0 
3 
3 
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7 كتاب المباج في ترتي.ء الحجاج 


3 فصل : وقد أجاب بعض أصحاب أي حنيفة عن هذا بما ليس بحواب ؛ وذلك 
مثل أن ستدل” الحنفي أن" الصبي إذا مات وكان 0 لا رولةا له وت لز وبح عتاملة أن" 
انلها ركو باللتمن بقولة ساق ابل واؤلات]لأخمال حلي أن يفن حَتلية و1 

فبقول الالكن: ]مه بالقياس أن" هذا حمل يتين التفاره ا تعتد منه » فوجب 
أل يقع الأغقداد راكنا قاو سارت يه كار هن سان 0 

فيقول الحنفي : « لا يجوز ابتداء تخصيص القرآن بالقياس » وهذه الاية لم يدخلها التخصيص 
فلا يجوز ابتداء نخصيصها بالقياس ؛ وهذا ليس بصحيح . ا 

والطريق بي الحواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن يقول : «إن عندي يحوز نخصيص الآي بالقياس » ويدال” على ذلك 
إن شئت : بأن القياس دليل شرعى » فجاز أن يبتدأ تخصيص الابة العامة به كالاية اللخاصة 
والحبر . ؛ / 

والوجه الثاني : أن يبن أنه دخل الآبة اتتخصيص » فيسلم له حينئذ ما أراد وذلك أن 
يقول : «هذه الآبة قد دخلها التخصيص بالإجاع لأنه لا خلاف بين الأمة أن" الحمل لو 
ظهر بعد موته لم يعتد به ؛ فاذا ثبت هذا » بطل ما قالوه . ) 


4 الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بالمعارضة لا يخلو أن يكون بنطق أو بعلة . 
فإن كان بنطق لم يخل من ثلاثة أحوال : اما أن يكون أخص” منه أو أعم منه » أو مثله في 
العموم . 

5 فان كان أخيص” فهو مقل أن يستدل الشافعي أو الحنفي على أن البيع يوم ' 
الجمعة إذا قعد الإمام على المنبر وأخذ في اللخطبة صحيح بقوله ‏ تعالى  !‏ : «وَأحَلَ الله اليم 


(1) قرآن : من الآية الرابعة من سورة الطلاق . 


أو الرلنك الاي 7١‏ 


وحَرم لزي )' ؛ فيعارضه المالكي نقولة عد تعالى اعت +: م ا إل كر أله را ري )2 
والذمي بفنضي الفساد : فوجب أن يكون البيع 5 ذلك الوقت فاسدا ؛ وري أجاب بعض أصعاب 
بك وا ل ا العام المتفق عليه أولى 
من انلا ص الختلف » 

وهذا غير صحيح لآن ما يقابل الخاص من هذا العموم مختلف فيه ؛ فلا معبى لتقرلهم : 
«وإذا تعارض في هذا القدر الخاص' والعام » كان الحاص” أولى ) لأنه بتناول موضع الحلاف 
على وجه غير محتمل ٠‏ والعام الارعل وه خمل - ٠‏ فكان ما قلناه [23 ظ] أول ؛ ولأنا في 
الأخذ بالخاض جمعا ب د واستعالا لما » وي الأخيل بالعام اطراح إحدى الأنتين ؛ وذلك 
غير جائز مع القدرة على استعاطها . 


6 فصل : إن كان أعم ذه قن أن بيستدل” المالكي على محريم وطء الخائض 
قبل الغسل بقوله ‏ تعالى  !‏ : توا شا في الْمَحيضٍ ب 
فبعارضه الحنفي بقوله - تعالى  !‏ 0 ا حَرتكم أنى شك 2 

والحواب أن بقال : « إن آيتنا بقضى بها على أبتكم لآنها تنناول موضم اللحلاف على 
امن وأبتكم تتناول موضع الحلاف بعمومها على وجه محتمل » فتحمل آيتكم على 

غير الخائض بدليل ما استدللنا له , ) 


7 فصل: وإن كان مله لم يخل من ثلاثة أحوال : إمنا أن يكونا عامّين أو نخاصين: 
أ كل واحد منها خاص من وجه ؛ عام من وجه . 


8 فما كونها عامين » فثل أن يستدل المالكي في جواز المن والفداء بقوله ‏ عر 


كا ات قَإما من 0 0 فاع ل تضم الحرئ أُوَزَارّهاع 6 فمعارضه الحنفي بقوله 


انك نين الا 225 من جور النقرة : 
(2) قرآن :. عن الآية التاسعة من سورة الجمعة . 
(3) قرآن : من الآية 222 من سورة البقرة . 
(4) قرآن : من الآية 223 من سورة البقرة . 
(5) قرآن : من الآية الرابعة من سورة مد . 


7 كتاب المهاج رت الحجاج 


حار ل :-١‏ وما كان لني ]1 لَهُ أسْرَى حَتَّى بَعْخِنَ في الأررض ؛ يدون 
عرض لدي 0 

0 رايا جه ويا لوو م بويا رأى 
في المن” والفداء المصلحة والجمع بين الآبتين واستعالما أولى من إسماط إحداهما . , 

والثاني أن ينسخ الأولى من الابتين بالثانية بأن بقول : ١‏ آيئنا متأخرة وآبتكم متقدامة » 
وذلك أن آبتكم نزلت في بدر وآيتنا نزلت بعدها » . وهذا قال ابن عباس - رضى الله عنه  !‏ 
ف أيتهم : وإنها كانت ىق بوم بدر والمسلمون يومئذ قليل . فلما كبروا : واشتد سلطانهم ل 
تمت ال * شد كما منَا بَْدُ ونا فِداء حَتّى تَضَمَ آلْحَرْب أوزَارَهًا »*. 

والثالث أن يرجمح استعال آبته على أيتهم ببعض أنواع الترجيح ٠‏ إن وجد إلى ذلك سبيلا . 

9 فصل : فان كانا خاضين لا يمكن استعللها ؛ ولم أجد لذلك مثالا في الكتاب 
في « مسائل الخلاف؛* ؛ والطريق في الجواب إن وجد أن ينسخ الأول منها بالثاني إن عرف 
التاريخ ؟؛ وإن لم يعرف التاريخ رجح الحكم بإحداهما على الحكم بالأخرى بوجه من 
اأوجوه الترجبح . 

0 فصل : وإن كان كل واحد منه| عاما من وجه خاصا من وجه ! وذلك مثل 
ال لمالكي على أنه لا أيجمع بين الأختين غلك المين بقوله تعالى | حت ووأن ار 
ين لأَخْتَين » : وم رف ين لاج وبين ملك المين ؛ فيعارضه اغخالف [24 و] دقوله 
بدالعا لك 1ك اوها ملكت ّ أيْمَانَكمٍ 1 ولم يفرق بين الأختين وغيرثما ؛ فليس اتدل أن 
حمل آبة السائل على غير الأختين 0 أبته خاصة في الآختين » إلا والسائل أن محمل آية 
المتدل على غير ملك اليمين بأن آيته خاصة في ملك اليمين . 


(1) قرآن: من الآية 67 من سورة الأتئمال. (2) قرآن: من الآبة الرايعة من سورة محمد . 

(2م) ذكر الباجي هذا الكتاب ثلاث مرّات؛ أي كذلك في الفقرتين 168 و 1. ولسنا ندري إن كان يعني كتاباً من تأليفه أو من تأليف شيخه 
أي إسحاق الشيرازي . 

(3) قرآن: من الآية 23 من سورة النساء. (4) قرآن: من الآية 36 من سورة النساء . 
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والطريق في الجواب عن مثل هذا » إن" وقع ؛ أن يرجح المستدل استعال أيته على آية السائل 
وذلك بأن يقول : ١‏ في هذا استعال آيئنا أولى » لأنه قصد بها بان ما أبيح جمعه في النكاح » 
وما منع منه ؛ وأيتكم انما قصد بها بيان الحالة الي أخنة فيها نكاح الاماء ؛ والابة الي 
قصد بها بيان الحكم الختلف فيه أولى من الآية التي لم يقصد بها ذلك ؛ ولهذا قال على وعمان : 
(أحلتهاما] آية وحرّمته|ما] آية والتحريم أول!؛ أو يقول: «آيتكم مخصوصة الأمهات والبنات وآيتنا 
م يطرأ عليها تخصيص فكان الأخذ بها أول». 

وقل بيّنته في : «إحكام الفصول ...)1 


1 فصل: فأما إذا كانت المعارضة بعلّة . فلا يخلو أن تكون الآبة المستدل” بها : 
نصا لا بحتمل التأويل 
أو ظاهرا محتمل التأويل 
أو عموماً يحتمل التخصيص 


2 فان كان نصا لا يحتمل التأويل ! وذلك مثل أن يستدل” لكي على جواز 
0 حرائر أهل الكتاب بقوله جد نه ! آإحتة و التحفنات د الذي | أوتوا َلْكِنَاب لين تلى 
م وبر وري تو رعري 


إِذَا اتيتموهن أجورهن . )* فيعارضه من يذهب إلى تأى ي الحسن البصري؛ ‏ رمه الله  !‏ 
بأن هذه كافرة فلا يحوز نكاحها إذا كانت أمة ؛ فيعول المالحي : « هذه معارضة الكتاب 
بالقياس , 0 ا لا ا الكتاب 
بالقياس ولا بغيره من الأدلة . 


3 فصل : وإن كانت الدلالة ظاهرا يحتمل التأويل ! مثل أن يستدل المالحي 
على وجوب السكبى للمطلقة المتوتة بقوله له -عز وجل" ! - : « أسكنوهن ون حَيث سكنت 


(1) ورفه 15 طهرا و16 وجها. 

(2) نذكر القارئ بفصل 7242 .© » أهل الكتاب في 8.1.2 . 

(3) قرآن : من الآية الخامة من سورة المائدة . 

4) الحسن بن أني الحن البصري  641/21(‏ 728/110) من أبرز شخصيات القرن الأول ؟ انظر عنه في 
1.1 مقالا بدون إشاة: 
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وجدكم . 8 فيعارضه الحنبلى 2 بأن يقول : ١‏ احمله على الندب بدليل أن من لا جب 
لما لمم لا حب يأ السك كالأجسة . ' 


او ل شيا رسن لان ها يفقه ليسلم له الإستدلال بالابة فيقول : 


١‏ إن التفقة في مقابلة التمكين من الإستمتاع . والبترته غير ممكثة» فلذلك لم تجب لها ؛ 
ويس --2 سد" كانه حخرر السب وحلطنة حامتيه ده 3 


4 فصل : فإن كان عاما يحتمل التخصيص كاستدلال الالكى على أن الحر إذا 
عدم الطول أو خخاف العنت جاز له نكاح أربع إماء لقوله - تعالى 6 «فانكحوا ما طاد 
- من النْسَّاءِ مس وَشاث وَرَبَاعَ )3 فيقول الشافعي : «وهذا مخصوص بالقياس » وهو أن 
هذا حر متمسك بنكاح فلم جز له نكاح أمة كما لو كانت نحته حرة . ) 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يتكلم على القياس با يفقه ليسلم له الد ليل . 

وقد أجاب [24 ظ] عن ذلك بعض الأصوليين بأني لا أجيز ابتداء تأويل الظاهر ولا 
تخصيص العموم بالقياس ؛ وليس بصحيح ؛ وقد بينت هذا في « إحكام الفصول في أحكام 
الأصول . » * 


باب الكلام على ما يلحق بالإستدلال بالكتاب وليس منه 


إعلم أنه قد يلح بالإستدلال بالكتاب ما ليس منه » وذلك نحو أن يستدل 
أبو حنيفة ئي وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين بما روي عن ا 
8 0 الادسة هن سورة الطلاق , 


1) قرا 
6 ان المذهب “اميد أن تيل على 5.1.2 لمقال غقنامة.1 .11 . 
3 قرآن . من الآية ادكه الناء . 

( 
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ثلاثة يام ' متتابعات » ؛ وهذا وما أشبهه لت ء » لآن القرآن لا يثدت بأخمار 
الآحاد.وإننما يثبت بطريق مقطوع به + وإذا لم ا يك ا تان ن لم يشبت حكمه ؛ وعلى أن" 
هذا لو ثبت أن ابن مسعود قرأ به به لحمل على أله قرأ به تفسيرا للآبة» كا روي عنه أنه كان 
قرأ : ١‏ إن شَجْرَة رُم طَعَام اليم طعام الكافر على وجه التفسير » لا لم يفهم 
المتلقن منه. الأثيم ؛ فكان يقول : « طعام البتيم ٠‏ فقال ابن مسعود : و طعام الفاجر » ليفهمه 
ل 


(لإذقراف و هن الآية 89 نه مور المائدة 7 
(2) قرآن : الآيتان 43 وخ4 من سورة الدخان , 


5لا 


3 
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باب الإعتراض على الإستدلال بالسنة 


6 قد مضى الكلام في الإستدلال بالكتاب والإعتراض عليه والجواب عنه . 
والكلام هاهنا في الإعتراض على الإستدلال بالسنة وذلك في فصلين : 
أحدهما : الإسناد 


والاخر : المئن 
وأنا أفرد كل واحد منها في باب أبن فيه وجوه الإعتراضات والأجوبة . 


' باب الإعتراض على الإستدلال بالسئة من جهة الإسناد 


7 الإسناد على ضربين : تواتر وأحاد . 

فأما التواتر » فهو ما يقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر به ؛ وهو ما ترويه اللماعة 
الماعة ؛ وهو على ربين : أحدهما : تواتر على اللفظ . والآخر : توائر على المعنى . 
فأما التواتر على اللفظ . فهو أن تنقل الجباعة لفظا واحدا ومعنى واحدا وذلك مثل استدلال 


المالكي بنقل أهل المدينة للصاع ؛ وهذا ما لا يصح أن يعارض حملة ولا يتلقى إلا بالقبول والعمل . 
ولذلك ذا احتج به مالك رحمه الله  !‏ على ألِي يوسف رجع إليه ‏ واعتقد مخالفة أبي حنيفة . 


وأما التواتر على المعنى » فثل أن تنقل جاعة أخبارا مختلفة تنفرد كل طائفة يخبر . وتتفق 


الأخبار كلها في معنى من المعاني ؟ وبقصد المستدل بها إثبات ذلك المعنى الذي اتفقت 
الآخبار عليه ؛ فإن ذلك يكون تواترا من جهة المعنى ؛ وذلك مثل استدلالنا في غسل الرجلين 
على الرافضة' » وثفي المسح على الحفنين مع الحوارج* والرافضة بالأخبار المرويئة في ذلك 
عى الثببي -- صلى الله عليه وسلم ! 


(|) فرقة من غلاة الشيعة ترفض إمامة ثلائة الخلفاء الراشدين الابقين لعلي . 
(2) أقدم فرقة دينية أسلامية ؟ انظر عنما في 5.7.2 مقال 1/102 26112 نيمآ .© . 
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والاعتراض على ذلك أن يقال : « هذه أخبار آحاد ونحن لا تقيل بها . ) 

الطريق في الجواب عنها أن يقال [25 و] ١‏ : إن أخبار الأحاد عندنا طريق لإثبات 
الحكم ؛ فان سلمتم لنا وإلآً نقلنا الكلام إليه . ؛ 

والحواب الثاني أن يقال الس ف وى ماناس ان + نايل 
الأخبار : وإن كانت مختلفة » إلا أنها منتفقة في غسل الرجلين ومسح اللفتين ؛ وبهذه الطريقة 
بشت لنا العلم بشجاعة علي بن أبي طالب وساء حاتم » وغير ذلك . ) 

وجواب ثالث : وهو أن هذه الأخبار مع اتلافها لا يجوز أن تكون كلها زورا 
وكذبا » وإن كان كل واحد منها خبر أحاد ؛ ألا ترى أن الماعة الكثيرة إذا وا 
١‏ يجوز أن يكون جميعهم كذابة » بل يحب أن يكون فيهم صادق ؛ فكذلك هاهنا : و 

ثبت الصدق في واحد منها* » كفى ذلك في وجوب المصير إليه والعمل به . 

8 فصل : ثي الإعتراض على أسانيد الأخبار اتج بها : الإعتراض على أسانيد 
الأخبار من وجهين : 

أحدهها ٠‏ من جهة المطالية والتصحيح 
والثاني : يه ابرع 

فأما المطالبة » فهو أن يروي حديثا » فيطالبه بتصحيح إسناده ونان طريقه . والإخبار 
على ضربين : منها ما نمحسن المطالبة بتصحيح إسناده وبيان طريقه 

ومنها ما لا محسن ذلك فيها . 

9 فأما المواضع الي بحسن فيها ء فهو أن يستدل محديث منكر . أو يستدل” 
يحديث لم يشتهر ولم يعرف الما ب اده تر را اس تيور عر لحي 
0 له عليه وسلم ! - أنه كإل + المخلمه الحنها الطلاى ما دَامَتْ في اعد 


و اك شيءٍ عدم 1 إلا الف . 1( وغير دلك من الأخيار المنكرة ؛ ؛ شيحسن أن يطالب : في مثل 
هذا بتصحيحه وسيان طربقه . 


(1) عن حاتم بن عبد الله بن سعد الشاعر الفارس ااهل الذي عاش في النصن الثاني من القرن السادس الى بداية 
السابع والمشهور بخائه . لق 1 مقال حاتم الطاني بامضاء علدملمععة مدلا .0 , 
(2) ئ الأصل : 
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والطريق ي الحواب عن هذا ان ات اي ا للد و0 
صاحبله] الصحة واعتمد مؤلفه 2 الخديث وعرف بذلكء مثل أن يحيل على الموطأ أو عد 
المكنسن ١‏ اد 0 من الكتب 4 مجري عرق اا نان عاك على الكتب الي 
هذا الك 4ه اا ضدن: هذا 2 وزاك لايع علق امه القول لامر 
ا ا ؛ فإنه يحب عليه تبيين الإسناد لينظر فيه المستدل” عليه ا ينظر 
سات الآأدلة . 


0 فصل : بأما ما لا نحسن المطالبة بالإسناد فيها من الأحاديث » نما شهر منها 
ولتق وعايتك عينةم. عر أن تسيدال” ا ل 5-07 
لأعْمَالٌ بِالنبّاتِ » وبأن الننبي - صلى الله عليه وسلم ! مسح جميع رأسه [25 ظ] ي 
لرّضوء : فهذا وما أشبهه من الأخبار المشهورة يستغنى عن طلب إسنادها لشهرتها ؛ فإن تعنت 
معّنت* بالمطالبة بالإسناد دل" ذلك على ضعفه وتعلقه بما لا فائدة في التعلق به . 

والجواب عنه أن يقال : « قد أجمعت الآمة على قبوله ؛ فنهم من عمل به » ومنهم من 

أوله ؛ والإجاع على صعة الإسناد كالإجاع على صحة الحكم ؛ ولو أجمعوا على صحة الحكم : 
م يكن للخصم المطالبة بالد ليل عليه ولا النظر في صحته ؛ فإذا أجمعوا على صححة الإسناد لم كن 
له أرقا النطر ى. صحته 3 


31 باب ثي الطعن والقدح في الإسناد : قد مضى الكلام في المطالبة ببيان الإسناد , 
والكلام هاهنا فما بقدح به 5 الإسناد وبرد به الحديث . 

0 قٍِ إسناد الحديث من وجهين : 

أحدهها : أن بقدح ي في الراوي بطعن دوجب رد حديثه , 

والثاني : : أن بذكر ده ممهول . 


(1) نلاحظ أن المولف الباجي لا يحيل على كتب الصحاح إلآ نادرا ؛ فبالاضافة الى إحالته هنا إلى مولأ مالك 
ل ل ل ل نف 


اب الرلد: الناجى 0 


2 فأما الطعن في الراوي من وجوه : 

أحدها : أن يقول : «إنه كذاب ؛؛ وذلك مثل أن يستدل الشافعي ف قتل من وقع على 
بهيمة بما روي أن النببي - صلى الله عليه وسالّم  !‏ قال : كن وَقَع على بَهِيمَة فاقثلوه 
اقلا لْبَهِيمَة مَعَهُ ! ) فيقول المالكي : « هذا يرويه إبراهم بن إسماعيل بن أي حبيبة المدني 2؛ 
وقال جاعة من أصحاب الحديث* : «هو كذاب يضع الحديث . ) 

والجواب عنه أن يبين للحديث طريقا آخر من غير جهة ابراهيم إن أمكنه . 

فصل: والثاني: أن يذكر طعنا في دينه؛ فيوجب ذلك رد حديثه»؛ مثل أن ستدل. أصحراب 
أ حنيفة في مسألة القهقهة في الصلاة بما روى معبد الجهنىة أن النبى" ‏ صلى الله عليه 
وسلم ا من قهقه خلفه باعادة الوضوء زالعلذة . فيقول المالكي : ( هذا برويه 
معبد الجهني وهو قدري* داعية ء فلا يصمّ الإحتجاج به . ؛ 

فصل : والثالث : أن يذكر أنه معروف بكثرة الحطل والغفلة » مثل أن يحنيّ الحتفي في وجوب 
لوتر بما يروى عن النببي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال : ٠‏ إن الله اذك ضِلدهٌ إل 
سلواقاك ولي لون جزوة قر امالك جونهةا بوره أخه رو سبد الزحاة رفي عد 
حمه. وكان تغير حفظه وساء ؛ وهذا الحديث من حملة ما أنكر عليه وعرف به اختلاطه فلا 
يصح الإحتجاج به.) 

والطريق في الجواب عنه أن يبيئن للحديث طريقا آخر إن وجد إلى ذلك سبيلا . 


(!) هو أبراهيم فق اسعاعيل جد أب حبيبة الأشهلي المدني ؛ وفي ميان الاعتدال (الجزء الأول رقم 6) تعرض 
لأاختلا ب رحال الحديث فى حجحمة ما ينمل ؛ فان كان البعض رى مر وياته منا كير أو ضعيفة ثثيره بحل فيه نمه . 

(2) من الفيد أن ننه القارئ الى مقال أهل الحديث في 2.1.2 بامضاء غ562 .[ . 

يي ميزان الاعتدال (الجزء الثالث رقم 1629) معبد الجهي تابعي صدرق في نفه لكنه سن سنة سيئة فكان 
أرلنسن كل "قي القدن الس آن- الى بي الثامن: عن حجاليتة رقال.. هو تضال مضل ويذكر آنه قد بكرن معد .ين 
عبد الله بن عويم الذي قتله الحجاج صبرا الحروجه مم ابن الأشعث بعد أن قاتل معه المواطن كلها وأن أبن معين قد وثقه ؛ 
أما صاحب الاصابة (الجزه الثالث رقم 4005) فيقدم معبد بن خالد الجهي أبا زرعة وينقل عن الواقدي أنه أسلم قدى 
فكان أحد الأربعة الذين حملوا ألرية جهنية يوم فتح مكة ؛ وبضيف أنه يلزم البادية وقد مات سنة 691/72 ؛ وهو 
أبن بضم وتمانين سنه ؛ وارى أن له صحبة وررأية عن أي بكر وتمر إلآ أنه يشك بي أنه القدري الذي قتله الحجاج . 
وعن القدري الذي هو لعب المعيزلي انظر في 5.8.1 متال قدرية بامضاء 14همه0ع5]3 .8 .2 , ظ 

(4) في ميزال الاعتدال ( الجزء الأول رتم 426) أبو عبيد الله الممري مختلف في حة ما يروي من الحديث وقد 
ثري في 877/264 . 


3 فصل : بأما دعوى الجهالة » فثل أن يستدل الحتفى على جواز الوضوء بالنبيذ 
ما روي عن ابن مسعود أنه قال : وكنت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ! - ليلة 
الخو * فقال م أتملك 216 2 ]35 [96و] منترو 4 فكلت هلا وله با كول أشاء :إلا إذاوة 
ِيها تبيذ ! فَقَالَ : تمرة طب وَمَاءٌ طهُورٌ. »* ثم توضأ وصلى ؛ فيقول له المالكي : 
«هذا يرويه أبو زيد” وهو مجهول » فلا يصح الإحتجاج به . ) 

الطريق في الجواب عنه أن يعرف بالراوي ويبين من حاله ويذكره بما يشهد 
نه مثله , 

الثاني : أن يبين للخبر طريعًا غير هذا“ . 


4 فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس بقدح في الحديث وذلك على أرجه : 

منها أن يقول : « إن هذا الحديث مرسل »؛ وذلك مثل استدلال المالكى على أنه لا يمس 
القرآن إلا طاهر بما روى مالك عن عبد الله بن ألي بكر بن محمد بن حمرو بن حزم” أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول اله صلى الله عليه وسلى! ‏ لعمرو بن حزم : لا يمن القران 
إلا طاهرٌ . » فيقول الداودي : « هذا مرسل » وليس يبحجة . ) 

والطريق ف الجواب عن ذلك أن يقول : إن المرسل حجة » وهذا أصل من أصولنا : 
ونحن نبني فروعنا على أصولنا ؛ فإن سلمتم وإلآ نقلنا الكلام إليه . ؛ 


(!) ابن حنيل في مسنده بالجزء الحامس ورقم 3810 : نفس الحديث مم إضافة : «كنت مم الى - ص - 
ليله لقى الجن غضاء 

وى القن قتليق للناكن أجل يندا كز .ف أن الحديث إسناده ضعيف قبالرنم فى أن أناتداوة 
والرمذي قد خرجاه وأن من رواته أبا فزاره المبى راشد بن كيسان وهو ثقة وثقه ابن معين وغيره » إلا أن أبازيد يجهول 
لو كردي لذ روانة عن علا اد 7 

(5) ني ميزان الاعتدال (الجزء الثالث رقم 3179) أبو زيد مرلى, عمرو بن حريث لا يعرف ولا يصح حديثه وأن 
ابخاري قد ذكره :في الضمفاء ,أن أبا أحمد الحام حك عليه بأنه رجل مجهول. ويثبت الذهبي أن لم يقف له على غير 
هذ! أاديث الذي رويه عن اخ ممعود وارويه عله ابو قزارة . 

(4) في مسند ابن حتبل ( الجزء الخامس رتم 2) أسناد آخر براه الناشر سححيحا وهو : حدثنا محيى بن 
اماق حدثنا ابن شيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعانٍ عن ابن عباس عن ابن مسعود . أما عن النبيذ فيذكر الناشر 
أنه غير ما يفهه الناس عادة من هذا اللفظ ويركد ناقلا عن أن المالية أنه ماء تلقى فيه تمرات فيصير حلوا . 

(5) في تقربب التهذيب لابن حجر (ج 1: ص 405 ر 215) تسب إلى الأنصار وذكر كقاض واعبُّر ثقة وعد من الطبقة الخامسة إذ توفي في 

5 عن 70سنة . 


أبو الولين اناه ” آم 


واأثافي أن بقول : « إن هذا أقوى من المسند لأن هذا الكتاب منزلة المتواتر عندهم يتوارثونه » 
وبه ثبت أهل المدينة أسنان الزكاة » فبطل ما تعلقوا به . ) 


155 0-6 أبضا أن يقال او سي واحد ؛ 


537 |-ألنه مل عن بات 35 فقال ك0 نا جَنٌ ؟ , 
الا : دتمم !) قَالَ : «قلا إذَا !» فيقول الحنفي : ١‏ هذا الحبر لم يروه إل زيد أبو عياش !1 
وهو ممهول لأنه لم برو عنه إلآ عبد الله بن يزيد * ومن لم برو عنه إلا واحد لا يقبل خبره . 
كما أن من زكتاه وأخبر بعدالته واحد لا يقبل خيره . ) 
والجواب عنه أن يقول : « إنه ليس من شرط اراق عند كر أصحابنا أن يروي عنه اثنان 

ولا أن يخبر بعدالته إثنان . بل تثبت عدالته يخبر الواحد . وذلك مخلاف الشهادة ؛ ألا ترى 
أن الشتهادة يعتبر في إثبات الأحكام بها عدد الشهود : ولا يعتبر ذلك فيا طريقه الخير . 

وجواب آخر وهو أن يبيئن شهرته » وذلك أن يقول : « إن هذا زيد أبو عياش وي 
مخزوم روى عند عبد الله بن. يزيد وتمران بن أنيس* وغيرهما . ) 

وجواب آخر وهو أن يبينن للحديث طريقا أخرى من غير طريق زيد أني عياش » إن أمكنه . 


6 فصل : يما بقدح به في الحديث وليس بقدح أن يمول : «هذه الزيادة اتفرد 
بها فلان وقد خولف فيها ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكيى على أن قراءة الإمام قراءة 
لمأموم بما رواه أبو خالد الأحمرء عن محمد بن عجلان” عن زيد بن أسلم* 


(1) في لسان الميزان لابن حجر (الجزء السابع» رقم 1 ص 224) ذكر لزيد بن عياش الزرقي أبو عياش المدني . 
(2) لم نتطع التعرف على المعني بالذكر لكثرة من يحمل هذا الاسم . 
(3) لم نقف عليه وإنما على من يحمل اسم عمرأن ؛ بن أنس وهما اثنان في ميزان الاعتدال (الجزء الثاني)؛ والظاهر أن صاحب رقم 2185 
هو الأولى لآنه صدوق وتوفي في 117/ 735؛ أما الثاني فقد سجلت عليه مآخذ. 
وقد يكون عمران بن أبي أ نس القرشي العامري المدني . وهو ثقة وتوفي كذلك في 117 انظر تقريب التهذيب (ج 2؛ ص 82. ر 715). 
(4) ذكره الذهبي في الطبقة الادسة من تذكرة الحفاظ (الجزء الأول » رقم 258 » ص. 272 ) وقال عنه ثقة 
جاعة ومن مشاهير المحاثين ؛ ولد في سنة 732/114 وتوتى سنة 805/189 . 
(5) في ميزان الاعتدال (الجزء الثالث رقم 925) إمام صدوق مشهور روي عنه مالك . 
6( كٍِ معزان الاعتدال (اخز الأرك رم 08) 17 ا 9 أسلم مول عمر © وهو نمه ررى عن دياه بن يزيد . 
وي تذكرة الحفاظ (الجزء الأول رقم 118) أنه من ٠‏ العلاء الأبرار » وأنه توني في 754/136 . 


آم كتاب المباج ي رتيب الحجاج 
أن ا عن أبي هريرة* قال : «قال [26 ظ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - 


0 كم جَعل الإمام يُوتم به » فإذا 5 نكتوا وَإِذا د 0 فيقول 
الشافعي : وهذا اتفرد به أبو خالد الآحمر . وقد نخولف فيه . » 

والجواب عنه من وجهين : 

أحد هيا أن زيادة الثقة مقبولة لجواز أن ينفرد بسماعها ؛ وقد بينا ذلك في « إحكام الفصول...) 7 

والثاني أن يبن متابعة غيره له » فيقول : «لم ينفرد ٠‏ بل قد تابعه عبد الله بن المبارك 4 
عن محمد بن سعدة عن محمد بن عجلان؟ 

7 فصل : وما يقدح به في الحديث وليس بقدح أن يقول : ١الحديث‏ ضعيف ») 
أو يقول : «هذا الحديث مما قد اختلف أهل العلم بالحديث في قوله في التضعيف ؛ ولا بين 
بجه الضعف ؛ وذلك مل أن قد المالكي 9 الوضوء عر معن مس 3 5 روي ص النبي 
صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال : من مس ذَكرَه ترون تورك للا هذا 
الحديث لا يحتج به لأن بحبى بن معين7 قال : « 0 ثلاثة أخبار لا تصح عن النببي - صلى 


(1) في ميزان الاعتدال (الجزء 0 ذكر لاثنين تحملان هذه الكنية وكلاهه) يروي عن ني هريرة ؛ إلا أنه 
رك انتسكن الثاني (يتم 5) أي أبا صالح الأتمري» [ل لوي الذي وروي اننا عن أن عبد الله الأثمري » 
فيو كه + أما اشر 1 الحوزي (رتم 3273) نقد ضعفه يحي بن معين . 

)2 من الذين ترجم لم صاحب شجرة النور لكثرة ما يروي عنهم مالك ؛ ويرى أن جه مختلف فيه وقد يكون 
عد الرحان بن سسحر ؛ وقد لاذم التي كيرا حى إِنْ البخاري يو كد أن قد روى عنه 8 سْ ثلامماية رجل بين "مان 
وتابعئ ؟ وقد مات بالمدينة في 677/57 على بعض الأقوال ( دهم 2 ص 44) ؛ انظر أيضا في 5.7.2 مقال دهوطه8 .ل , 

(3) ورّة 36 ظهرا و37 وجها . 

(4) في لان الميزان ( الجزء الغالث رتم 2) : شيخ ليس بالمعروف ؛ الآ أن نص الباجي يدل عل أن امحدث 
هذا مشهور 5 ؟) وقد فكرنا ي الامام عبد الرحان صاحب كتاب الزهد والرقائق والمتوفى في 797/181 ؛ ولكن 
0 0 أن روي عن ابن سعد المولود سنة 784/168 ؟ 

) / نستطم أن نتعرف على المي بالذكر لكثرة من يبحمل هذا الام ؛ والأقرب أنه ابن سعد صاحب الطبقات » 
وقد : : 0 . 

)١(‏ في تقريب التهذيب (ج 2. ص 190 ر 524) محمد بن عجلان المدني . قد اعتيره أبن حجر صدرقاً رإن اختلطت عليه أحاديث أبي 
هريرة وعدّه من الطبقة الخامة إذ توفي في 148/ 765. ولكن كيف يروي عنه مباشرة محمد بن سعد إن كان صاحب الطبقات؟ . 

(7) في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث رقم 4) تأكيد أنه م العالم الثبت الحجة , ولكن إقرار بأن قد «استنكرت 
له بعض الأحاديث 0 أن أححد بن حبل يقول اك الكتابة م احا ف انه 50 0 الآ أن الذهبي يعلق 

وائله : «ليس كل كلام وقع في حافظ كبير لرثة فية بوبه ويحيى قد قفز القنطرة بل قفز من الجانب الشري إلى الجانب 
الغرلي » . وي تذكرة الحفاظ (الجزء الثاني رقم 437) تأ كيد لأن « يحى أشهر من أن نطول الشرح بمناقبه » وتأر يخ لرفاته 
بسنة 847/233 . 


أ الوليد الباجي م 


لله عليه وسلم ! هلا يَكَاح إلا بول - وَمَنْ مس ذَكره !ا - ركل مسر حدر 0 

هذا إلى بط في أخديث حى بين يهال ؛ ا لهم إن قي ما بل 
هذا ؛ فإن هذه الحكاية لا تصح عن ابن معين لأنه لا يرويها عنه إلا ابن عون الفرائضي! ؛ 
وفد قال أصراب الحديث : و ضعيف !) 


8 ضصل : يما اعترض به أصحابنا وأصماب أبي حنيفة وليس باعتراض أن يول 
انخالف: «هذا الحبر طعن فيه اللف» فلا محتج به ؛ تسل ددن اللكي .على أن 
المبتوتة لا نفقة لها بما روي عن أي سلمة* أنه قال : «سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتي 
أن زوجها المخزمي؛ طلتها » فأبى أن ينفق عليها ؛ فجاءت رسول الله صلى الله عليه 
لم ! - فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه  !‏ « لا نفقة لَك فَاذهَبِي إلى أبن أبي 
وم فكرني عِنْدَهُ ! ٠‏ فيقول الحنفي : «هذا الحبر لا يحتج به لأنه طعن فيه اللف لآن 
عر فال م كتاب ربنا ا ل ل له 

والحواب أن خبر الثقة حجة على من أنكره ؛ وأيضا فعمر بن اللخطاب إنّما رد" قولها في 
السكبى لقوله ‏ تعالى -١‏ و لتكثواة ب حت سكم نا جر ةم: وذكر أنه لا يعرف 
عدالتها ؛ وإن عرف غيره عدالتها » وجب المصير إلى روايتها . 


109 فصل : وما يعس على احديا رس قبح أن يقول : دإن الراوري 
أنكر هذا الحديث . » مثل أن ستتدل الالكي على أنه لا نكاح إلا يولي بما روي عن الندبي 


- صلى الله عليه وسلم ! - أنه قال وار ا اتا ررد وَِيَهَا فنكاحهًا ا 


(1) ني نقريب التهذيب (ج 1؛ ص 439»؛ ر 527) عبد الله بن عون بن أبي عون الهلالي الخرّاز؛ أبو محمدء البغدادي. وقد اعتبره ابن حجر ثقة 
عانةا متف ن الطبقة العاشرةإذ قد توفي في 232/ 846. ولعله المقصود دبالذكر !وم التتحم ل تاريكنا اركرة ابر سين فلوو عند . كمافي نضّنا. 

(2) ل عند إلى المعني بالذكر لكثرة من يممل هذه الكنية . ولعله أبوسلمة بن عيد الرحمان بن عوف الزهري المدني وقد روى عن كثبر من الصحابة 
لتر سن كنا التابعين ترق عل رأس الماثة الأولى . وقد ترجم له الذهبي في نذكرة الحفاظ (ج 1» ص 63» ر 53). 

(3) ني الإصابة (الجزء الرأبع رقم 843) فاطمة بنت قيس بن خخالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس» كانت من المهاجرات الأول واشتهرت 
بالجمال والعفل ؛ وكانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد بعد أن خطبت وأشار به عليها النبي ؛ وينقل ابن حجر 
هذه القصة نفها مضيفاً أن النبي قال لها: «اعتدي عند أم شريك» ثم فال: عند ابن أم مكتومة! ويذكر أن في بيتها اجتمع أهل الشورى لما قتل عمر 

(4) انظر اليان السابق , وف الاستيعاب لابن عبد البرٌ بيان (ج 4» ص 1901 »؛ ر 4062) وفيه أن زوجها الأرّل الذي طلقها هو أبوعمررابن 
حفص بن المغيرة وأن أبا سلمة قد روى عنها في جملة من روى مثل الشعبي والنخعي . 

(5) فرآن: الآية السادمة من سورة الطلاق . 


8 كتاب المهاج فق ركنت الحجاج 


فنِكاحها بَاطِلٌ » فَنِكَاحْهًا بَاطِلُ 271 و] وَلَهَا الْمَهْرُ يما أسْتَحَلّ مِنْهًا ؛ قإن أسْتجَررا 
الات وَل مَنْ لا وَل لَه . فيقول الحنفي : و هذا رواية سلمان بن موسبى* عن الزهري* ؛ 
فال أبن جريج : * ١‏ ولقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فال : (لا اعرفه » ؛ والراوي 
إذا أنكر ما روي عنه سقطت رواية من رووا عنه » ما أن شاهد الأصل إذا أنكر الشهادة لم 
بحكم له بشهادة شاهدي الفرع . ) 

والطريق في الجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهما أن يقال : « إن إنكار الراوي لا يقدح ني الحديث إذا كان الراوي عنه ثقة 
لجواز أن ينسى الحديث بعد أن يحدآث به ؛ ونسيانه لا بيبطل الإحتجاج بالحديث كا أن 
موته لا يبطله أيضا ؛ وغذا كان سهيل بن أبي صالح* يروي حديث اليمين مع الشاهد عن 
ربيعة بن أي عبد الرحان” عنه عن أبيه عن أي هريرة لأنه كان حداث به ربيعة فنسيه ثم 
سمعه من ربيعة » فكان يحداث به عن ربيعة عنه ؛ ولم يقل أحد من أصعاب الحديث : « إن 
هذا طعن في الحديث ! ؛ 


(1) سلبان بن موبى الأشدق أبو أيوب الدمشقى ؛ ويفصل الذهبي ما جرى حوله ٠ن‏ اختلاف (ميزان الاعتدال 
الجزه الاول رقم 3463) ؛ تأحاديثه مناكير عند البخاري وهو ليس بالقوي عند النسائي با برى ابن حنبل أن هذا 
الحديث بالذات من الي يشد بعضها بعضا ؛ وبرى غيره أن سلمان بن موبى عن الزهري ثقة وأن هذا الحديث بر واية 
ابن جريج لا يصح الآ عن طريق سلوان ؛ ويمتم الذهبي حديثه قائلا: وكان سلمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأو زاعي ؛ 
وهذه الغرائب الي تتنكر له بحوز أن يكون حفظها » . 

2( أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي ؛ ذكره صاحب ممرة النور من الذين بروي عنهم مالك 
ورج له كأحد أعلام الفقهاء امحدثين التابعين بالمدينة ؛ وقد رأى عشرة من الصحابة منهم أنس ( نه 3 ص. 46 ) ؛ وانظر 
أيضا في 15.1.3 مقال 1100112 .[ وفيه تعيين لسنة ولادته بين 670/50 و 677/57 وضبط لسنة وفاته أي 741/124 . 

(3) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو خالد المكى ؛ برى فيه صاحب ميزان الاعتدال أحد الأعلام 
الثقات « بحمم على ثقته مع كوذه تزوج نحوا من تسحين امرأة نكاح المتعة » كان يرى الرخصة في ذلك » ويعتيره فقيه 
أهل مكة في زمانه وإن كان أحمد بن حنبل قد أخذ عليه وضعه لأحاديثه المرسلة . (الجزء الثاني رقم 1157) .0 , 

(4) مهيل بن أن صالح ذكوان الماإن ؛ هو في نظر الذهبي (ميزان الاعتدال الجزء الأول رقم 3548 ) أحد 
العلماه الثقات والأ كير تقديره وإن كان أسححاب الحديث قد اختلفوا في مسحة ما روي ؛ فالنسائي يتمدره والبخاري 
ييركه ومسل يروي له الكثير . وعم الذهبي قائلا : ن قد روى عنه شعبة ومالك وكان قد اعتل بعلة فنبى بعض حديثه . » 

(5) أبو عبان ربيعة بن عبد الرحان فروخ مولى المكندر [إقرأ المنكدر] المدني المعروف بربيمة الرأي مفني 
المدينة ؛ يذكره صاحب تجرة النور ضمن من أخذ عنهم مالك ويترج, له ( قم 1 ص. 46 ) فيتؤكد أنه أدرك جباعة من الصحابة 
وأخذ عنهم ؛ منهم أنس وينسب ذالك هذا القول: «ذهبت حلارة الفقّه منذ مات ربيعة الرأي» ؛ وقد توفي سنة 759/136. 

أما الذهبي (ميزان الاعتدال الجزء الأول رقم 2704) فلا يذكر غير اسمه. 


أبو الوليد الباجي فم 


والثاني : أنه لا يصح اعتبار الحديث بالشهادة ؛ ألا ترى أنه لا يصح أن بحكم بشهادة 
شاهد ي الفرع مع القدرة على شاهدتي الأصل ويجحوز ذلك في الأخبار ! . 


0 فصل : وما يعترض به على الحديث وليس بقدح أن يقال : «إن هذا الخبر 
م يعمل به راويه ؛ وذلك نحو أن يحتج المالكي بخبر عائشة *: « يما أمرَأةٍ نُكِحَت بعَيْرٍ إِذْن 
ولمهَا فنكاحهًا بَاطل ) فقول الحنفي : ١‏ 5 يصح الإحتجاج بهذا الخير لأن” الراوي لَه عائشة ع 
وقد أنكحت حفصة بنت عبد الرحان بن أي بكرة من المنذر بن الزبير” في غببة أبيها ؛ 
فلما قدم عبد الرحان بن أبي بكر قال: ١‏ مثلي يفتات عليه » فكلمت في ذلك المنذر بن الزبير 
فقال : « قد جعلت الأمر إليه ) فأعلمت بذلك عبد الرحان فقال : (ما كنت لآرد أمرا 
أمضيته . » ؛ والراوي إذا ترك العمل بالخبر دل" ذلك على ضعفه . ) 

والجواب : أن هذا الخبر حجّة على راويه وعلى غيره ؛ ويدل” على ذلك أن" ابن عباس 
كان يرى أن بيع الأمة طلاقها ؛ وكان يروي أن بريرة* أعتقت ٠‏ فخيرها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! - وأجمعنا على الإحتجاج به ؛ وأيضا فإن المشهور من مذهب عائشة - رضي 
اللدهنها اابحدانيا كانت لا ترى عقد النساء للنكاح وكانت تقرر العقد ثم تقوم وتقول : 
١‏ اعقدوا » فإن النساء لا يعقدن ! » وما ذكروه في اللحبر من إضافة العقد إليها » فعلى هذا 
الوجه ؛ والعاقد إنما كان غيرها من عصبتها . 


1 فصل : وما يلحق بذلك وليس منه أن يقول : « هذا احبر يروى موقوفا على 
الراوي فلا يصح الإحتجاج به ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى على أنه لا حد على من 
وطىئ امرأة وجدها على فراشه [27 ظ] فظنها امرأته بما روي عن الزهري عن عروة؟ عن عائشة 


(1) عن عائثه بنث أن بكر (حوالٍ 614 - 678/54) انظر في 5.1.2 مقال هلالا لإمعصدمع ه34 .187 : 
وهى » كا هو معروفث »6 من أفْقَه الناء 56 أزواج ألنبي أليه . 
١‏ (2) عن حفيدة اي بكر المليفة انظر الاصابة (الجزء الثاني رقم 9455) في لرحة أبيها . 
(3) لا يرجم صاحب ميزان الاعتدال إلآ لابنه محمد الذي يروي عن أبيه (الجزء الحامس رقم 1275) . 
(4) جارية عتقت نفها ويد قلت عائغة أن تدفع منها كاملا ؛ انظر التفاصيل في 5.1.2 مقال دموطه8 .ل 
وقد توفيت في ما بين 60 و83-680/64 . 
(5) هوعروة بن الزبير الصحابي الكبير. 


35 كتاب المماج في رتيب الحجاج 


أنها قالت : دقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 3 دروا الحدة بالشّبهَاتِ ٍ فإن كان 
له لع تحر سبيله ! ١‏ فيقول الحنفي : ( هذا روه وكيع' من قول عائشة فلا يصح 
الإحتجاج له . ) 

والطريق في الجواب عنه أن يقال : إن كان وكيع قد وقفه » فغيره قد رفعه وهو محمد 
بن ربيعة* وليس ببنها تناف لآن” الصحالي تارة بروي الخبر وتارة يفتي به » فهو حجة على 


كل حال .؛ 


23 فصل : وما يعترض به على الخبر وليس بقدح في الحديث أن يقول : « بعض 
هذه الألفاظ أدرجه الراوي في حديئه وذلك مثل أن يمتج المالكي 5 روي عن ابن عمر* 
أن النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - نهى عن المزابنة » والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع 
الكرم بالزبيب كيلا* ؛ فيقول الحنفي : « تفسير المزابنة إدراج من الراوي في الحديث وليس 
من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلّم !-؛ ومثل أن ينج المالكي بأنّه لا يموز بيع المصحف 
من الذمي بما روي عن النببي -- صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه نهى عن أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن يناله العدو : فيقول الداودي : « قوله : « مخافة أن يناله العدو » ليس 
من لفظ النببي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ وإتما أدرجه الراوي في حديثه ؛) فلا يصحم 
الإحتجاج به . ) 


والطريق ني الجواب عن ذلك أن يقال : « إن الظاهر أن الكل من لفظ النبي - صلى 


(1) يذكر صاحب ميزان الاعتدال (الجزء الثالث) ثلاثة بحملون هذا الاسم ؛ فلعل صاحبنا أشهرهم أن رقن بق 
الجراح (رقم 2332 ) بن مليح أبو سفيان الرؤامي الكوثي الحافظ « أحد الألمة الأعلام » وهو يروي عن عائمة الآ 
نه قد عيب عليه تشيعه . 

(2) يذكر الذهبي اثنين (الجزء الثالث رقم 505 و506) ؛ والأقرب ألا يكن الأول لأنه يجهول ؛ أما الثاني 
فهو محمد بن ربيعة الكلاني ٠‏ وهو « ثقة لا بأس به صالح الحديث » وإن كان قد جرحه بعضهر . 

(3) عبد الله بن عبر بن الحطاب (693/73) من كبار امحدثين ومن أشهر التابمين . انظر عنه فى 5.5.2 مقال 
لوقه 76063 .مآ وتجرة النور (رمم 6 ص. 45) اذ يعتير فيه صاحبها أشهر من بر وي عنه مالك من التابعين , 

(4) في مسند أحمد بن حنبل (الجزء السادس) اختلافات في تفصيل معى المزابنة ؛ « فهي أن يباع ما في روس 
النخل بتمر بكيل ممى إن زاد فلي وإن نقص فعلٍ » (رم 4490) ؛ وهي أيضا اشتراء الثمر بالتمر كيلا والكرم 
بالزبيب كيلا» (رتم 4528) أو « الثمر بالثمر » (رتم, 4541) ؟ وأخيرا فهي « الشمر بالتمر كيلا والعنب بالزبيب 
كيلا والحئطة بالزرع كيلا » 9 7 . 


أبو الوليد الباجى الى 


لله عليه وسلم! - لنسق بعضه على بعض ؛ فن اداعى أن" بعضه من لفظ النبي' - صللى 
عله مك 71 وريه ين قن الطاب :فلك ادليه 

3 فصل : وما يعنرض به على الخبر وليس بقدح فيه أن يقال : «هذه الزيادة 
ام قل نقل الأصل ؛ وذلك مثل أن مكدل. المالكي على أن ابيع يه لرتوج والسجود 
وس مما روي عن الني كد ع في - اه نم ايل الملا هل ل 
:ذا قنت إل الصلاق مكبر م رأ م تيسر بر ل ل ل : لم أدكع حتى تطمين 
اك د 6 3 اكاد بارا ييا ١‏ ال 
تطْمَينَ جَايِما ذ نم أفعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلها ! فإذًا فَعَلتَ هَذَا فْقَدْ تَمَّتْ صلانك 
وما التقمنت و هذا نالعا قم من صَلاتيك ؛؟ول بذكر النُسبيح : فقول الداودي  :‏ هذه 
الزيادة قوله : «فإذًا فَعَلتَ هَذَا فَمَدُ تََّت َم صلاتك :م تتقل نقل الأصل اتليس كل 
الناس ينقلها من روأة هذا الحديث ؛ وأو كان لها أصل لتقلها حميع الررواة 1 

والجواب : أنه 0 يكون قد ذكر هذه الزيادة من روايته عنه في وقت لم بحضر 
جميع الرواة ويحوز أن يكون.نسيها بعضهم ؛ والزيادة من العدل مقبولة » 0 

4 فصل : وما يعترض به على اللحبر وليس بقدح فيه ما يعترض به أهل الظاهر 
من أن هذا ليس بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم ! وذلك مثل أن يستدل” المالكي على 
لمنع من صلاة النافلة بعد العصر بما روي عن النببي و ب 
أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ؛ فيقول الظاهري : « هذا اللفظ للراوي 
يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلنّم ! أورد لفظاً ليس بنهي » فاعتقده 
الراوي نميا ء فيجب أن بذكر لفظ الني - صلى الله عليه وسلم! حبى_بنظر مقتضاه . : 

والجواب أن يقال : ١‏ إن معرفة النهى من غيره طريقه اللغة:وابن عمر من أهل اللسان 
ومن بوأخذ عنه هذا الشان ؛ وإذا لم يعرف النهي من غير النهي فأحرى ألا بعرفه غيره .) 

16 فصل : ونا يعترض به على الخبر ولا بقددح فيه أن يقول الا اديه 
من هي » وذلك مثل أن يستدلة المالكي على أن الحر لا ينقتل بالعبد بما روي عن علي 
أنه فال # لاقل السنة ألا يمل حر بعك . فيقول الحنفي : دلا أدري سنة من هي ! 
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وهذا لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يريد به سنة النبي صلى الله عليه وسَلم  !‏ ويحتمل 
أن يريد به سنة ألى بكر ة وعمر وليست بمحجة لازمة إذا خالفها غيرهما من الصحابة ! ولذلك 


روي عن على بن أبي طالب - رضى الله عنه ! - أنه قال : «جلد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم  !‏ في الحمر أريسين ركد ابو كن اذيين + كلد كير كان ركز ناز 
وإذا احتمل الأمرين وجب الترقف حتى يعلم سنة من هي . ) 

والحواب ال إذا أطلقت : ؛ فإنما تنصرف إل مله البو ت على :الله -غاية 
ملم ! - وإما أن يراد بالسسئة مسئة غير النبي  -‏ صلى الله عليه ّم ! - بأن تقرن 
ل - صلى الله عليه وسلّم  !‏ 

وقد بيئاه 3 كات الأصول . ؛ ' 


6 فصل : يما يعترض به على الب لس ع يو ار و لامي 
آل" الإقامة ور با روى 0 : «أمر يلل» أن يَشَْعَ الأذان ويوتر الاقامَة ؛ فقول الحنفي : 
«ليس فيها ذ كر الام وعوز أن يكون غير النبي أمره بذلك . » 

جاب أن الذي كان بم بالأحكام وبشرع اشر هو لبي د ل ا 
والظاهر أنه هو الذي أمر ‏ فويجب حمل الخير غلة:؛ وارضا فإن بلالا كان لا يقبل إذا أمره 

غير النببي - صلى الله عليه وسلم ! - ؛ ولو قبل لم ترض به الصحابة » فبطل ما تعلقوا به . 


7 فصل : يما يعترض به بعض أصحابنا على الخبر وليس بقدح أن يقول : « إن هذا 
الحبر بخالف القياس ؛ ؛ وذلك مثل أن يستدل” ابن وهب5 من أصحابنا والشافعي بما روي أن 


النبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أتبي بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبه ء فأتبعه ماء 


(1) عن ثالي الحلفاء الرأشدين (13 /634) من المفيد أن ميل عل 5.2لظر لمقال نوللا بصعمرمواده81 .للا . 
2( أنظر إحكام الفصول ... ورقه 36 1 و37 وجها. 
(8) أ عررة من شين اين وأغز رهم روأية (11-709/93-91) ؛ أنظر عنه فى 5.2.2 همال 
[مموطمظ . [] اعم ممع للا .[ هق ) وعجر الوق رفم 1 ص. 44 ضمن عن روي عنهم مالك . 
(4) الصحانٍ وموذن الرسول ؛ توني في ما بين 17 و638/21 و 642 ؟ انظر عنه في 5.7.2 مقال ؛قتومة' .للا . 
)5( أبر عمد عبد أت بن وهب بن ملم القرثي مرلاهم  ٠‏ جمع بين الفقه والحديث ويعتير أثبت لناس في مالك 
الذي تفقه به وسحمبه عشرين سنة ؛ ود ألف في سماعه منه وولد سنة 742/125 وتوقي في 812/197 ؛ أنظر شجرة 
ألنرر رمم 25 ص. ص. 58 و59 . 


أبو الوليد الياجي 5م 
ولم بغسله ؛ فيقول له بعض أصعابنا : « هذا يخالف القياس » وذلك يدل على ضعفه وغتلط 
ناقله فلا أخل به». 

5 أن خبر النبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ مقدام على القياس ء وكذلك 
الصحابة الذين بإجاعهم ثبت لنا القياس كانوا إذا ظفروا باللخبر تركوا القياس ورأوا احبر مقداما 
عليه : وما اد عاه من غلط الراوي فعليه الدآليل . 


8 فصل : وما بعترض به بعض أصعاب أي حنيفة وليس بقدح أن يقول : :إن هذا 
تخالف للاصول» ؛ وذلك مثل [28 ظ] أن يستدل الالح ل ثروت الخيار بالتعرية بما روي عن 
ي تدصلى ان علةونكم ! 2 ات قال: «من شْتَرَى مُحَمَلّة فَهوَ لجار تَكَان ييا 
ل 00 ؛* فيقول الحنفي وهو سال عيسى بن 
أيان ” : ( إن هذا الم ر يخالف الأصل ٠‏ والجير إذا غانت الأخيرل الممطوع بصحتها» وجب أطراحه, ) 

والجواب ب : أن هذا غير صميح ٠‏ بل يحب أن يقدام الخبر على الأصول لأنا نعلم قصد 
صاحب الشرع بالحمل على الأصول من لجيهة الإستنباط والاستدلال وغلية الظنْ : فإذا صرح 
الني صلى الله عليه وسلم ! - بمقصوده ‏ اللخبر . ٠‏ كان ذلك أولى ؛ رأيضا فإننا لا للم 
أن الخير مالف ار بل هو موافق لما ؛ وحن نبين ذلك بي « هسائل اللحلاف»؛ وأيضا 
فإنهم قد ناقضوا ' اذلف دفاتدوا الرضوض اليد عي أن رياه ؛ وهو مخالفن للأصول . 
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فصل : وما يعترض به وليس بصحيح أن يقول المعترض : « هذا خبر آحاد ولا 
بصح العمل به فيا تعم به البلوى »؛وذلك مثل أن يستدل المالكى على جواز استقبال القبلة 
للغائط ل عاق عب "بعتن موتك على طهر وه لع" ترايت دل الات فا 
اله عليه وسلم ! .- قاعدا لحاجته على ليئتين مستقبل القبلة . » فيقول الحتفي : «هذا مما 
تعم به البلوى وألا أقبل فيه خير الأحاد . 


(1) حفل الناقة : ترك حليا أياماً ليجتمم اللبن في ضرعها . 
(2) الذهبي (الجزء الثاني لم 6) : «هر ألفقيه صاحب محمد بن الحسن » ما علمت أحدا ضعفه ولا وثقّه » , 
(3) مر اخديث عنه ف ذقرة 153 يان 2 وخاصة 3. 
(4) عن حفصه بنت عمر بن الحطاب وزوج النبي المتوفاة في 665/45 عن نحو الستين ء» انظر في 5.1.1 مقال 
165-ه ‏ .11 . 


4 كتاب المهاج في رتيب الحجاج 

والجواب أن يقال : « إن هذا أصل من أصولنا ونحن نبني فروعنا على أصولنا ؛ فإن سلّمتم 
وإلآ نقلنا الكلام إلبه . » 

الثاني : أن .يبين جواز ذلك بإجاع الآمة على العمل مخبر الأحاد في الصوم والصلاة 
والركاة والحج م تعم به البلوى” . 

والثالث : أن ببيئن أ أنهم ناقضوا في ذلك فجوزوا الوضوء بالنبيذ يخبر ابن مسعود وقالوا : 
« السنة المي خلف الحنازة مخبر الواحد . ؛ وهذا كله مما بعم به البلوى . 


باب وجوه الإعتراض على متن المنة 


0 قد ذكرنا أن" الكلام في الإعتراض على السئة من طريقين : أحدهما : الإعتراض 
على السند . والآخر : الإعتراض على المثن. 

قد مضى الكلام في الإعتراض على الإسناد با فيه كفاية , 

والكلام هاهنا في الإعتراض على المثن. 

وجملته أن الإعتراض على من السنة من سبعة أوجه : 

الخوعا + الام رفى عله أن :المودل” لذ شرل يدت 

والثاني : الإعتراض عليه بالمنازعة في مقتضاه , 

والثالث : الإعتراض عليه بالمشاركة في الداليل . 

رابع : الإعتراض عليه باختلاف الزراية . 

والخامس : الإعتراض عليه بدعوى النسخ . 

والسادس : الإعتراض عليه من جهة التاويل . 

والسابع : الإعتراض عليه من بجهة المعارضة . 

1 باب الإعتراض على الإستدلال بالسنة* بأن المستدل لا يقول به : إعلم أن 
الإعتراض [29 و] على من السنئة من هذا الوجه كر لمر من الأصول أو بكون في فرع 

من اتروع : 


(1) في الأصل : يعم البلرى . (2) في الأصل : عل السنة. 


أبر الوليد الباجى اه 


فأما الذي في أصل من الأصول » فثل أن يستدل الحنفي في أن لا زكاة في المعلوفة بها 
روي عن الني - صلى الله عليه وسلم ! أ قال : في سَائِمَة ألْْنّم, َلرّكَاة » ؛ وهذا يدل” 
على انتفائها عن المعلوفة ؛ فيقول له المالكي : الا يصحّ احتجاجك بهذا الحبرء لأن وجه الدليل 
ناا كروي ١‏ اراك أن هنا الاتعلان جيل امساييت ارات لا تقول به » . 

وطريق الجحواب عنه قل تقد م . 


32 فصل : ,أما الذي هو في فرع من الفروع » فثل استدلال أصحاب أني حنيفة 
في أن الجر يقتل بالعبد بقوله - صلى الله عليه وسلّم ! - « من قَتَلَ عَبْدَهُ قََلنّاه » ومن جَدعَ 
ذه جدعناة 4 ؛ فقول له المالحي : ١‏ أنت لا تقول به لأنه لا حلاف بيننا وبينك أنه لا ينقت 
الحر عبد اللاي فنص نطق الجر مروك بإجاع ؛ وهذا اعد" ما في هذا الباب .) 

وقد أجاب عن هذا بعض أصماب أي حنيفة فقال : اللا أوجب القتل على الح بقتل 
عبده دل على أن" قتله بقل عبد غيره أولى 1 ثم دل الدليل على أنه لا يقتل بعبده » وبقي 
عبد غيره على حكم التلبيه». ل لل اجو ا اي ا 0 
ووجوب قتله بعبد نفسه نفس الخطاب ؛ فإذا سقط الخطاب سقط المفهو م مله لأنه فرع 
له ولا يوز أن يسقط الأصل ويبقى الفرع . 


10/3 ل ا ا ل 
الدلبل على ل أحدتما فيمنع الإحتجاج باتخير ف المعى الآخر ؛ وذلك مثل أن يدل 
المالحي على جواز إخراج البر في صدقة العرانا روي ليه عن اه قال : « قال رسول الله 


- صلى الله عليه صلم ! - : « صاع من بر أذ تمحر عن 0 صغير أو كبير )» 
فيمول له الداودي : «لا يحوز احتجاجك بالسّر لآن عندك لا يحزي صاع عن اثنين ؛ دا 


يكون عن واحد . «ال اعياجلة الا كرلا يدي 
وهذا ليس : بصحيح لآن الخبر يتضمن معنيين : أحدهما جواز إخراج البر في الفطرة » 


)1( أ نهتد نهتد اليه لكرة من تحمل هذا الاسم المفرد . ويذكر منهم ابن حجر ثلاثة» ثعلبة ابن عباد العبدي البدمر ي ) 
وتعلبة بن ملم الحثعمي الغامي وتعلبة بن 0 الماني الكري . أنظر لسأن الميران » الجزه السابيم » ص, 187 6 
أرقام 4 رو 2485 ر 2486 , 


1 كناب المباج في “رتيب الحجاج 


الثاني : إخراج صاع عن اثنين ؛ فقام الد ليل على العدول عن أحدهما : وبقى الثاني على 
أله . ظ 

4 فصل : يما يلحق بذلك أن يقول: « هذا الخبر لا تقول بعمومه » ؛ كاستدلال 
المالكي ني أن الجلد يطهر بالد باغ بقوله ‏ صلى الله عليه وسلّم ١  !‏ أيمًا إِهَاب دَيمَ فق 
طهر ؛ فيقرل الحنفي : « هذا الخبر لا تقرل به لأن جلد الختزير عندك لا يطهر بالد باغ فلا 
يصح لاك الإحتجاج نه ) , 

والجواب أن يقال : « هذا ليس من ترك القول بالدليل وإنما هو تخصيص بعض ما تناوله 
العموم وذلك لا ملع من الإستدلال به في البافي. ‏ 

5 باب اانازعة في مقتضى لفظ السنة والقول بموجبها : [29 ظ] وحملة ذلك أن 
الإعتراض يتوجه على : النص - و«الظاهر ‏ والعام ‏ والمجمل . 

6 فأما النص فإنه يتوجّه عليه على ضربين : 

أحدها : بأن يداعى إجاله . 

والثاني : أن بداعى احتّاله معنى غير ما استدل فيه المستدل . 


7 فأما الأول فقل أن يستدل المالكى ني امن ٠‏ من بيع بع الطب 0 بقوله 
صلى الله عليه وسلّم  !‏ وقد سئل عن ذلك 0 رض إِذَا جَنّ ! فَقِيلَ : 
ا رك لكي لاد ا 5 
مستقل انه ابل يفتقر إلى عام فيحتمل أن يريد : فلا يحوز اذ) ؛ ومحتمل أن يريد به 
قاو باس ]13 6 أوهذا غود بإجاك لآنه ا ينهم الراد يوان لفظه ويفسر لي اله إلى عير * 
فلا يحوز دعوى النص فيه » . 

والجواب : أن يبيّن أن هذا غير تمل » لأن ذلك جواب عن سال وهو أنه قيل : 
١أيحوز‏ ذلك أم لا ؟» فإذا قال : « قلا إذا ! » وجب أن يكون راجعا إلى السؤال ؛ ومتى 
جع بين السوثال والجواب كان نصًا ؛ وأيضا فإن” التعليل المنقرل وهو قوله : « أَيَنْقَصُ الرطب 
إذا جف ولأ عرق أندركرن عانة: الحراة + 


5 الوليد الباجى 2 م 


8 فصل :وأا الثاني » فثل أن يستدل” المالكي على المنع من الصلاة في المقبرة والحمام بما 
روي عن النبي صلى الله عليه لم !- أنه قال: «الأْض كُلْهَا مَسْجِدُ جد إلا آلْحَمَم ره 
وهذا نص ؛ فيقول الداودي : والمراد بقوله إل الْحَمَام وَالْمَمْبرة الك ا فإِن إل 
تستعمل بمعنى الواو . قال الله تعالى  !‏ : « ولا تَجَادِلُوا أَهْلَ ألْكِتّاب إلا التي هي أَحْسَنْ 


لا لين طلم نهم 70 '؛ والعنى : «وآلذِين ظلموا م ار : [ الوافر ] 
وَكل أخر مُفارقة أخحوه لَعَمْرَ أبيك إلا الْفَرْقَدَان. 
والمراد : «الفرقدان ؟ فكذلك هاهنا . 
والجواب : أن أن تكن إلا عن لزه راثما بق الا : دولا تَجَادلوا أُهْلَ الْكِتَابر 
وم مو 1 1 9٠‏ 
ل نال في أَحْسن ) إلا ألذِينَ ظلما بِنْهم»* فالسيف بينكم وبينهم ؛ قال المبرد4 
اوالبيت لعمرو بن مغل يكرن|ن5 ٠‏ قاله قبل الإسلام ؛ فيحتمل أن يعتقد بقاء الفرفدين. 
ودوامها فبطل ما تعلقوا به ؛ وأيضا فإن” في الحبر ما يمنع من هذا التأويل لأنّه قال : « الأرض 
كلها مسجد » وهذا يشتمل على المقبرة والحمام وغيرهما؛ فقوله بعد ذلك : « والحمام والمقبرة ) 
لا فائدة فيه » وحمل الكلام على فائدة أول . 
فصل قْ المنازعة قِ الظاهر : قل مضى الكلام قٍِ المنازعة قْ النص » والكلام 
هاهنا في المنازعة في الظاهر ؛ وحملته أن" الظاهر على ثلاثة أضرب : 
ظاهر بالوضع 
7 وظاهر بالعرف . 
وظاهر بالدلالة . 


كوم 


(1) قرآن : من الآية 46 من سورة العنكبوت , 

(2) انظر ما يلٍ من ألنص 

(3) قرآن : من الآية 46 من سورة المتكبوت . 

(4) أبو العباس محمد بن يزيد الإلي الأزدي من علماء اللغة  826/7210(‏ 898/285) ؛ انظر عنه في 5.1.5 
مقال سمقمصاءاعم8 .0 ., 

(5) أبر ثور بن عبد الله الزبيدي ؛ من الفرسان الغزاة العرب والشعراء امحضرمين ؟ انجه الى المدينة ليعلن إسلامه 
للنبي . سنة 631/15 ََ ارتد بعد موت محمد َ رجم الى الإسلام وشارك فق معركة البرموك في 15 م م القادسية في 16. 
تقريبا حيث أبل البلاء الحسن ؛ ومحتمل أن يكرن قد مات في 641/21 مقائلا؛ انظر في 2,م.ظ مقال غهلاءظ .0 . 


44 كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


0 فأما الظاهر بالوضع ٠‏ فالذي بخصّه من وجوه المنازعة أمران : 

أحدهما : أن يحمله السائل على العرف . 

والثاني : أن محمله على غير المعنى الذي حمله عليه المسوئول في اللغة . 

فأما الحمل [30 و] على العرف . فعلى ضربين : 

أحدثها: أن يحمله على عرف الشرع . 

والثاني: أن يحمله على عرف اللغة . 

1 فأما الحمل على عرف الشرع » فقتل أن يستدل” بعض الالكيتين على أن 
ا لل روك البراء ' عن النبي دف اللاو ا 
أنه قال وأول 2 ما بد به في يَوْمِنَا هَذَا أن نصلي ثم ترجع قَدَنْحَرَ فَمَنْ فعل ذَلِكَ 
نقد صاب » ولم يذكر القسمية . . 

فيقول الحنفي : «هذا إنما أراد به النحر الشسرعي » ومبى تعمد الذتابح أو الناحر ترك 
النسمية فليست بذكاة شرعية » فلا يصح الإحتجاج بالحبر. » 

الطريق في الجواب عنه أن يقال : ٠‏ بسن ألآ عرف في الشريعة يقتضي التسمية ني الذبح 
والنحر ولذلك لو قيل : ١‏ ذبح فلان ابنه أو نحر فلان عدوهع لم يقتض ذلك أنه سممى عند 
ذبحه ولا عند تحره » أو يقول : « اذا استعمل الذبح والنحر في الأمرين حميعا حمل عليها . ؛ 

2 فصل : وأما المنازعة في الظاهر بالوضع بأن يحمل اللفظ على غير ما حمل عليه 
المستدل” في اللّغة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين هو في أحدهها أظهر . 

والثاني : أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين لا مزيّة لأحدهما على الآخر . 

والثالث: أن بتنازعا في مقتضاه . فبداعي كل" واحد منها أنه موضوع ا بداعيه . 

3 فأما الأول فثل أن يستدل المالكي على أن فضيلة إتيان الجمعة لا نكون* في 
وَل التهار بما روى أبو هريرة عن النبي ‏ صلى الله عليه لدم !- أنه قال: 0 إذَا كان يَْم 

(1) البراء بن الحارث الأرسي الأنصاري (92-691/72) من الصحابة توفي بالمدينة شهرا قبل هجرة محمد الها ؛ 


أنظر عنه في 5.2.2 مقال 26116250667 .17 شع , 
(2) ي الأصل: لا يكون . 


الْجْمَعَةَ كان عل كل باب بن أبْوَابِ الْمَسْجد مَلَائْكَة يبون : الأول فالأول ؛ فمثل المهجر 
2 و ع فل ل قدي رم ه 0207 ري ساس 7 سكو ام ا ره 1 
كلدي يهدي البدنة 0 يهدي بقرة ؛ ثم كالذي يهدي الحبش » ثم كالذي يهدي 


ص يه ع مرت 


الدحاحة 2 كالّذي هدي البيّضَة ) ؟ فوجه الد ليل 1 جعل أعلى الفضيلة وهو إهداء 
البدنة للمهجر ؛ وذلك لا ينطلق على من أتى الجمعة في أوّل التهار » فإنّما يقال له : 
مبكر وغاد وإنْما يقال: مهجّرء ان أتاها في الهاجرة. 

فيقول الشافعي : «يحتمل أن يريد بالمهجتر الذي يهجر منزله ويأتي الجمعة » فيقال 
عله : ١‏ هجر ا أن وصف بالبالغة ي ذلك ها يقال : ١ضرب»‏ في تكثير ضرت 
«وفتل ١‏ في تكثير قتل ) . ظ 

والجواب عن ذلك أن يبين المالكي أن لفظة المهجر أظهر ني ما ذكره ؛ فيال : 
لفظة المهجر أظهر فيا ذكرناه ؛ يقال : هجر الرجل » اذا أتى هاجرة” 0 
إذا أتى رد د ذلك فيمن هجر منزله » وإنما بقّال فيه اا ولذلك 
لم يوصف أحد ممّن هاجر من أصعاب النببي ‏ حملي ان كه مد اوعجر وإئما قيل 
له : مهاجر. قال الله تعالى ! : وين المهاجرين والأنصار ,! اه فيه 
استعال هذه اللفظة ما ذكرناه “مل عليه ولا يعدل عنه إلا بدليل ُ( 

وجواب ثان : وهو أن المسير لا يوصف في الأغلب والأظهر إلآ بالمقصود منه ؛ فيقال : 
١‏ هاجر الرجل من وطنه ؛ إذا خرج منه لما كان المقصد في خروجه من بلده الكفر ؛ ويقّال : 
« حج :لما كان المقصد من سفره الحج » ولم يكن المقصود منه خروجه من وطنه ؛ ولا كانت 
القربة في التعجيل إلى الجمعة في هذا الوقت » وجب أن يكون الحروج موصوفا به سواء كان 
له منزل أو لم يكن له منزل . 

4 فصل و«لثاني : مثل استدلال المالكي في طلاق المكره بقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم  !‏ : «لاطلاق في إغلاتي. » والإغلاق : الإكراه ؛ هكذا ذكر أبو عبيدة* وغيره 


(1) قرآن : من الآية 100 عن سورة التوبة . 

وبجدر ي هذا المقام أن نذكر ممقال 2.2 بامضاء 182 بوإععدومجغده28 ./18 والمتملق بالأنصار . 

نأبو كذ عر لك للد التيمي (728/110 - 825/210) من علماء اللنة المشهررين ؛ انظر في 2.1.1 
مقالا 3 إمضاء : 
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من أهل اللغة . فيقول الحنفى : «الإغلاق : 
إذا جن . ا ١‏ 

والجواب أن يقال : «إذا وقع الإسم على الأمرين جميعا ٠‏ حمل عليها لا تناف بينها ؛ 
وحمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين غير متضاد , بن جائر 0؟وإن أمكنه امه أنه للا 
يكون المراد بالإغلاق الجنون » فعل . 


5 فصل : وأما النالث فثل استدلال المالكي على بيع العرايا مخرصها* ثمرا من 
المعْري إلى جد اذ ها بما روي عن النبي مل ا ساك ىا نا 
الرطب الم ٠لا‏ أنه أرخص في العترايا أن تباع يخسرصها تمرا* يأكلها أهلها رطا فيا دون 

خسة أوسق . 

فيمول الحنفي : 


وهي هبة المنافم ؛ فأجاز ذلك رسول الله 


كتاب المباج 5 رتيب الحجاج 


الجر باعل عل ال ع عقلدةء 


ولا حجة ني الخبر » وذلك أن معنى العرايا الهبات والعطيات من الإعارة » 
صلى الله عليه وسلم ! - في الرجل يتهسب الرجل 
مر نخلة ثم يرجع في هبته قبل أن يذ ها الموهوب له » ويهبه مرا غير ذلك» وهذا جائز ». 
والطريق في الجواب عنه أن بين [أن] العرابا ليست من الحبات بسبب ٠‏ ثم ب بين أن" في 
الخبر ما يمنع من حمله على ما اد عى ؛وذلك أن أبا عبيدة* قال في الغريب : « إن العرايا : واحدتها 
عرية » وهي النخلة يعريها صاحبها محتاجا ؛ والإعراء أن يجعل له ثمرتها عامها ؛ وأما العارية 
وجمعها عواري » فهر بذل المنافم . فالعرية غير العارية ؛ ويقال من العارية : أعرت الرجل 
عارية » ومن العيرية : أعريت الرّجل إعراء .» 
فبطل ما قالوه ؟ ولذلك قال الشاعر * : [الطويل] 
[ف] ليمت بِسَنْهاء ولا رَجَبيْةَ 31 و ولك" عرايًا فِي نين الجوائح. 

وأيضا فإن في اللحبر ما يمنعم من ذلك التأويل » وذلك أنه قال :« أرختص” في العرايا أن 

تباع بخرصها ؛ وعلى ما قلتموه لا يكون بيعا » وإنما يكون هبة ميتداة . 


(1) الخرص : جريدة النخل . 

(2) في الأصل : أبا عبيد وهو تحريف ؛ فأبوعبيد الوحيد 
الذي يذكر صاحب الأعلام (الحزء الخامس ص. 87) هو علي 
بن الحسين فقبه محابد من القضاة عاش في القرنين الثالك 
والرابع 

35 وقد أوردة صاحب لسان العرب (مادة رجب) 
مسبوقا بالبيت ؛ 
«أدين وما ديْنِي عَلْكم بمغرَ 


وَلَكنْ على 0 الجلآم القرَاوح » 


ومن هذه المادة ومن مادة (سنة) تستميد مأ يساعدنا عل نهم 
البيتين : 

اشم : قصد به الطوال من النخيل . الجلادٌ : : الصايرة منها على 
العطش والخحر 0 القرَاوحٌ 5 لق ا جرد اكربها أي أصول 
سعقها الغلاظ العر ال انهاه : التي أصابتها 
النة الحدية ؛ وقد تكون التخلة التي حملت عام وم مل 
عر وقد انكون الي أفانيا الحدب وأضر بها رحيية : + مملة 
لج رخ :ود ل ع نه رارج دعر لالز 


أ الزلية: بانج 9 


6 فصل : قد ذكرنا أن الظاهر على ثلاثة أضرب : ظاهر الوضع » وظاهر بالعوف 
وظاهر بالد لالة ؛ وقد مضى الكلام في الظاهر بالوضع ٠‏ والكلام هاهنا في الظاهر بالعرف. 
وحملته أن" الظاهر بالعروف على ضربين : 

ظاهر يعرف الشرع . 
وظاهر بعرف اللغة . 


7 فأما الظاهر بعرف الشرع . فالذي يمخصّه من المنازعة هو أن يحمل السائل على 
مقتضاه في اللغة ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن اليد إذا قطعت من المي فإنه لا يحل" 
أكلها بما روي عن النبي - صلتى الله عليه ملم ! - أته قال : «ما أبينَ مِنَ لْحي وَهَوَ حي 
ير من حر نيول عل ابلا صو أله 

فيقول الناففي ولس قي هذانها يذل عن ان لا عور كلمي لآن امد كل بعتت 
رفور اكلا لكف لت لكر جنا قد سف ار رم سرام كانوالته لكف ورتين اذاه 

والجواب : أن المينت إذا أطلق في الشرع » فإنّما ينصرف إلى ما لا يجوز أكله ؛ يدل” 
على ذلك قوله ‏ تعالى  !‏ : «خْرَّمت عَلَيْكُمْ لْمَيْئَةُ ...0* وقوله : « إلا أن يَكُونٌ مي أن 


دما مَسْفوحًا :6 وقال - صلتى الله عليه مم1 - : وأيذة ' لكم مَيْمَتَانِ : الك 


وَألْجَرَادٌ ؛ ؛ ولو كان المت ينطلق على المذ كتى » ٠‏ لم يصح هذا الكلام ؛ وبقول الفقهاء : 
دلا يحوز أكل الميتة إل للمضطر ؛ ) فوجب حمله على ذلك . 
8 فصل : بأما الظاهر بعرف اللغة » فإن الذي يخصّه من المنازعة في مقتضاه أمران : 
أحدهما : أن يبحمل السائل على عرف الشرع . 
58 الثالي : منا كرة عرف اللغة . 
9 فآمًا الحمل على عرف الشرع فذلك مثل أن يستدل” من قال من أصحابنا : 
١‏ إن زكاة الفطر بحب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان » بما روي عن عبد الله بن 
لس ل 8 المنجردة والتي لم يأت عليها الجدب ولم تحتج إلى تعميد بالبناء 
وكثرة حملها. العرايًا : :اج عرية ؛ وهى لني يوهب ثمرها. أو الخئب ولكن يوهب من ثمرتها في الستين الشداد. 
الجوائيح : السنون الشداد التي ببح المال . ويكون معنى البيتين والشاعر هر سويد بن الصامت؛ كما في اللسان. أنظر عنه الإست 


1 أل بنش ولا أافك بفضائه عبنى » لابن عبد البرّ (ج 2عمص . 677 و678.عر 1116) 0 
وانما أودبه من ثمرة تلق الطوال . الصابرة على الشدائد ع الؤلف في إسلامه إلا أنه يُؤكد أنه دكان شاعراً مُحيتا كثير الحكم في شعره» . 


(1) قرآن: من الآية الثالثة من سورة المائدة. (2) قران: من الآبة 145 من سورة الأنعام. 


16 كتاب المباج ي رتيب الحجاج 


عمر: ١فرَضَ‏ رَسُولَُ الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ زكاة الْفِطْر مِنْ رَمَضَانَ » فعلق الرجوب 
بالفطر من رمضان . فوجب أن يتعلق ذلك بأول فطر موجود منه . وذلك هو الفطر من آخخر 
يوم منه . 

فيقول من يرى تعلقه بطلوع الفجر من أول يوم من شوال : « وذلك أن لفظ الفطر إذا 
أطلق في الشرع » فإنّما يقتضي الفطر يوم الفطر لأنته المستعمل ني الشرع + فيقال :يوم 
الفطر وعيد الفطريء كنا يقال :« عيد الاضحى ويوم الاضحى»؛ وإذا كان هذا الفطر الشرعي . 
وجب أن يكون إطلاق لفظ الفطر في الشرع يقتضيه ., 

والجواب عنه أن يستدل المستدل [على] أن اسم الفطر ينطلق عليه كما ينطلق على ليلة الفطر 
فيقول : ١‏ إن اللفظ يستعمل [31 ظ] فيها على حد واحد . فيمول : « ليلة الفطر » كا يقال : 
يوم الفطر ١‏ فلا يقتضي ذلك عرف الشرع في أحدهما دون الآخر ؛ وأيضا فإن هذا اللفظ 
مختص بالليل لآن الفطر لا ينطلق من جهة عرف اللغة على كل أكل » وإنّما ينطلق على 
الأكل الذي يتعتقب الصوم ؛ وقد ثبت أن" هذا المعنى موجود ني الأكل عند غروب الشمس من 
أول ليلة من شوال دون الكل عند طلوع الفجر من يومه ٠‏ فوجب أن يكون هذا الحكم مختصا به. 

0 فصل : وأما المنازعة في الظاهر بعرف اللغة بمناكرة العرف فثل أن يستدل" المالكى 
على أن" الواجب في صدتة الفطر صاع من قح بما روي عن ألي سعيد اللحدري: أنه قال: 
«كنا تخرج » إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - . زكاة الفطر عن كل صغير 
وكبير حر أو ثملوك » صاعاً من طعام أو صاعا من اقط . أو صاعا من شعير » أو صاءاً 
من تمر أو صاعا من زبيب .٠‏ 

فيقول الحنفي : ١‏ اسم الطعام واقع على كل ما بتطعم من تمر وسمن وغير ذلك ؛ ولذلك 
بقال لأهل البلد : وما طعامكم ؟ ) - فيقولون: ١‏ التمر والعلس «اللبن وغير ذلك ». وني اللحبر 
أن" إبراهيم  *‏ عليه السلام  !‏ قال لزوج إسماعيل” : ما طعامكم وما شرابكم؟) فقالت : 


ل سعد بن مالك بن سنان الخدري الزومي الأنصاري الصحان ابن الصحان كثير الرواية عن النبي وأصحابه 
ومن أفقه أحداث الصحابة » وقد استصفر يوم أحد؛توني في 63 أو 65 /84-682 ؟ انظر عنه الاصابة (الجزء ألثان رقم 
8 وكذلك تجرة الور أذ يترجم له صاحماأ ضمن من بر ؤي عبيم مالك (رثم 8 ص. 46) . 

(2) تذاكر القارى' بوجود مقالين عنها ي 74. بامضاء لءعصفدع/ا؟ .ل الل . 
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وربلا : «اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم !»افليس فيه دليل 
على اه أراد البر. 

والحواب أن عرف هذه اللفظة في اللغة ا وذلك أن بشول : (إك ظاهر 
هذا اللفظ إذا أطلق يتناول الير ؛ وإن كان معنى الطعم 5 غيره موجودا ؟ كا أن أسم الداية 
بتناول نوعا مخصوصا من الحيوان » وإن كان المعنى موجودا في سائر الحيوان ؛ ألا ترى أن 
ريجلا لو قال لآخر : «من أين جثت ؟» فمَال له: ( من سوق الي ماهر البر 
00 السبون 0 0 أنه 7 عرف إللغة قُْ البو دول 17 ور وأنضا 


1 فصل : قد مضى الكلام في الظاهر بالوضع , ا بالعرف » والكلام هاهنا 
5 الظاهر بالدلالة ؛ وحملته أن الظاهر بالدلالة هو ما لا ,ستدل له إل بضرب من الل 
يصرف الكلام عن ظاهره إلى وجه محتمله ؛ وهو على ضربين : 
أحدهثما يفتقر إلى تقدير محذوف . 
والآخر بفتقر إلى إبدال لفظ مكان لفط 


2 فأما الأول فثل أن يستدل المالكي في أنه لا يحوز بيع الرأطب بالثمر عا ردي 

عن النببى -- الا مما 
6 إِذا جَنّ ؟ » فقيل له انعم !) قال : وفلا إذاع؛ ؛ والتقدير فيه : فلا يجوز 
إذا ؛ ومثل أن صل المالحي 21 و] في أن البائع إذ ا ومجد عين ماله عند المفلس ؛ 
فيها بقوله دوي ممم - : :يما رَجُلٍ دس » قَصَاحِبٌ الْممّاع. لبقا 
إِذا ول بعيئه ) فهذا تقديره فالذي كان صاحب المتاع ؛ ويدل” عفلفياله لا غواز أن 
يكون المراد به صاحب المتاع في الخال لأنه شرط فيه الإفلاس » وذلك لا يشتئرط في صاحب 
المتاع قُُ الخال . فيثبت أن" اراد به الذي كان صاحب المتاع . 

والمنازعة في هذا 8 من وجهين : 

أحدهما أن يضمر السائل غير ما أضمره المستدل” , 
- ولثاني أن بحمله على ظاهره من غير إضمار فيه ويتأول دليل المستدل 


لو كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


3 فأما الإضمار فثل أن يقول في الأول :١إن‏ المراد به : فلا بأس إذا . ؛ 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهثها أن الننبي - صلى الله عليه وسِلّم  !‏ سئل : هل يجوز بيع الرطب بالتمرء 
فإِذا قال: « فلا إذ! »؛ » وجب أن ينصرف الجواب إلى السؤال » فيكون معناه : فلا يجوز إذا . 

وجواب ثان » وهو أن هذا التعليل لا يصحّ على إضماركم » لأن كون الطب مما ينتقص 
في ثاني حال ليس بعلّة في جواز بيعه » لأنه لو لم ينقص أيضا لكان أصح ؛ ولو أراد ما 
قلتموه لوجب أن يقول : ١‏ أيتساويان حال العقّد ؟» ؛ لآن علة جواز البيع عندكم هو التساوي 
في حال العقد ؛ ولا عدل عنه إلى ماذكرناه » دل" على بطلان قوهم . 

104 وأما الثاني » 03 أن يقول قٍِ آله الإفلاس :هما أنكرت على من يول : ( 
المراد بصاحب التاع المشئري الذي هو صاحب له ثي الحال » وإتما شرط الإفلاس حتى لا 
يظن ظان أنه لما أفلس صار البائع أحق به .؛ 

والجوابف عن ذلك أن ينصر الدليل الذي ذكره » ويسقط ما أورده السائل من تأويل الد ليل 
بأن بشول : «قوله : ( أعمام من حروف الشرط»ء فالظاهر أن إفلاسه شرط ي في الإستحقاق ) ويقول: 
ولو كان ها قلتموه ححيحا لقال : ا جل ا فهو أدق به ) وم يلل : «فصاحب 
لْممَاع ؛ لأن ذكره قد تقد م ُ( 

5 فصل : وأما ما لا يتم الإستدلال به إل بإبدال لفظ مكان لفظ فهو مثل 
استدلال الشافعي على أننّه لا يحوز بيع الأعيان الغائبة بالصفة ما روي أن الننبي - صلى الله 
عليه وسلم !قال لحكيم بن حزام ' : ويا حَكِيم ! لا تبع فا لس انيه لا يتم 
الاستدلال به إلآ بإبدال لفظ مكان لفظ وذلك أن يقول : « إن انظ احير : ولا تبع ما ليس 
عِنْدَك و والمراد به ها (ميس بدك بدليل أنه بجوز أن يقال : « هذا ملكي وليس عندي »؛ 
وهذأعندي وليس ملكي ».و إذا دل ذلك على أن المراد به: الا تبسع قالش يذك!؛ لم بحر بيع 
الغائب الموصوف . ) 

(1) في لسان الميزان لابن حجر (الجزء ٠‏ الثاني رقم 1393) نقلاً عن أبي حائم : «متروك الحديث» وعن البخاري: «منكر الحديث يرى القدر؟ . 


وعن هذا الصحاي»؛ ابن أخعي خديمة زوجة النبي ص -» والذي أسلم عام الفتح أنظر تقريب التهذيب لاو ل ا 1 
وانظر أيضاً الإستيعاب (ج 1 مص 362 363» ر 535) حيث خصه ابن عبد أليرٌ ببيان مسهب نسبيا أ. والذي نضيفه منه إلى ما سبق هو أنه كان 


من المؤلّفة فلويجم وأنه نوق منة 54/ 673 عن سن عالية . 


أبو الوليد الباجي 


الطريق ي 00 عنه أمران : 

أحدهما : أن يبن أن اللفظ يُحمل على مقتضاه ولا يحتاج [32 ظ] إلى إبداله بإبدال 
لفظ آخر وذلك أن 0 : إن معبى (ها ليس عندك » : ما ليس في ملكك ؛ وهو أن 
حكيم بن حزام كان بيع سلا في ملك غوه ثم برها وبسلمها ها لبي - صلل ا 

عليه وسلم  !‏ عن ذلك ؛ وإذا صح صح أن يحمل اللفظ على مقتضاه لم يجز نقله إلى معنى 

غيره إل بدليل . ) 

الثاني : أن العلّة عندكم في المتع من البيع عدم الرؤية لا عدم كونها بيده؛ لأنّه لو تقدمت 
الرؤية » جاز عندكم البيع وإن كانت السلعة غائبة ؛ ولو كانت السلعة بيده ولم برها المشتري 
لم جز بيعه إاها ؛ فلا يصح الإحتجاج بهذا الخبر . 


156 فصل في المنازعة في عموم السنة : قلا مض الكلام لي اللتازعة في النصن' والظاهر ‏ 
والكلام هاهنا ي المنازعة في العموم ؛ وهو أن سعدل” ادي 3 ينتاول موضع لحلاف 
بعمومه © فيمنع نع السائل من الإحتجاج به؛ ودلك من وجهين : 

د يسك كرة عاما ويمنع أن بتناول موضع اللحلاف . 
- ولثاني أن يداعي فيه الإجال . 

7 فأما المنازعة في العموم بأنّه لا يتتاول موضع الخلاف فمثل أن يستدل المالكي 
على جواز التيمم بالخصى يما روي عن النببي - صلى الله عليه صلم ! - أنه قال : «ألصويد 
لطب وضرة ألرَجْل_الْمْسْلِم ولو لم بَجد آلْمَاء عَشرَ حجّج » ولم بخص حجارة من غيرها : 
فيجب حمل ذلك على كل ما وقع عليه اسم الصعيد من حجارة أو غيرها إلآّ ما خصه الدليل. ( 

ا ل 
ولذلك قال ابن عباس : الصعيد الثراب . ) 

والجواب أن هذا غلط لأن أهل اللغة الذين يرجع لبهم في ذلك قد ذكروا أن ليرا 
الأرض ؛ وقال أبو اماق الزنجاج وهو إمام هذا الشان ‏ : ولا أعلم في ذلك خلافا في 
أهل اللغة » ؛ وقول ابن عبآس غير عفوظ عن » ول ثبت لكان معاء أذ بعظم الأرض الزاب 
كما قال النببيى ‏ صلى الله عليه وسللم  !‏ احج عَرَقَات » » وإنّما أزاد أنّها معظم المج 


.0 كتاب المباج في برتيم: الحجاج 


عرفة ؛ ولو أراد به أنّه لا يسمى غير التراب صعيدا لما قال الزجاج :< لا أعلم في ذلك خلافا »؛ 
ابن عباس من أهل اللخة ؛ وأيضا فإن” قول ابن عبناس : « الصعيد التراب » ليس فيه دليل 
على أن غير التراب لا يسمى صعيدا » وإما فيه إثبات هذا الإسم للتراب فقط . 


8 فصل : ,ما المنازعة ف العموم بدعوى الإجمال فثل أن يستدل المالكي 
على أن صوم روضان يد لل ادكه زا عه ما رزوي بعت صلى الله عليه وسلم  !‏ 
أنه قال 0 0 0 شَهْرَكب! 5 وهذأ قد صام . 

فيقول له الشافعى : هذا الحبر مجمل لأن” المراد به غير [33 و] معقول من ظاهره 
لأن" ظاهر الصوم الإمساك » والراد به بإجاع غير عرد الإمساك» ولا بد" فيه من تقديم 
نبئّة من الليل وإمساك في أوقات مخصوصة ثم معان مخصوصة على وجه مخصوص ؛ وهذا مما 
ااا إلى بيان ؛ فصار في الإجال بكئزلة قوله - صلى الله عايه 
فلك اا ليرت أن أقَاتِلَ لاس حَتَى يفولا لا إله إلا الله ! ؛ فَإِذًا الوم عَصَمُوا يني 


1 ماع #وسص 


هم وَأَمُوَالَهُم إلا بِحَمَهًا ؛ ؛ لا كان المراد بالحق لا بيعل من اللفظ وافتقر في بيانه إلى غيره 
كان محملا؛ كذلك في مساألتنا مثله 1 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يبن أن الإمساك يسمى في كلام العرب ضاما :انما 
ل ل ل ل ب كقوله ‏ تعالى  !‏ 
«وَلسَارق وَاَلسَارقَة فَاقَطْعوا أيِيَهُمَا جرَاء بجا كسب نَكَالا من ألء! لما كانت المسرقة معر وفة في 
كلام العرب القطع اليد معروفان ؛ مفهوم المراد بذلك كله لم يخرجها [الآية] إلى الإجال 
اعتبار رو ورد الشرع بها من نصاب وحرز وغير ذلك » بل تحمل الآبة على عمومها إل 
ما خصه الدليل ؛ فكذلك في مسألتنا مثله ؛ وأيضا فإن القدر الذي يذهب إليه من الإمساك 
عن صوما في عرف الشرع ؛ ولذلك يقول الشافعى : «لا مجزيه صومه»؛ وإذا تناوله الإسم 
في عرف الشرع وجب أن يحمل اللفظ عليه إلآ أن بمنع من ذلك دليل . 


9 فصل : وقد ألحق بعض العراقيين بهذا الباب ما ليس منه » وذلك مثل أن يستدل” 


(1) قرآن : من الآية 38 من سورة المائدة , 


رن الوليد الباجى 1١١‏ 


لمالكي بقوله - صلى الله عليه وسلّم ! - : دلا نِكَاح إلا وَل » وبقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم !- : «لاعِيّام لمن لم بيت ألصّيّام ين يِل وها محري تجرى ذلك ؛ ؟ فال : 
«هذا كله مجمل لا محتج , به إلآ بدلالة » وذلك أن المنفيّ في احبر الصوم والنكاح » وذلك 
كله موجود مشاهد » فيجب أن يكون الراد بالنفي غير مذكور» واحتيج مقة إل مني 
ببيئه » وهذا بعود بإجاله . ) 

والطريق ني الجواب عن ذلك أن يقول : «إن المفهوم من هذا الكلام في عرف التخاطب 
نفي الصوم والنكاح . وهو نفي الإجزاء والإنتفاع بالمنفي فوجب حمله عليه .؛ 

وجواب آخخر : وهو أن" صاحب الشرع لا يجوز أن ينفي ما شاهده من الإمساك والإيحاب 
والقبول»وإعما يقصد إلى نفي الصوم الشرعي «النكاح الشرعي المطلق ؛ وما وجد شيء من ذلك 
ولا شوهد , 

وقد أجاب بعض أصحابنا وبعض الشافعية في هذا أن" جميع ما يقتضيه اللفظ نفى الإجزاء 
ونفى الال » وحن تحمل احير عليها . 

أنكر ذلك القاضي أبو بكر * وقال : ٠لا‏ يصح [33 ظ] هذا الجواب » لأن نفي الكرال 
يقتضي وجود الإجزاء على غير وجه الكالء ونفي الإجزاء يقتضي عدمه » وهما حكان متضاد ان .) 

0 فصل : وما ألحق بهذا وليس منه تعليق التحليل والتحريه 0 
أن يستدل: للحي على تحريم قليل البيذ با روي عن النبي صلى الله عليه وسلم  !‏ 
07 تمع رَ كثيره فقليله ا َمَلِيلهُ حَرَام ). 

فيقول الحنفي 00 على التحريم على الأعيان [. 3 

[والحواب]* : والتحليل والتحريم إنما ينصرف إلى التصرف المعهود ؛ وهذا 0 م 
كلام العرب جار في البيان مجرى المنطوق به ي عرف التخاطب عند أهل اللسان ؛ ولذلك إذا 
قال ل من تخريم أكله ؛ وإذا قال : وحرمت عليك الرأة ) 


(1) هو طيعا القاضي أبو بكر الباقلاني وقد سبق الحديث عنه في فقرة 60 بيان 1 . 
(2) ها وضعناه بين معموقين مثل نقصا في النص يسيرا . 


١‏ كتاب المباج قن روب الحجاج 


31 فصل في المنازعة في كون اللفظ مجملا: وذلك مثل أن يستدل المالكي على اعتبار 
ل ا م ل ا ينبل أله صَلاة برطو ان 
ذلك مجملء لأنه لا يفهم من هذا الكلام جنس الطهور ولا صفته ؛ وقد بد بين النبى - صلى 
لله عليه وسلم  !‏ هذا الجمل بوضيثه على الموالاة » فوجب أن يعتبر ذلك في الوضوء . 

فيقول الشافعي : دلا أسلم أن هذا مجمل بل هو عام في كل" ما يسمتى طهورا إلآ ما 
قام عليه الدليل .» 

والطريق في الجواب عنه أن يبيئن أن" ذلك في حيز المجمل لأنه لا يفهم المراد به من لفظه 
ويفتقر في البيان إلى غيره ؛ والدليل على ذلك أنه يعتبر اعضاء مخصوصة ويعتبر مسح بعضها 
سل بعضها ء وهذا لا يفهم من عبرّد قرله : « تطهروا» . 

2 باب المشاركة في الإستدلال بالسنة : اعلم أن المشاركة في الدليل تكون على 
ضربين : 

أحدهها أن يتعلق كل" واحد منه| بالدليل من جهة الظاهر . 
- ولثاني أن يتعلّق كل واحد منها بالداليل من جهة العموم . 

3 فأما الفضرب الأول فهو أن تعلق كل واحد منه| بالظاهر . 

فانه ينقسم قسمين : 

أحدهما : أن يكون لفظ الدليل مشتركا بين معنيين فيحمل كل" واحد من االحصمين 
على المعى الذي يذهت إللبه الآخحر. 

ط[والثالي] : وهو أ ل 0 واحد منها بلفظ من الد ليل غير اللفظ الذي ذهب 
إليه الآخر . 

4 فأما التقسم الأول وهو التعلق بلفظ المشترك » فثل أن يستدل المالكي في وقت 
العشاء بما روي أن" جبريل' ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - صلى بالنبي" ‏ صلى الله عليه 
لم  !‏ العشاء حين غاب الشفق » وهذا يقتضي أنه إذا غابت الحمرة » فان الوقت قد 


دخل . 


1 القاري عقال «موع0ء2 .[ في 2.2 طم . 


أبو الوليد الباجي 0 


فيقول انخالف : «هذا حجة لنا لأنه قال: « حين غاب الشفق » والشفق هو البياض؛ 
341 و] ويستدل عليه بأن” الشفق مأخوذ من الشفقة وهي الرقة » والرقة إنّما تكون في البياض 
لأن” اللتمرة محنة 2 

والطريق في 0 عن ذلك من وجهين : 

أحدهما : أن يبن أن" الشفق في الحمرة أظهر بأشهر » ويستدل” عليه بالآثار المروية 
01ص وابن حمر رضي الله عنهم أجمعين  !‏ لأنهم قالوا : 
«هو الحمرة» ‏ وقال الشاعر ” : [خفيف] 

كذ تَنطَن بِكُئيًا جلا كا حمين «وارنتا: تلحر و ادو 

قال آخر* : [رمل] ا 1 ' 

و 

الطريق الثاني أن تقول : : وإن الحكم إذا علق على اسم يتناول أمرين » تعلق بأوّلها 
وجودا كما أن" القطع : في السرقة لا تعلق بمطلق ١‏ سم اليد » وكان هذا الإسم يمع على جميع 
الجارحة وعلى على الكوع ٠‏ تعلق تعلق القطع بول ذلك وهو الكوع . ؛ 


5 فصل : وأما تعلق كل واحد منها بأحد لفظي الخبر فثل أن يستدل” المالحي 
على أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه 


ار" تر الى 


قال : هلا يُقمل مسلِم بكَافِر ااوخااتص مرجع الجلاف , 
فيقول الحنفي : ( المراد به الرني 5" بدليل فوله في آخخر لخر رولا 3 عهدٍ قي عه ؛؛ 
وفك أجمعنا على ا الذمي م لك ل في عَهْدءٍ بحر لي ؛ 


(1) هر شداد بن أوس بن ثابت» ابن أختي حسّان بن ثابت الأنصاري: نزل الشام بناحية فلسطين ومات بها حب إحدى الروايات ‏ في 
8 . وقد روى عنه أهل الشام . انظر عنه الاستيعاب لابن عبد البر (ج 2: صص 694 - 695 ر 1158). 

(2) عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري المزرجي أحد النقباء في العقبة » شهد المشاهد كلها بعد بدر رقد 
روى عن النبي كثيرا ؛ توفي في 34 أو 65-6554/45 ؛ أنظر الاصابة الجزء الثاني رقر 8974 , 

(3) لم نهتد اليه . 

(4) ل نهتد 5 

(5) في الأصل نصف ببت مستهل بو. وبإضافة حرف العطف يصبح البحر من الرجز . 

(6) انظر 2333 عقال ذان احرت بابفناء لخديف 


١١1‏ كتاب المجاج ف ترئيب الحجاج 


وإذاقت لوحن ا عي قله : دلا يُقَمَلُ مسيم بكافر ؛ على الكافر الحرلي ليصح 
عطن آخر الكلام على أوله .» 

والجواب عن ذلك أن يبين أنه ليس اراد بقوله : دولا ذو عَهْدِ في عَهْدِهِ» ما ذهب 
إليه السائل ليتسلم له التعلق بأوّل احبر وذلك أن يقول : 9وَلَا ذو عَهْد في عَهُْدِهِ» لم يرد 
به أنّه لا يقتل بال حر ؛ ولو أراد ذلك لم يكن لتخصيصه بوقت العهد فائدة » لأنّه لا يقئل 
أيضا في غير عهده بقتل الحرلي » وإنّما يقتل بكفره ؛ ومعنى الحبر : لا يتقتل ذو عهد في 
عهده بكفره » فتظهر حينئذ فائدة تعليق هذا الحكم بوقت العهد » فيكون معنى الخبر : لا 
بقتل ممن بكافر قصاصا ء ولا ذو عهد تي عهده بكفره . 

6 فصل : وأما اسم الثاني من المشاركة في الد ليل » وهو المشاركة في العموم » 
وض أن يشل اال نويع لقانت نا رومن الي مي اد 
أنه ال بتري إلا بطيب نفس منْه » فلا يحوز أن يحل البايع من المشتري 

فيقول الحنفي : « هذا - الدليل » فإنّه لا يطيب للمشتري أيضا إمسالك مال البائع 
إل بطيب نفس هيه . ) 

والجواب عنه أن يبيئن المستدل أن استدلاله بالخير أولى من استدلال السائل » ويتكلم 
على كلام السائل ما يفقه ليسلم له الداليل ؛ وذلك أن يقول : (« إن مال [34 ظ] 0 
إنما كانت الثمرة » وتلك لا تطيب للمشتري إلا بطيب نفس من البائع ؟ فإذا أصايتها الامة 
فلم محصل المشتري » فلم يعتبر طيب نفس البائع بذلك ؛ وليس كذلك الثمن » فإن البائع 
أخذه بغير طيب نفس » فوجب ألآ بحل له ؛ وأيضا فإن حمله على ما قلناه أولى ما روي عن 


النبي - صلى الله عليه لم ! - أنه قال : « إذا بِعْتَ مِن أَخِيكَ تكرًا فأْصَابَئهُ جَائِحَة 
لد يق لك أن تخد مه فَين! لِمَ تَأَحَذْ مِنْ مَالِ يك بغيْر حَق؟). 

7 فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس منه » وهو أن يستدل” أحدهما بالنطق والآخر 
بدليل الخطاب ؛وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن" اغارب المسلم الحر إذا قتل عبدا أو 
ذميئا قنتل به لما روي عن النبي ‏ صلَّى الله عليه صلم !- أنه قال : ومن قَدَّلَ عَبْدهُ قتَلْنَاُ ؛ 


أبو الوليد. الباجى ا 


- 
2-6 ميم 


ومن جدع عَبْدَهُ جَدعْنَاه ؛ وهذا قد قتل عبده » فوجب أن يقت به . 

فان قال الحنفي أو الشافعي : «هذا حجة لنا عليكم » لأن هذا الخبر يقتضي أنّه إذا 
قتل عبد لبا 

والجواب : أن هذا استدلال بدليل الحطاب» وتحن لا نقول به؛ ومن قال بدليل اللحطاب فإنما 
يقول به إذا لم بعارض النطق ؛ فإذا عارض نطقه فإنه لا بصح التعلق به ؛ وذلك أما لو 
قلنا : ( إنه لكان عير ل اتدل ؟ لوجب نشل + (إنه إ إذا قتل عبده أيضا لم 
يقتل به لأنه ذا لم يقل بعبلد غيره فبأن لا يقتل بعبده أول وأحرى » ؛ فكان يوادي ذلك 
إلى إبطال النطق » وإذا أدى ذلل ا لحطاب إلى إبطال نطقه » وجب أن يبطل لأن في إيطال 
نطقه إيطاله لأنه فرع منه . 


8 فصل : ما يلح بهذا الباب أبضا ولس منه أن بستدل” أحدهها بدليل من مسألة 

فيجعله الآخر دليلا يفرض مسألة أخرى غير المسألة نازع فبها ؛ وذلك مثل استدلال المالحي 
على أن الإمام إذا أحدث في الصلاة أو ذكر حدثا قدبما لم تبطل الصلاة على من وراءه بم 
روي أن يسول الله - صلى الله عليه وم ! كبر في صلاة من الصلوات : لم أشار إليهم 
أن امكثوا , ثم رجع وعلى جلده أثر الماء . 

فيقول اخالف : « نحن نشاركك في هذا الداليل » فإن" هذا يوجب أن يحوز البناء في 
الصلاة من الحدث "ما يجوز من العاف » وأنت لا تقول به » . 

وهذ! ١‏ ليس من باب المشاركة بسبيل » لآن المشاركة إِنّما تكون في نفس المألة المستدل 
علبها وحن لا تمنع أن يكون الخبر دليلا في مسألة ويكون لكم به تعلق في مسألة أخرى . 


9 باب الإعتراض على الإستدلال بالسئة باختلاف [33 و] الرواية : الإعتراض 
على الإستدلال بالسنة باختلاف الرواية على ضريين : 
أحدهها : بإبدال لفظ مكان لفظ . 
والثاني : بإبدال حركة مكان حركة . 


0 'فما إبدال اللفظ غعلى ضريين : 
أحدهما: أن يورد السائل الخبر على وجه بمنع من الإستدلال المستدلٌ به. 


0 كتاب المباج في رتيب الحجاج 


ولثائي: أن برويه على وجه يصير حجة له . 

فأما الأول لمثل أن يستدل المالكى في ترك عار الس لررئة هاري عن اللي 
-صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال نوهلي ٠‏ والشفعة حَن برجب أن يكرن 
للورثة . 

فيقول الحنفي : وقد روي : ١‏ مَنْ تَرَلكُ مالا فَلوَرَثَتِهِ » ولا يمنع أن يثبت المال لورثته .» 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يقال : «إنه إذا روي هذا وروي هذا وجب استعال الحسرين 
جمبعا لأنه لا تناف بينها » وأيضا فإنه لو لم يكن بد من استعال أحدهما لكان خبرنا أولى لآن" 
الراوي إذا شك" في اللخبر روأه ه على أخص”" أخخارة لآنَه كين عند ولا عر أن قلق" 6 
الأخص" فيرويه على الأعم لآن ذلك يكون كذيا . ) 


2 فصل: والضرب الثاني مثل أن يستدل" المالكي على جواز التيمم بالحجارة بما 
روي عن الني - صلى الله عليه سم ! - قال : «جعلت الأرْضِْ سسجدًا وَطْهُورًا » : 
ل ل 1 د عليه اسم أرض. 

فيقول الشافعي : «وقد روي : جَعِلّتِ الأرض مسجدا وَترَابُهَا طَهُورَا » ٠»‏ فيصير الخبر 
حجة لنا » لأن” عدوله في التيمم عن جميع الأرض إلى التراب يدل” على نخصيص 
التيمم به . ) 

والجواب عنه أن يبيئن السائل أن" خبره أشهر وأظهر » إن تمككن من ذلك أو يقول : 
وخبرنا جب أن يكون الأصل : إن لم يكن بد من الأخذ بأحدهما لأن راويكم عور أن 
يشلك ومني النيمم بالتراب لأنه متيقن ؛ فلا مجحوز أن يشك راوي خبرنا فيعلق التيمم 
على الأرض لأن ذلك كذب » أو يقول : و إذا روى هذا وروى هذاء قلنا باللخبرين فيقول : 
«الارض طهور وترابها طهور ) لأنه لا تناف 1 بن الخيرين . ) 

3 فصل: فأما أن يكون اختلاف الرواية فيه بحركة فئل أن يحتج المالكي في أن 
الأمة تصير فراشا بالوطء وآن ولدها الى السعنان غير أن يتاتحلة عار رتدآن شعلا بن 


ل( 6 الأصل : نأي 


أن الوليد الباجى |1 


أني وقاص 1 وعبد بن زمعة* ماما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ فقال عبد 
ابن زمعة: ١‏ أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه » فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم  !‏ 
[55 ظ] : هر لك عَبْدَ بْنَ زمعة ! الْولَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَره. [ 

فيقول الحنفي : « الرواية : «هْوَ لَكَ عَبّْد أبن زَمْعَة » وهذا يدل" على ما تقوله لأنّه قضى 
به عبدا له » ولهذا قال لسودة : * 9 أحتّجبي منه ). 

والجواب أن هذا غير صحبح لأنه يستحيل أن بداعيه أخا فيقضي الي" - صل الله عليه 
وسلم  !‏ له به عبدا ؛ وأيضا فان تعليل الني ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ بنفي ما ادعيتم 
آنه قال : «الولد فرش َللْعَامٍِ ألْحَجَر ١‏ والولد لا يكون عبدا للفراش . 

وجواب ثالث وهو أنه قد روي : «هرّ لك يَا عَبْدَ بْنَّ زمْعَة » والأخذ بالزائد أولى ؛ وهذه 
الرواية مفسرة لروابتكم لآن حرف النداء يجوز إسقاطه كقوله ‏ تعالى !- : ( يوسن ؛ عرض 
عَنْ هذا ؛* وأما قوله لسودة: «أحْتَجبِي هِنْهُ ؛» فإِنّما كان ذلك لأن زمعة لم يستلحقه وإنما 
أقر به ابنه عبد ؛ فثبت ذلك في حقته وهو ألآ يملكه ويعطيه حصته من ميراث أبيه على 
ما أقر به » ولا يشبت بذلك نسبه من زمعة » فلذلك لم يحز أن يرى سودة بنت زمعة ولا يكون 
بذلك من ذوي محارمها ؛ والله أعلم ! . ظ 


4 فصل : وما يلحق بالإعتراض باختلاف الرواية» وليس منه أن يحتجج المستدل” 
حبر فيذكر له انخالف اختلاف راويه في ذلك اللحبر فلا تطابق الرواية الى احتج بها ؛ وذلك 


(1) في الاصابة ( ألجزء الثاني رفم 4086 ) سعد بن مالك بن أهيب ويقال : وهيب ؟ آخر أصعاب النبي العشرة 
موبًا ؛ وكان على رأس من فتحوا العرأق ؛ وقد ولي ألكوفة لعمر وهو الذي بناها ؟؛ توفي بين 51 و 77-671/58 ول 
الأصح في 674/55 ؛ انظر أيضا في 5.5.1 مقال «عفادمع:]ء2 .36.77 الذي اختار كتاريخ للوفاة 50 و55 . 

(2) في الاصابة ( الجزء الثاني رقم 9640 ) عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري » أخو سودة زوج 
ان وأم الؤين:؟ ويات أبرة زسعة قبل قتعم مكة وأسلم هو يوم الفتح »وقد نازعه سعد بن أن وقاص في ابن وليدة زمعة 
كا هو مفصل هنا ؛ ويعتيره أبن عبد ألبر من سادات الصحابة . 

(3) سودة بنت زمعة روج النبي وأم المؤمنين ؟ وهي قرشية عامرية وقد توفيت في 673/54 بالمديئة ؟ انظر علبا في 
1,ير مقال وععوللا ,نا , 

(4) نذكر القارئى عقال قي 1م بامفاء عءع1[ء21 لمق طممةء8 , 

(5) قرآن : الآية 29 من سورة يوسف . 


1 كتاب المهاج في تريب الحجاج 


فئل أن يتتدل للحي على أن السارق إذا وهب له ما سرق أو ملكه بأي نوع كان من أنواع 
الملك ع ؛ لم يسقط القطع عنه بما روي أن صفوان بن أمية! قيل له : 00 
المدينة فقد هلك » ؛ فهاجر إلى المدينة » فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه ,. 

فنام فمة وتوسل رداعة م فحاءة سارق فسرق رداءه )؛ ا فأتى يه الذي 3-5 صلى الله عليه 


سم ! - فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم | - أن يقطع ؛ فقال 00 


ا ل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ ديل 


دن أن ا ب 
فيقول الحنفي : «هذا الحديث مختلف الألفاظ ؛ قد روي فيه «وحلة) وروي فيه: 


ىم 


١‏ رداء) وروي : خميصة" 0 وروي في بعض الروايات الجة قال : ايا ل ألله هو 
و ا 3 انان اله ات 

والطريق في الحواب عنه من ثلاثة أوجه : 1 

أحدها أن" اختلاف الألفاظ مم اتفاق المعاني يدل" على شهرة الحديث وصحته لأنّه بدل” 
على أنهم حفظوه وشهر فيا بينهم وعرف بنقل كل" واحد منهم على حفظه بلفظه وراعى 
المعبى . 

والثاني أن اختلاف هذا كله يرجع إلى معنى واحد لأن الحلة والرداء واللخميصة كلها 
سي ء واحل وقوله : هو عليه صدقة أو هبة أو أبيعه» كل ذلك معناه التمليك . 

وجواب ثالث وهو أنه [36 و] محتمل أن هذه الألفاظ كلها وجدت من صفوان » فقال: 
١‏ هو عليه صدقة» ؛ فلما علم أن ذلك لا سقط القطع قال : هو له هبة ؛؛فلما علم أيضا 
أن ذلك لا سةط الحد قال ( فإني أبيعه ) , 


5 فصل : وما يلحق بهذا وليس منه أن يستدل جخبر يتناول موضع لحلاف وليس 
منه موضع اللحلاف فيروي السائل خبرا آخر بداعى أنه اختلاف رواية وإنتما هو من خير 


)1( صفوأن بن آم بن خلف بن وهب بن حدافه الجمحي 4 جز العشرة الذين أنتهى إليم شرف الحاهلية ؟ و كان 
النبي يغدق عليه العطايا عند قسمة الغنائم وقد توتي في 41 أو 662-661/42 ؛ انظر عنه الاصابة » الجزء الثاني ؛ 
مم . 


أبو الوليد الباجى ١١١‏ 


آخر ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي على أنه لا يحوز بيع الرأطتب بالتمر بما روي أن الني 
- صلى الله عليه وسلّم  !‏ سثل عن بيع الرطتب بالتمر فقال : اعم ارط دا ا 
فقالوا : ( نعم ) ! ) قال : دقلا إِذا !ع 

فيقول الحنفي : «قد روي في هذا الخبر ما بسقط الإحتجاج به ؛ وذلك أنّه روي ما 
قلتم » وروي : رلا 0 ببِع لرَطَبٍ ِالتَمْرٍ نَسِيئَة ؛ ونحن كذلك نقول . ) 

والطريق في الجواب عن ذلك أمران : 

أحدهما أن يتين أن ذلك خبر آخر لأن ما رواه أن سعد بن أبي وقاص سئل عن بيع الطب نسيعة 
فقال : «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم! ‏ عن بيع الرطب بالتمر فنهى عن ذلك»؛ وهذا معلى 
صحبح لأنه إذا منع منه النبين - صل الله عليه وسلّم! - يدا بيد؛ فبأن لا يجوز نسيئة أولى وأحرى. 

والثاني أن بقول . ولو سلمت أن ذلك اختلاف من الرّوايتين لوجب أن آخمذل 
بالروابتين حميعا أنه لا تناف + بينها » فأقول ٠‏ العو أن بباع نسيئة لما ذكرته ولا جوز 
أن باع بدا بيد لما ذكرناه ) . 

6 باب الإعتراض على الإستدلال بالسنة بدعوى النسخ : الإعتراض بدعوى النسخ 
بقع من ثلاثة أوجه : 

أحدها أن بنقل النسخ صرينا . . 

الثاني أن بنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - ما ينافي الخبر المستدل” به متأخمرا 
غرية , 

وأثالث أن ينقل عن الصحابة العمل مخلافه » فيدل” ذلك على نسخه , 

7 فأمًا دعوى النسخ بنشل الصريح مغل أن 5-7 الد اود ي ف َك الغسل 
من التقاء الحتانين بما روي عن النني ‏ صلى الله عليه سدم  !‏ أنه قال : « إِنْمَا أَلْمَاهُ 
من أَلْمَاءِ )؛ فيقول المالكي : (هذا ملسو ؛ والد ليل على ذلك مسا روي عن اك 9 


1( قن الأصل : لا تناني . 


. كتاب المباج ي تريب الحجاج‎ ١١7 


كعب؟ أنه قال : « إن الفتيا الي كانوا ننتزن أن ألما -00 رخصة رخصها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  !‏ في بدء الإسلام ؛ ثم أمر 


8 فصل : يسوي 
عليه وسلّم  !‏ ما يخالفه متأخرا عنه» ولا يمكن الجمع بينه وبين المتقدام » فيعلم بذلك 
بنسخه ؛ مثل أن يستدل الزهري بما روى أبو موبى* عن النىي ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ 
أنه قال : ١‏ تَوَضوُوا هما مَسَّتٍ آلثَارٌ . » فيقول : « [36 ظ] المالكي : « هذا منسوخ ؛ والدليل 
على ذلك ما روى محمد بن المنكتدرة عن جابر؛ أنه قال : «كان آخخر الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  !‏ ترك الوضوء نما مست النار . ) 

وهذا من أبين ما برد في أبواب النسخ للسنة . 

والطريق في الجواب عنه بأن ينقل معارضا له أو يقدح في الرواية إن وجد الى ذلك سبيلا. 

219 فصل : وأما الضرب الثالث» وهو الإستدلال على نسخه بعمل الصحابة حلافه . 
فهو مثل ما روى أصعاب أبي حنيفة أن الذي" صلى الله عليه وسلّم  !‏ قال : دإِذًا رادت 
الإبل عَلَ ابه وَعِشْرِينَ أسُْوْئِفَتِ الفريضة في كل حمس شَاة .» فبقول امالكي : « إن ثبت 
هذا فهو منسوخ . ها روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم ! -قال : «إذا رادت الإيل عَلى 
مابَةِ وَعِسْرِيِنَ َي كل أربَِينَ بنْت لبون وف كل حَمْسِينَ حِمَة :5 والدليل على أنه منسوخ 
أن" أبا بكر وهمر - رضي الله عنها ‏ عملا به ولم يعملا تحبر الإستئناف رهذا مما لا يحفى على 


(1) غفلنا عن ترحمته ف فقرة 121 ؛ وهو أن بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري؛ توفي 
في ما بين 19 و 50-640/30 والأقرب التار يخ الثاني ؟ ويمتير مده القراء 4 برهو من امات العقنة ‏ القائقة وارلا مرد 
-5 للنبي ؛ انظر عنه الاصابة الحزه الأول رم 31 . 

(2) عن 5 5 الأشمري بن فيس (42 /614 تشريا) انظر ى 228.ظ مقال أمعناعدم؟ جاعءع7 .هآ . 

(3) ف الأصل : المكندر وهر خطأ . وهو أبو عبد الله محمد 0 المذلي التميمي القرثي الماني ؟ ويذكر 
صاحب حجرة الور ( رتم 0 ص 47) أنه روى عن جار وعنه روى مالك؛ وتوني 747/130 ؛ ورج الأهبي 
(ميران » الجزه ألغالث 3 ا لأبيه فقط . 

(4) جابر بن عبد الله بن عمر الأنصاري الصحاني أبن الصحاني؛ توي ف المدينة حوإلي 693/74 وذكره صاحب 
تحرة 00 ملم 14 ص. 5) نممن من روى علبم مالك . 

5) في الأمل ؛ حقه + والحق : ألناقة سقطت اد 


أبو الوليد الباجي ‏ 2 يل 
الصحابة أحعين العمل به » ولم ينكر منهم منكر » فثبت أنه اجاع منهم على العمل يخبرنا . 
0 فصل : في بيان ما يعترض به من جهة النسخ وليس بنسخ؛ وذلك مثل أن يقول: 
إن راوي خبرك قديم الإسلام وراوي خبرنا حديث الإسلام » وذلك يدل على كون خبرك 
8 8 -« : 0 0 
منسوخا ؛ وذلك مثل استدلال من لا يرى الوضوء من مس الذكر من أصحابنا بما روي عن طلق 
بن على أنه قال : و أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - وهو يوئسّس مسجد 
الملسة ع فجاءه رجل فسأله عن مس الذأكر : أَيَنْقَضُ الوّضوء ؟ فَقَالَ : الا هل هو 
إلا نفع عتلك 1ه 


فيقول له من يرى الوضوء منه من أصحاينا : «هذا منسوخ بما روى أبو هريرة أن ل 
- صل الله عليه وسللم ! قال : 1 إذا أفغى أحَد كم بِيَدِو إل ذ كرو لبس بَبته وَبَبَِهُ شي ؛ 
حَائِلٌ ليتوضا! ؛ وهذا متأخر » لأنه بوبه 5 شر درة وهو متأخر الإسلام ؛ 5 قدم على 
التي - صلى الله عليه وسلم ! - جخيير حمر 0 2 

باق ايم 
ع ا 1 ا 
أو ما جرى وس 2008 عن تقديم سماعه . فإنه 

222 وإما إن قال : «رقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم !) لم يكن فيه 
يه منه » فإنه لا بدل” على تأخير الخبر » ولا على كينه ناسا , لآأن” الصحابة 
كانت تأخذ بعضها عن بعض ويسمع بعضها من بعض وتقول في ذلك كله : « قال رسول الله 


(1) طلق بن على بن طلق بن عمرو أو طلق بن قيس بن عمر بِنَ عبد الل ... الحنفي السحيمي أبو علي » مشهور 
له صحبة ورواية وقد شارك في بناء مسجد المديثة . انظر الاصابة » ألجزء الثانٍ رقم 8772 , 


(2) عن خيبر أنظر معجم البلدان الجزء الثاني ص. 409 . 


وأيضا فإن المتقدام الإسلام يحوز أن يسمع ذلك من قول الني - صلى الله عليه وسلم  !‏ 
بعد أن أسلم الممأخر الإسلام ؛ فلا يدل" ذلك على تقدامه . 

3 فصل : وما يلحق بدعوى النسخ وليس منه : أن داعي نسخ الحكم بالقياس 
على نسخ اويا مثل أن يستدل” [37 و] المالكي في طهارة سؤر السباع بما روى جابر 
أن الني - صلى الله عليه وسالم ! سئل فقيل له ٠‏ أبتَوضا بما أقْضَلَّتِ الْحُمُرٌ ؟ اقال : 
دنم ! وبما قات البح كله !» فيقول انخالس : «هذا كان قبل أن نرم لحوم 
الم كلا ره أكلها حرم سورمًا .؛ 

والجواب أن يقال : « هذا نسخ حكم بالقياس على نسخ حكم آخر لآن” إباحة” السر 
حكم وإباحة” أكل اللحم حكم آخرء فلا يستدل” بنسخ أحدهما على نسخ الآخر؛ ولهذا 
حرّم عندكم لحوم سباع الطير ولم يحرم سورها؛ وعلى هذا دعوى نسخ بالإحتمال لأنّه! 
يجوز أن يكون ذلك في الوقت الذي اداعوا » ويجوز أن يكون بعده » ولا يحوز نسخ السنة 
الثابتة بالأحال . » ظ 

4 فصل : ويا يلحق بدعوى النسخ وليس منه : أن يدعي نسخ جيع الحبر بنسخ 
بعضه ؛ وذلك مثل أن بستدل المالكي في المنع من الصلاة ف القبور ما روي أن النبي - صلى 
لله عليه سلّم ! قال : ملا يُصَُوا إل لبور وََا يسا إِلَّْا» فيقول الظاهري : « هذا 
الخبر مضوخ بدليل قوله - صلى الله عليه وسللم ! - : «وَكَدْت تَهَيتَكُمْ عَنْ زيار لبور 
مويق ل روا را 

جاب أن هذا ل١‏ بصم اتعاء مخ في هلأ النسخ إنما يد عى إذا لم : يمكن الجمع بين 
الحبسرين ؛ فأما مع حة الجمع بينها فلا يصحّ ادعاء النسخ ؛ وليس بين الإباحة ازيارة 
القبور وبين المنع من الصلاة فيها تناف » فيد عى فيه النسخ . 

5 فصل: من ذلك أيضا أن بداعى نسخ الخبر بأمر لا يعيف ؟؛ وذلك مثل أن 
عدل ‏ الل بالا ات الي بن اي عا ل بذارة 
قال : «ألالاً تصروا الإبل وَألْعتَمَا فمَن أشتر رَامَا بَعَدَ ذَلِكَ فَهْوَ بِخَيْرِ النَطرَيْنِ بَعْدَ أن 
ليبا لذن فان رضيها أمسكهًا 6 رَدها عا ون تر 4, 

(1) في الأصل : لاء وقد حذف ليستقيم المعنى . 


أبنو الوليد الباجي ل 

فيقول الحنفي : « هذا منسوخ ووجه كونه همنسوخحا أن العقو بات كانت في صدر الإسلام 
الأعرن ولد لبل على ذلك قله - صلى الله عليه صلم ! - ومن سرّق حريئط. الخ 1 
أخرق رَحْلَهُ . » قالوا : « فكأن” الني - صلى الله عليه وسلم  !‏ عاقب البايع بذلك ؛ فقال 
ا صَاعًا من تمر » ولا يكون له الرّجوع فها حلب من ماشبته عقوبة له لتدليسه . ) 

والحواب عنه من أربعة أوجه : 

أحدها أن بقول : إن هذا دعوى نسخ فيحتاج إلى نقل . ؛ 

وجواب ثان وهو أن الظاهر من هذا الحبر كونه آخر لجلا لأن راويه أبو عريرة وهو 
متأختر الإسلام . 

وجواب ثالث وهو أنه ليس في هذا عقوبة لأنّه قد أمر أن يرد إليه صاعا من تمر » ورب 
كان أفضل مما حلب من لبن شاته , 

وجواب رابع : أنه لو كان على وجه العقوبة لكان حكمه باقيا ء وكانت العقوبة تنتقل 
فيه من الال إلى الحلد ؛ فبطل ما قالوه . 

226 فصل : ومن ذلك أن يدعي النسخ بتأخير الجر المعأرض عن" خبر المستدل” 3 
الجمع بينها؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي [37 ظ] على أن جود السهو في الزيادة بعد السلام بما 
روي عن الني دمي الدعلة وب !- أنه سلم من اثنتين فأخبره ذو اليلدين * فرجع رسول الله 
- صلى الله عليه ملم  !‏ فصلى ركعتيسن أخريين ا لسهوه . 

فيقول الشافعي : «هذا منسوخ . و«الدليل عليه ما روى الزهري أنه قال : «كان آخر 
لمر سين المعيي اه ع رسام 1د الجر دل لكام 7 ؛ والآخر من الفعلين 

بنسخ الأول منهأ ؛) . 

والحواب عنه أن هذا خخطأ لأن” دعوى اللمخ إنما يصح إذا لم : مكن الجمع بين الأول 
والآخر من فعله ‏ صلى الله عليه وسلّم ! أو قوله؛؛ فأما | إذا أمكن الجمع بينهما فلا 

[) هكذا بالأصل وم نهتد الى نحقيقه . 


) 
0 شرك على عر :3 باد ]0 
0 قي الأصل : الاسلام , 


ل ْ كتاي الممباج في رتيب الحجاج 


يحوز ذلك ؛ ونحن حمل موده قبل السلام على أنّه كان منه في النقصان وعوده بعد السلام 
للزيادة للصّلاة فبطل ما تعلَّقوا به ؛ وأيضا فإن" الزهري إنَما أراد بذلك أنه نسخ لبر المغيرة ' 
أنّه سعد في النقصان بعد السلام » فحمله على ذلك . 

7 فصل : وما يلحق بذلك وليس منه: أن بداعى نسخ الخبر بأنّه ورد لعللّة كانت 
موجودة عند الحكم ٠‏ وقك زألت العلة ؛ فوجب أن يزول الحكم ؟ وذلك مثل أن 5 
الالكي في إراقة الحمر بما روي أن ون امحضك عله ودام إن نهى أبا طلحة * 
أن 0 ا حمر وأمره بإراقتها فدل" على أ ذلك لا تحور . 

6 «إنّما ورد هذا أول” وعد ضر وروا شربها » فنهى 
000 خب ولا ثعلاف أن" ذلك لا يب إلا أن عل" 0 للم من التخليل إنّما 
كان لما ذكرناه ؛ وقد زال هذا المعبى فزال الحكم . ) 

والجواب أنا لا نسم أنه إنّما حرم التخليل لهذه العلّة ؛ فان الصحابة كانوا لا يخالفون 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ فما يأمرهم به وينهاهم عنه . فلا يحتاج مع النهي إلى 
تغليظ آخر لمنعهم ؛ وأيضا فاته لو جاز أن يقال : « إن ذلك لهذا المعنى ٠.‏ وقد زال» لجاز 
أن يقال أيضا في الحد:: إنما شرع لقرب عهدهم بشربها » فأوجبه ليرتدعوا عنها » وقد تقادم 
العهد بالتحريم فيجب أن يزول ذلك . ؛ 

وأيضا فلو سلتمنا أنه منع من التخليل هذه العلة إلآ أنه يحوز أن يزول المعبى ويبق الحك ؛ 
كا أن الإضطباع كان لإظهار الجللد للكفتار حين قالوا : « إن شمى يثرب نهكت أصحعاب 
تحمد ؛ وقد زال هذا المعبى : ولم بزل الإضطباع والرمل ؛ وكذلك أيضا 5 بغسل الإناء 
من ولوغ الكلب لعادة الأنصار عن اقتنائها » وقد زال وبقي الحكم . 

وأما الظروف فلا نسلم أنها لا تخرق على إحدى الروابتين . وإن سلّمنا على الرواية 
الأخرى ؛ فلو تركنا والظاهر لقلنا بالكل" » ولكنتّه دلت الدالالة على أن" هذا غير واجب ح 
وبقي الباني على أصله في الوجوب . 

000 و د 0 568 0 ".!.5 مقال ددعصدها .11 . 
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8 باب الإعتراض على الإستدلال بالسنة بالتأويل: الكلام في هذا الباب على فصلين : 
- تأويل الظاهر . 
- وتخصيص العام . 

9 فأما تأويل الظاهر فعلى ضربين [38 و] : 

أحدهما : أن محمل اللفظ على وجه يستعمل كثيرا . 

والثاني : أن يحمله على وجه لا يستعمل عليه إلآّ نادرا وييازا . 

فأما الأول فثل أن بستدل المالكي على وجوب الرجعة على من طلّى حائضا بما روي عن 
الني - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال لعمر مرة ١‏ فَلَيرَاجِعْهَا حَتّى تطهر» ؛ فقد أمره 
بالرجعة » والأمر بقتضي الوجوب ٠‏ 

فيقول الحنفي : « احمله على الندب والإستحباب بدليل كذا وكذا ؛ ويذكر بعض أدلته 
ف ذلك من القياس وغيره ؛ ففى هذا لا يحتاج إلى مثال لأن هذا مما يستعمل اللفظ فيه كثيرا . 

والجواب عنه أن يتكلم المستدل” على دليل السائل بما يفقه ليسلم له حمل الأمر على ظاهره 
من الوجوب . 

والثاني مثل أن يستدل المالكي على المنع من بيع الحبوان باللحم فيقول الحنفي : ١‏ أراد 
به الذي كان حيا ء وهو الآن مذبوح ؛ قفي مثل هذا يحب عليه أن ينل ويبين أن الحيوان 
فول أن راق يدها كان عا وهو الآن ميت ؛ ثم حينئذ يدل" بدليل آخر على العدول عن 
الظاهر .) 

0 فصل: وقد يلحق بالتأويل ما ليس منه: وهو أن تحمل اللفظ على معنى لا يعرف 
استعاله في مثله ؛ وذلك مثل أن يستدل أصحابنا في إيجاب الركاة في مال الصبي بما روي عن 
الذي صلى الله عليه وسلم !أنه قال : «آبْنَاعوا قٍ أمُوَال اليتامي . كلها اه 

فيقول الحنفي : « حتمل أن يكون المراد بالزكاة النفقة » فان” النفقة تأكل امال » فأمر 
بالتجارة فيها حتتى لا تأكله النفقة » فاحمله على ذلك بدليل كذا وكذا » ويذكر بعض أدلته . 
وليس هذا من باب التأويل لأن الزكاة لا تستعمل في النفقة لا حقيقة ولا مجازا ؟ وأكثر ما 
يقدرون عليه من الكشف عن ذلك أن يقولوا : 9 روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ 


ل كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


ننه قال : تَفَقَة ألرّجْل عل عِيَالِهِ صَدَقَةُ » ؛ فسْمَيت النفقة صدقة ؛ وهذا لايكفي في 
هذا التأويل لأنه مماه يدن لأركاة اريس [ذ لطن ملق وحن أن تس كاف خورتها 
سمى نفقة الرجل على عياله صدقة لآن ذلك شبيء من ماله يعول به غيره فكان بثابة من يعول 
المساكين والفقراء من ماله . 

فأما نفقة الولي على اليتيم فهي من ماله » فلا يحوز أن تسمتى صدقة ولا د يصح أن يحمل 
الخبر عليه ؛ وف مثل هذا لا ينبغي للمستدل” أن يتكلم على الدليل الذي تأوّله ؛ لأن التأويل 
لم يصح بعد » وإنما يتكلم على الداليل عند صة التأويل . 

31 فصل : والضرب الثاني من التأويل: وهو تخصيص العموم ؛ فليس فيه أكثر من 

نبيين الموضع ال ا فيفر من العموم ) وبذكر دليل التخصيص ؛ وذلك مثل 
عدا ا 0 ما روي عن الي - صلى الله عليه وسلم ! [38 ظ] 
أنه قال : «من بَدَلَ ديئه فاقتلره !» ؛ وهذا عام في الراجال والنساء . 

فيقول ال حنفي أخصه بالداليل وذلك أن هذا كفر ع فلم نشسر بيه اللرة كالكفر 
الأصلى, ؛ ففي هذا لا يحتاج السائل إلآ أن يبين مثالا لأن تخصيص العموم شائع ذائع في 
كلام العرب . 

وعلى المسوئول أن أن يتكلم على القياس مما يفقه ليسلم له الإستدلال لمر وذلك أن 
يقول بي هذا + دلا يمتنع ألأ تقتل بالأصلي وتقتل بالطارئ ! ألا" ترى أن" أصراب السراقم 
لا يمتلون بالأصلي ويقتلون بالطارئ ؛ وكذلك أهل الحزية ! سرون على الأصلي ولا رن 
على الطارئ ؛ وإذا بطل اعتبار الكفر الأصلي بالطارىء بطل القياس وصح التعلق بالعموم., 

2 باب الإعتراض بالمعارضة على الإستدلال بالسئة : وحملة ذلك أنه لا تخلو 
المعارضة من أحد أمرين : 

إن إن تكون رعاو 
ا 


(1) انظر في 222.ك من فصل جزية الدراسة العامة بامضاء معطة© .0 . 


أبو الوليد الباجى ! 


3 فان كان بنطق لم يخل أن يكون النطق : معلوها من جهة القرآن أو بر التوائر 
- أو مظنونا كخبر الآأحاد . 
وإن كان معلوها لم يخل أن يكون : 
أعم” من الدآليل : 
أو أخص” منه : 
- أو مثله في العموم والخصوص . 
4 فان كان أعم منه وذلك مثل أن يستدل المالكي على تحريم نكاح الشغار! 
ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - أنه نهى عن نكاح الشغار » والنهي يقتضي 
التحريم » فوجب أن يكوم حراما . < 
فيعارضه الحنفي بقوله ‏ تعالى!- : « فَانكحوا ما طاب لَكُمْ من ألتّمَاء . ؛* ؛ وهذا أعم” 
فيحمله على مومه . 
بو المالحي : وفاستدلالنا أون. لآن" خبرنا خاص" وأبتكم عامة ع فتحمل الاية قِ 
ح على غير وجه الشغار! ؛ وبحمل احبر على الشغار ؛ فيستعمل اللخبر والاية حبيعا : 
وهو 1 الخبر لأنّها دليلان على الآبتين . ) 


5 فصل : وإن كان أخص" منه » وذلك مثل أن يستدل” الداودي على أن" الصغيرة 
امتوفى عنها زوجها لا عبدة عليها بما روي عن الني - صلى الله عليه وسلّم ! - أنه قال : 
« إِنْما الأغْمَال بِالنَيّاتَ . وَإنَمَا لأمرئر ما نَوّى » ؛ والصغيرة ليست ممّن تصح منها نيئة , 
فلم يكن لها عمل من عدة ولا غيرها . 


ا اللي بقوله - تعالى  !‏ : «وَآلَذِينَ يَتَوَفوْنَ َك وَيَدْرُونَ أزْوَاجًا يَتَرَبَضنَ 


2 عوسم ” 


بأنفسِهن أربعة أشهر وَعَشْرَا 3 4 وهذا خاص في موضع اللجلاف .ع فيجب أن يقدام على 


) أبن حنبل : من » الجزء الابم رتم 4918: قال مالك : رالشغار أن يقول : « أنكحي ابنتك وأنكحك 
0 
(2) قرآن : من الآية إثثالثة من سورة النساء . 
(3) قرآن : من الآية 234 من سورة البقرة . 


١!‏ كتاب المجاج : رتيب الحجاج 


ا الذي احتججتم به » للأننّه لو تعارض الخبر والآبة على وجه لا يمكن الجمع ببنها 
لكان الأخذ بالابة أولى لأنها معلومة ؛ فإذا كان في الأخذ بالاية استهال لهما فحمل الخبر 
على غير اليد ة ولت 


6 فصل : لأما إن كانا عامّين فلا يخلو أن بكون عمومها يتناول شيئاً واحدا 
أو بكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر [39 و] «لثالي مثل ذلك ؛ فإن كانا . 
بتناولان معبى واحدا بعمومها ؛ مدي العارم على امار ونم عاد للاخ امطالا اذ ون 
كان أحدهها عاماً من ولجه خاصاً من وجه آخر والآخر كذلك » وذلك مثل أن د الحنفي 
رخاس على خرن حورم الساع جره حملي اه عله ونم د كل في ناب 
من السباع حَرَام ٠‏ فيعارضه المالكي بقوله - تعالى! - كل: لا أجد في ما أوحي إل محَومًا 
على طاعم بَطْعَمَهُ إلا أن يَكونَ مَبْمَة أوْدَمَا تنفوحا أو لس ختزير» ' فكل واحد منها بد عي 
ماس [به] متناول وضع الخلاف درن ما احتجّ به خصمه؛ فيقول الحنفي: «الخبر أولى 
لأنّه خاص ني السباع والآبة عامة في كل" شيء » فيبني العام على الخاص » » والمالحي 
بشَول : ١‏ الآية أولى الأنها* خاصة في المذكى ؛ ؛ لأنه قد أخرج من جملة المطعومات المَيْسّة , 
فيحمل خبركم على محريم أكل ميئة السباع . ؛ 

فإن كان الحنفي هو المبتدي بالإستدلال » وجب عليه أن يتكلم على ما أورده المالكي 

ليفقه ويسلم له دليله فيقول : « حمل الخبر على ما قلتم يسقط فائدة التخصيص لكر السباع 
لأن اميت من السباع والأنعام وغيرها حرام ؛ وتعليق هذا الحكم بها خاصة يفيد تعلقه بها 
غل وه لأ رتعلق: .يعترها: غليه:: وفى ‏ كونها ‏ ساعا :) 

إن كان المالكي هو المستدل وجب عليه أن يتكلم عن كلام الحنفي بما يفقه ليسلم 
له الدليل فيةول : ١‏ الآبة ان لآانها إذا تساويا في وجه الإستعال ولم يكن ترجبح أحرهها 
على الآخر كان استعمال الآبة أول انها معلومة والدير مظنون » لا سما وقد طعنت فمه عائشة 
- رضي الله عنها  !‏ وأنكرت روايته على ثعلبة ؛ وعند أي حنيفة أن" الخبر إذا طعن فيه 


)1( قرأن : سَ, 7 45 من سورة الأنعام . 
)02( : الأمل : 
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السلف لم يز الإحتجاج به ؛ وبا تأوَلوه من أن حمل الحبر على ميت السباع يبطل فائدة 
التفدصي خر تبح ؛ لآن" فائدة ذلك ألا يظن” ظان” أن" السباع لما كانت متنعة ومخوفة 
لا فيها من الإفتراس أرخص في أكل ميتنها لأنّه لا سبيل الى تناوها والقدرة على ذكاتها في 
غالته الأخوال إلا بالرين والحبايل التي لا يستباح الصيد بمثله[[ا]؛ فأعلموا بهذا الخبر أن السباع 
وإن كانت هذه صفتها فإنه بحرم تناولها على غير الوجه الذي يتناول عليه غيرها من الوحش ؛ 
فبطل ما قالوه ؛ وأيضا فإن” عل المي على ميت الام الال الاين رجن بيني ان 
أول مق استعهال أحدهما واطراح الخبر الآخر , 
7 فصل: واذا كانت المعارضة يخبر آحاد [39 ظ] فلا يخلو أن يكون : 

أعم” من الدليل » 

000 أاخص منه © 

أو مثله ف العموم واللخصوص . 

8 فإن كان أعم منه » وذلك مثل أن يستدل المالكي على تزيم تكاح الرأة غلى 
متها بقوله - صلى الله علبه وسلم ! - دلا تُنْكَحَ الْمَرْأة عَلَ عَميِهَا ولا عَلَ حَالَيَا : 
فيعارضه الد اودي بقوله - سي لابو ا سمط ع ينكم البامة مَليرومٍا 
فانه 9 للجصور وأحصن لفرج؛ . 

فيقول المالكي : وما قلناه أول لأنّه نص" بتناول 00 الخلاف على وجه غير محتمل 
وما قلتموه عام محتمل . ولأن” فها قلناه الجمع بين الحبرين لأننا تحمل خبركم على غير العمّات 
والخالات ؛ وما قلتم يود ي إلى إسقاط ما رويناه عنه ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ وذلك 
غير جائز . ؛ 

9 فصل : وإن كان أخص” منه فثل أن يستدل” الحنفي في إيحاب العشير من 
لقليل والكثير بقوله - صلى الله عليه لم ! - (فِيمًا سَقَتٍ السَّمَاكُ العشر َفِيمَا سقي 
بتُضحٍ ا 00-5 فقول المالكى : «هذا يعارضه قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ! 5 ل ى ما رن خوسّة وس من أ 0 ) وهذأ أأخص" مه . 


ا ع ا ا بها يفقة ليسلم اله الداليل بالعموم + 


١‏ كتاب المباج في رتيب الحجاج 
وأصماب ألي حنيفة يقولون في هذا : «إن خبرنا عام متفق عليه » وخبركم وإن كان خاصا 
مختلف فيه ؛ العام المنفق عليه أولى من الخاص” امختلف فيه » ؛ وهذا غلط لأن” خبرهم ني 
ما قابل الخبر الخاصّ خاصصّ مختلف فيه أيضاً؛ فبطل ما قالوه. 
0 فصل : واذا كان كل واحد منها مثل الآخر » لم يخل : 
إما أن يكونا عامين . 
أو خاصين . 
يد أو كل واحد منهما عاملا] من وجه. خاصلا] من وجه. 
1 فإن كانا عامّين فمثل استدلال المالكي ني أن" الحجامة لا تفطر اي عن 
الني 0 أنه قال : ثلاث لا يُفطِرْن ألصَائِمَ الحكاقة وَالْقَئ 
وألاحيلام ا( فبعارضه يي بم روي عن النببي صلى الله عليه سلم ! أنه قال : 


) . أفطرَ لْحَاجِم وَالْمَحْجُوم‎ ١ 

وأطريق أي امراب عه أن يتكلم السالة ون ل ا ع 0 
دليله ؛ وذلك مثل أن بقول المالكي « إنه أراد به أن" فطره .كع بغر الحجامة ع وإنما جعل 
الحجامة تفريما' له ليعرقه به من يشاركه” إلبيه. كا قال صلى الله عليه وسادم ! - 
«الجالِس وَسَط الحلقة يلدرن : و رق أنه جلوسه وسط الحلقة ملعون » وانّما أراد بذلك 
إنسانا مخصوصا عيئه وعرفه بجلوسه وسط الحلقة .» 


2 وفصل: وإن كانا خاصين [فمثل أن يستدل المالكي بما روى عمرو بن شعيب* عن 
0 على .- - 93 2 0 بك مقر 8. مرت هاس .2 
أبيه عن جده ان الي صلى الله عليه وسلدم !قال اديه البهوديٍ [ 40 و والنصرا ني 
ولو سم امواة 

والطريق ئي الجحواب عن ذلك من وجهين : 

- أحدثما أن يداعي فيه النسخ إن عرف التاريخ ؛ وإن لم يعرف أن يجمع بين الحبرين 

(1) لغله: تعريفاً: (2) هكذافي الأصل. ولعلها: يشارء نقط. (3) في ميزان الاعتدال (الجزء الثاني رقم 2298) عمرو 


ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أحد علماء زمانه؛ حديثه من قبيل الحسن؛ وقد توفي بالطائف في 736/118. 
(4) سقط المثال الثاني في الخاص . انظر مثالين كاملين من هذا الفصل في المُلخّص للشيرازي» ج1: صص . 413 414. 


أبو الوليد الباجى 1١‏ 


ويستعملها ؛ وذلك أن يقول في مثل هذا ٠:‏ | إنما حمل خبرم على أنه أراد المثل من جهة الجنس بمعنى 
أنها من الإبل والذهب والورق »وأن حكمه في ذلك حك ديات المسلمين ؛ ؛ولم يرد أن تقديرها تقدير 
ديّة المسلم ؛ فيستعمل خبرم في الجنس ويستعمل خبرنا في القدر وهو أولى من إسقاط أحد الخيرين.] 

5 والثاني 3 يرجح المستدل” خيره ببعض وجوه الرجيح 

3 فصل : وإن كان كل واحد منها عامًا من وجه خاصًاً من وجهءمثل أن 
185 اللي في نشاء رات في أقات التي ما عن اب داه اكوم اك 
قال : من نام عن صَلَاةٍ أو للملا ذَكرَهَاء فإن ذلك وَقَنْهَا ! » فبعارضه 
في با وي أ لني - صلى ال عي صلم !.- تهى عن العلا في هله الات 

فيقول المالكي : « امل خبرك على التوافل فل بدليل خبرنا فإنه خاص' في الفوائت » 

فيقول الحنفي اران أل خرك على سد ك وال قر راق لدي برل جاه رون 
خاص" في ساعات النهي . ) 

فكل 2ك 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يرجح المستدل” خصسبره ببعض وجوه الترجبح بأن يقول 
المالكي : «خبرنا أل لأنه قد ققضي به على خبركم في عصر يومه ؛ ألا ترى أنله يحوز فملها 
في وقت النهي » وخبركم لم يقض به أصلا على خبر » . 

4 فصل : وما معارضة السنّة بالعلّة» فإن السئّة لا يخلو أن تكون: 

نصا لا محتمل التأويل. 
- أو ظاهرا يحتمل التأويل» 
- أو عموما يحتمل التخصيص. 

205 فإن كان نصا لا يحتمل التأويل » وذلك مثل أن يستدل” المالكي في تحريم بيع 
لرطب بالتمر بها روي عن الثبي - صللى الل عليه وصلم 1- أنه سثل عن بيع الطب بالتمر فقال: 
: أبتقص الرطب إذا جَنَّ ؟ » قاليا : « نعم ! ) كال : قلا إذ! ؛ء فيعارضه المنفي 
بأنه قد وجد فيه التساوي حين العقد فما يحرم فيه التفاضل ) ؛ فوجب أن يصمح كالتمر بالتمر . 


)1( قِ الأصل : يكون . 


١14‏ كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


والطريق في الجحواب عن هذا عندي أن يقال : ( إن ما استدللنا به نص »ء والنصض" لا 
يجوز معارضته بالقياس ؛ وقد قال القاضي أبو بكر* : «إذا تعارض النص" «القياس وقف 
الإستدلال بكل [منهما] ووجب أن يعدل إلى دليل آخر.»؛ قال أبو بكر الأبهري2 وأبو الفرج” 
وابن خويز منداذ [40 ظ]* وحملة من أصحابنا : «يقدام القياس على هذا . ) 

طريق الجواب عن هذا أن يتكلم على العلّة بما يبطلها ليسلم له الإستدلال بالنص” 
أو يرجح على طريقة القاضي أبي بكر ؛ والأول عندي أولى وقد بيّنته في كتاب : 
«إِحْكَام الْفُصُول [... 1»؟ با يقف عليه الناظر فيه إن شاء الله ! 


6 فصل : وإن كان ظاهرا يحتمل التأويل » وذلك مثل أن يستدل المالكى على 
يجوب غسل الثوب من المَنِيَ بما روي عنه ‏ صلّى الله عليه. لم ! - أنه قال : 
ون كان رطا فاغجلديه وإن كان كاركا مفتني؟ [)ا روالاي زفقي الجعرت قفا ريه 
الشافعي بأن المَنِيَ أصل خلقة ابن آدم » كي أذ ركرن افا الام 

والطريق في الجواب عن هذا أن يتكلم على القياس بما يفقه ليسلم له الإستدلال بالظاهر ؛ 
وقد أجاب بعض الخالفين عنه «بأني لا أعدل عن الظاهر ولا أخص العموم » ؛ وهذا ليس 
بصحيح وقد بينته في وكتاب الأصول » . ؟ 


(1) هو طبعا القاضي أبو بكر الباقلاني وقد مر التعريف به في فقرة 63 بيان 1 . 

(2) أبو بكر تحمد بن عبد الله الأسبري ؛ يعتير فقيها مقرئا حانظا نظارا قيما برأي مالك وقد انتهت الرئاسة اليه ببغداد ؛ 
ومن تلاميذه الباقلانٍ والقاضي عبد الوهاب وله و كتاب الأصول 6 و بركتاب إجاع أهل المدينة » ؛ وقد طلب لقضاء بغداد فامتنم 
من ذلك ؛ ولد قبل 290 /902 ونوي حوالي 985/375 ؛ انظر عن تلاميذه وشيوخه وجلهم من كيار المالكية وعن بقية تاليفه 
وساثر مان تجرة النور رمم 204 ص. 91 وتاريخ المالكية بالمشرق لأحد ياكير ص. 112 و1135 ؛ وبه الاحالات عل 
كتب المراجم المالكية ؛ ويعتبر أحمد باكير أنه ابن أني زيد المشرق وأن الماليكة قد عاشت عل عهده فترجا الذهيبة وأنها 
زالت بزواله وزوال تلاميذه ؛ وكان بجلس عل مين قاضى بغداد الذي كان يستشيره في المعضلات الشافعية والحلفية . 

(3) القاضي أبو الفرج عير بن محمد الليي البندادي » تفقه بالقاضي إسماعيل وكان من كتابه » وعنه أخذ 
أبو بكر الأبجري ؛ وقد ألف « الحاوي في مذهب مالك» و «اللمع في أصول الفقه ‏ ؛ وتوثي في 942/331 ؛ انظر 
عند تجرة النور رتم 136 ص. 79 . 

)4 أبر عبد الل محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز مندأذ ع .- ؛ فقيه وأصولي © أذ عن أي بكر الأبري؛ 
وقد أنف كتابا في الحلاف وكتابا ني أصول الفقه وكتابا في أحكام القرآن؛ انظر عنه جرة النور رتم 265 ص. 103 
ولم يتطع صصاحبها أن يعين تاريخاً لوفاته ولكن من الثابت أنه عاش في القرن الرابع وقد توفي في حدود 999/390. 
وانظر أيضا تاريخ المالكية بالمشرق ص. 86» وبه أن الباجي مؤلفنا لم يسمم باحمه يذكر عندما كان يدرس يبغداد . 

(5) انظر إحكام الفصول ورقة 85 ظهرأ و86 وجها وظهرا . (6) في الأصل: فحكيه. 


و الوليد ألباجي ١‏ 


7 فصل : وإن كان عاما يحتمل التخصيص » وذلك مثل أن يستدل المالكى في 
قتل المرتد بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ : امن يدل دينّه فاقتلوه !» فيعارضه الحنفي 
أن هذا أحد نوعي الكفر . فلم تقتل به المرأة كالكفر الأصلي . 

إلطريق في الجواب عنه أن يتكلم على القياس با يفقه ليسلم له الإستدلال . 


بسساب 
. الإعتراض على الإستدلال بالسنة الواردة على سبب 


8 قد بينًا في صدر الكتاب أن السثة على ضربين : 
سنة واردة في غير معين ) 
وسنة واردة في معين . 
وقد مضى الكلام ني الستة الواردة في غير معتين . والكلام هاهنا في السثة الواردة في 
معن ؛ وحملة ذلك أنه قد ينقل حكم الني ‏ صلى الله عليه سلّم ! - ني عين » فيكون 
ذلك على ضربين : 
أحدهما ألا ينقل مع الحكم سبب . 


4 عن كم 


9 فأما ما لا يتقل معه سبب ٠.‏ فالذي مختص به من الإعتراض أن يقول : :إن 
هذه قضية عين بي عين والحال محتملة : فلا يصح تعليق الحكم على بعض الأحوال دون بعض 
إل بدليل ». وسنذكره فا بعد » إن شاء الله 

وأما الضرب الثاني . وهو الحكم الوارد في عبن المعيين بسبب» فالإعتراض عليه من وجهين : 

- أحدهما أن يمنع تعليق الحكم بذلك السبب المثقول حملة . 

- ولثاني أن يجعل للسبب المقول فيه تأثيرا ويد عى فيه زيادة اللفظ زيادة على السبب 
المنقول ويد عي اختصاص الحكم به . ْ 

والثالث أن بعدل عن السبب 411 و] المنقول إلى سبب غير متقول بدليل . 


م ظ كانم ىق رن عدا 


0 فأما نقل زيادة اللفظ فثل أن يستدل” الحنفي على ثبوت الحيار للأمة المَعْتَقَه 
نحت الحرّ بما روي أن" بريرة* أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله : عليه وسلم ! - وقالت 
عائشة ‏ رضى الله عنها  !‏ : و كان خراً) ؛ فيقول. المالكي : وقد روى ابن عباس 


روم + بولسم ار ماه 


وله كان 1 سرد يسدى قينا 3 

والطريق في. الجواب عن ذلك أن يرجح روابة عائشة على رواية ابن عباس إن أمكنه أو 
يجمع بينها . 

1 فصل : ,أما زيادة على السبب واد عاء تخصيص الحكم بالزيادة » فثل أن 
سيد الحنبلي في إنجاب القطم على على المستعير إذا جحد العارية بما روي أن امرأة من بي 
مخزوم* كانت تستعير الخال ممح وج تدرا يرل ال - صلى الله عليه وسلم ! - فيقول 
المالكي : فقة.روق ف هذا ادير أنّها كانت تستعير فتجحده » فسرقت فقطعها رسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم  !‏ ؛ وهذا يدل على أن القطم كان للسّرقة ؛ وأمًا الإستعارة 
الجحود فليسا* بسبب للقطع . وإما نقل ذلك لتعريف المأة ؛ كما روي أنه قال : 
لْجَاِسَ وَسَط الْحَلْقَةَ مَلْعُون» وكان ذلك تعريفا للرجل الملعون » فكذلك هاهنا. » 

والجواب في مثل هذا أن يقال : «قد نقل السببان معا مع الحكم ؛ فالظاهر أنه يتعلن 
بأحد هما دون الاخر ء فقد خالف الظاهر . ؛ 

2 فصل : وأما العدول عن السببي. بالدليل فمثل أن يستدل الحنبلي على أن" 
الحجامة تفطر الصائم با لاني - سل ل عي مم1 -م ب عم م 
فقال : « أفطر الْحَاجِم وَالْمَحْجُومِ » فيقول المالكي : ٠‏ هذه قضية عين ويحتمل أ ن يكون فطره 
بغير الحجامة وذكره النني - صلى الله عليه وسلّم ! - على وجه التعريف له كقوله - صلى 
الله عليه وسلم !- : «الجَالِس وسط الْحَلقَة مسرن ب ركان زلا تعر يفا للراجل الملعون, 

(1) مر التعريف بها في فقرة 160 بيان ١4‏ 


(2) خصّه ابن عبد البرّ في الإستيعاب (ج 4: ص 1443: ر 2475) بحديث في البيان الخاص بريرة وتعرض لقول الحجازيين بعبوديته 


ولقول الكرفبين بحريته ودأى أن الال أصح , ش 
)23 في نهاية الأرب» ص . 416 : بطن من لؤى بن غالب من فريش ؟ ومن بني مخخزوم خخالد بن الرليد وأبو جهل وأخوه العاص ومنهم 2 
سعيد بن المسيب التابعي المشهور . (4) في الأصل : فللِت. 


بو الوليد: الباجى ١‏ 


وإن كان الظاهر أن" تعليق الحكم على هذه الصفة يقتضى اختصاصه بها وكونه عللّة له ء 
إلأ أنا نعدل عن هذا الظاهر بدليل » وذلك أن الحجامة جراحة » فلم بقع بها الفطر كسائر 
ل ظ 


وطريق الجواب عن مثل هذا أن يتكلم على الدليل بما يمنع الإستدلال ليسلم له التعلّق 
بالظاهر . 


253 0-0 أما 7 5 وهو أن حا للد أثير قُ م 0 
اي شلا ست يانه قال ول اله - صلى اف عله لم !- 801 ظ] ‏ 
١لا‏ تَحَبطوة ا ل[ م فيفول المالكي ا يمام الحديث : ١‏ فإنَهُ انال 


م6 والمكم يتعلتى جميع هذا السب :فاق هلما اليوع دن ييبحت ملسا ان المحرميا: 
لفعلنا به كذلك ؛ ولكن لا طريق لنا إلى معرفته . 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي - عليه السلام  !‏ 


14 وحملته أن" الإعتياض على الإستدلال بأفعال الذي من نسعة أوجه : 
اعنها. أن يمنع الإستدلال نها, 
صرلان 3ن اللجيل لا نه 
ولثالث : النازعة ي مقتضاه . 
5 والرابع دعوى الأسال, 
واللحامس : المشاركة في الد ليل . 
- والسادس : اختلاف الرواية . 


220 ابن حنبل في الجزء الثالث رقم 1830 : فوقصته ناقتهء وفي الجزء الرابع رقم 2600: قأوقصته . 


١4‏ كتاب المباج تت الحجاج 


السابيم : دعوى النسخ . 
ع : . التأويل 1 


5 فأما الآول وهو الإعتراض عليه بالمنع من الإحتجاج به . فهو اعتراض أصعاب 
أني حنيفة وبعض أسحاب الشافعي 7 » وذلك مثل أن يستدل" المالكي في وجوب استيعاب الرأس 
ها روي عن النبي" - صلى الله عليه وسلّم!- أنه توضأ فسح رأسه ببديهء بدأ بمقدام رأسه 
لم ذهب بها إلى قفاه ثم رداهما إلى المكان الذي بدأ منه ؛ فيقول له الحنفي : « هذا لا يصح 
الإحتجاج به لآن أفعال النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - لا تقتضي الوجوب وإنّما تقتضي 
الإستحباب غ٠‏ وهو عتدنا مستحب . ا 

ولواب أن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم ! عندنا على الوجوب ٠‏ فان سلمتم 

وثاني لا حلاف أ ٠‏ أفعاله إذا كانت بيانا للمجمل الواجب إنّما تكون على الوجوب ؛ 
وهذا بيان للمجمل من قوله ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ : الا يََبَلُ أله صَلاة بغر طهور .) 

6 فصل : وأما الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي- صلى الله عليه وسلم  !‏ 
بأن المستدل لا يقول به فهو أن يستدل” الظاهري على جواز التقصير في ثلاثة أميال بما روي 

عن الثبي - صلى الله عليه وسلم ! - أنه صلى صلى العصر بذي الحليفة ركعتين ؛ فيقال له : 
فأنث لا تقول مقتضاه لآن” عندك لا يجوز القصر إل في غزو أو حج أو عمرة ؟ ولس فى 
السبفن. إلى دي الحليفة شىء من ذلك . ؛ 

والطريق في الجحواب عن ذلك أن يقول : « إن احبر يقتضي أمرين : 

أحدهما : جواز الفطر في مثل هذه المسافة . 

الثاني : جواز القصر في غير حج أو غزو . 

ثم دل الد ليل على إبطال أحدهما ونفى الآخر على أصله من الجواز . ؛ 


(1) عن الشانني فق المفينة إن عيل على +.5.7 لمقال عمتمعمقع1] . 


أبو الوليد الباجي 14| 

2537 فصل : وما بلحق [42 و] بهذا ويس هله أن يول وأنة ا تقول يجميع الفعل + 
وذلك أن يستدل” المالكي على أن ابن مخاض لا مدخل له ي ديّة لطا | ما روي عن الني 
- صلى الله عليه وسلم أنه وددى قتيلا من الأنصار عابة من إبل الصدقة فيقول الحنفي : 
وهذا لا تقول به لأن" عندنا وعندك لا يحوز أن نصرف إبل الصدقة إلى الدَّيّات ؛. 

والجواب أن الحبر يتضمن معنيين : 

أحدهما : أن الديّة من مثل أسنان إبل الصّدقة ٠‏ وذلك ينفي دخول بشي مخاض 
فيها . 

والثاني : أنها تراد ى من إبل الصّدقة ؛ فدل" الدأليل على انتفاء أدائها من إبل الصدقة . 
وبقى الباقي على أصله . 

وجواب ثان : يحتمل أن يقترضها حتى يود بها . 

83 باب الاعتراض على الإستدلال بأفعال النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - بالمنازعة 
في مقتضاها : ظ 

وذلك يكون على ضربين : 

أحدثما : أن بنازعه في ما فعل . 
الثاني : أن ينازعه في مقتضى الفعل . 

9 فأما الأول فثل استدلال المالكى على أن" الموالاة شرط في صعة الوضوء » ا 
روي 0 الذي - صلى الله عليه وسلم اجات ما مرة وقال : دهُذا ا" ١‏ لا يقبَل أله 
الصلاة إلا به »؛ ولا يحوز أن يكون وضوؤه ذلك متفرقا لإجاع الأممة على أن الموالاة أفضل »؛ 
فلم يبق إلا أنه ولى الطهارة ؛ فيقول امخالف : « إتما كان قوله ذلك راجعا إلى عدد الأفعال 
دون موالاتها وسائر هيئاتها ؛ يدل على ذلك أنه علق الحكم على مرة ؛ ولو أراد به الموالاة 
تعلق الحكم عليه . ) 


والحواب أن الحكم انها علقه بالوضوء . فمَال ا 0 3 ِ قبل آله 


6 كتاب المباج : رتيب الحجاج 


وهو يعتصل على عدد الأفعال وصفاتها من الموالاة وغيرها ؛ فيج تخب أن حمل على حميعها إلآ 
أن يخصن الد ليل بعضها 


0 فصل : زعا الضمرب الثاني من المنازعة في الفعل فهو أن يسلّم له ما روي » 
ولكن بنازعه في مقتضاه ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالي على على وجوب استيعاب الرأس في الطهارة 
ما روي عن الي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه توضأ فسح رأسه بيديه حميعاء فأقبل بها 
وأدير » بدأ تدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم ردثه! إلى الموضع الذي بدأ مئه ؛ وأفعاله 
صلى الله عليه وسلّم  !‏ تقتضي الوجوب ؛ فيقول له الخالف : ولا أسلم أنها تقتضي 
الوجوب © وإنما تقتضى الإستحباب ؛ ألا ترى أنه قد كرر غسل أعضائه : وليس ذلك 
بواجب ) . / 


1 


والحواب أنّها عندنا على الوجوب بدليل قوله ‏ تعالى ‏ ! : «وأتبعود عَلَكم يدون 
والأمر يقنضي الوخونية :[42 ]ع :وأبضا 6 “قالئه: :ذا بول" الدليل على أن" بفض أففالة فى 
الوضوء على الإستحباب. لا يمئع ذلك من حمل سائرها ‏ عند [ال]إطلاق ‏ على الوجوب؛ ألا ترى 
أن" بعض أوامره تحمل -- بدليل - على الندب » وإن كان سائرها يحمل - عند الإطلاق - 
على الوجوب ؛ وكذلك فان بعض أفعاله ني الصلاة تحمل على الندب بدليل : وإن كان سائرها 
ل على الوجوب عند م دلبل الندب يما روي عله - صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه قال : 
ار 3 رَأيُتَمُونٍ أَصَلَي ! ) 

1 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي" ‏ صللى الله عليه وسلم  !‏ 
بدعرى الإجال : وذلك أن يتحتمل الفعل أن يقع على وجهين وليس في أحدههما حجة . 
وليس في اللفظ ما ينبى' عن أحد الوجهين ؛ فيداعي السائل إجاله ليمنع من التعلّق به ؛ وذلك 
مثل أن يستدل" الشافعي على الصلاة على القبر بعد أن صلى على المت بما روي أن الى 
- صلى الله عليه وسلّم  !‏ صلى على قبر امرأة سوداء كانت َه المسجد؛ فقول المالكي : 
ولا يصح الإحتجاج بهذا الخبر للا نع الصلاة على كل قبر » وإنما تمنع الصلاة 


(1) قرآن: من الاية 158 من سورة الأعراف . (2) أي تكتس . 


أبق : الوليدة” الياجي ١‏ 


على قبر من صلي عليه قبل دفنه » ريجيز الضّلاة على قبر من لم ينُصل” عليه ؛ ولا نعلم 
أن هذه المأة صلي عليها قبل الدفن؛ فيحتمل أن يكون قد صثلي عليها ويحتمل ألا بكرن 
صلي عليها ؛ واذا احتمل الأمرين وجب التوقتف حتى يقع البيان . 

والطريق في الحواب عنه بالنقل أنه قد كان صلي عليها » إن وجد إلى ذلك سبيلا . 

20# فصل : وقد يلحق بهذا ما ليس منه » وهو أن يدعي الإجال فيا يحتمل أمرين 
ولكنّه في أحدهما أظهر ؛ وذلك مثل أن سعدل” لكي علي اد الدية مفد ره بائني اكير 
ألف درهم بما روي أن" رجلا من بي عمرو بن عورف ' ستل . ٠‏ فقَضى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم  !‏ في دسته بائني عمشر ألف درهم ؛ فيقول الحنفي : « يحتمل أن تكون قيمة 
الإبل في ذلك الوقت اثني عشر ألف درهم ٠‏ فأوجبها على جهة القيمة . ؛ 

والجواب أن هذا غير يح لأن الظاهر أن هذا تقدير الدبة لأنّه لم يذكر في الخير 
الإبل . فالظاهر أنه فرض الدية اثني عشّر ألفّ درهم لا على طريق القيمة ؛ ولا يجوز 
العدول عن الظاهر بمجرد الد عوى . 

3 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي - عليه السلام  !‏ بدعوى المشاركة : 
وذلك مثل أن يستدل المالكي في جواز ترك قسمة الأرض المغنومة بما روي أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم  !‏ ترك قسمة [43 و] بعض خيبر . ولو كان ذلك واجبا لما ترك ؛ فيقول له 
الشافعي : هذا مشترك الد ليل . فإنه إن كان ترك قسمة البعض فمّد قسم البعض ؛ وإن 
جاز لكم أن تتعللقوا بما ترك : جاز لنا أن نتعللق بما قسم . » 

والطريق في الحواب عنه أن يقول 0 رأى الإمعام ذلك مصلحة 
وأداه اجتهاده إلى ذلك ٠‏ وأنتم توجبون القسمة على كل" حال ؛ ولو كان ذلك واجبا لما 
جاز له الثرك . ؛ 


4 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ 
باختلاف الرواية : وذلك مثل أن يستدل المالكي ني أن التكرار في مسح الرأس غير مسنون 


(1) في جاية الأرب بطن من الحزرج (ص. 371) وبطن من الأوس (ص. 372) و بطن من درما بن تعلبة من طىء 
من القحطانية (ص. 373) . 


11 كتاب المباج في رتيب الحجاج 


00 - صلى الله عليه وسلم ! - أنه ترضأ ثلاثا ومسح رأسه مرة واحدة ؛ وهذا 
بن مود ” عو الدج ٠‏ فيعارضه الشافعي با روي أن الذي صلى الله عليه وسلم  !‏ 
نوضأ ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا . 

والطريق في الجواب عنه أن يبن أن التعلّق بروايته أولى ؛ فقول : « هذه رواية الحفاظ 
من أصحاب الحديث ؛ وأما الثلاث فلم تثبت عن الي - صلى الله عليه سلّم ! - ولا هي 
ي الكتب الصحاح ؛ وقد ذكر ذلك أبو الحسن الد"ارقطني * ف كتابه ؛ وأيضا فإن" هذه 
الرواية يعضدها النظر . وذلك أن المسح مبني على التخفيف ٠‏ ولتكرار ضد التخفيف ؛ ألا 
ترى أن مسح الحفين لا كان مبنيا على التخفيف لم يشرع فيه التكرار ؟ فكذلك في 
مسالتنا مثله . ) 


5 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي ‏ صللى الله عليه وسلم  !‏ 
بدعوى النسخ : وذلك مثل أن يستدل” الحنفي على أن" سود السهو في التقصان بعد السلام 
ما روي عن المغيرة بن شعبة* أنه سها فقام في الركعتين الأوليين فسبّحوا به فضى ؛ 
فلمًا فرغ من صلاته حبد حبدتين بعد السلام ثم قال : « هكذا صنع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ! » ؛ فيقول المالكي : « هذا متتو مما روى ابن بحينة* أن الئبي -- صلى الله 
عليه وسلم  !‏ قام من اثنتين : فلما كان في آخر صلاته وانتظر الناس تسليمه » سهد جدتين 
وهو جالس قبل السلام : ثم سلم ؛ وقال رك : وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى 
الله عليه سلما السجود قبل السلام » والآخر من الفعلين ينسخ الأول منهما . ) 

والطريق ني الجواب عنه أن يجمع بين اللحبرين إن وجد إلى ذلك سبيلا. 

6 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ 
[43 ظ] بالتأويل : وهذا السؤال يتوجه على الإستدلال بالفعل من وجهين 


(1) أبو الحسن عل بن عمر بن أحمد المحدث المشهرر (918/306 - 995/385) صاحب «كتاب النن» وهو المحال 
عله هنا ؛ انظر عنه 5 .قاط مقال وووطم8 .ل . 

(2) مر الحديث عنه في فقّرة 226 ٠‏ بيان 1. 

(3) ني الاصابة ( الجزه الثاني رتم 9296 ) عبد الله بن مالك بن القشيب موثوق به تروى أحاديئه ني الصحاح » 
ترثي في 675/56 . 


أبو الوليد الباجي نلك 


أحرتها : على اللفظ الذي حكىئ حكى به الفعل . 

والثالي : : على الخال اللي وقع فبها الفعل . 

7 فأما الاولك فمثل أن يستدل الحنفي بما روي أن التي صلى الله عليه 
وسلدم ١‏ 00 هيموزة ' ؛ وشو 6 فيال له * حتمل أن يكون المراد أنه تروج وشو 
في الحرم ٠‏ فإنه يقال لمن كان دحل في الخرم : ( مخرم). 

ولحهذا قال الشاعر : [الكامل] * . 

تر أبن 0 َيف حرم وَدَعَا لَه أرَ مله مَخَذُولاً. 

رع 07 

والطريق ني الجواب عن ذلك أمران : 

الثاني : أن يتكلم على دليل التأويل ليسلم له الظاهر , 

8 فصل : وأمنا الثاني فمثل أن يستدل الشافعي في سجواز مسح بعض الرأس با 
الالكي : : يجوز أن يكون ذلك لمرض به » ويذكر دليله في وجوب استيعاب الرّأس 


9 باب الإعتراض على الإستدلال بأفعال النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ 
بالمعارضة : والمعارضة 

تكون فعلا. 

وتكون قولا , 

ت. وتكون غلة . 

0 فأمًا الفعل فمثل أن يستدل المالكي على أن رفع اليدين إلى المنكبين بما روى 


(1) ميمونة بنت الحارث افلاية العامرية توفيت في بيانان لا ينسيهما لقائل: أحدهما يفيد أن القصد بالمحرم انهم 
671/5١‏ او 680/61 + وهي الأخيرة النى نزوجها محمد + انظر قتلوه في آخر ذي الحجة . وثانييما يؤكد مء: معنى أعم وهو ان 
علا في “.2.1 مقال لطن8 ا ىار ل فس لو ا 

(32) ويرويه ابن عنظور: مُخد ولا كما 5 في اماج ا لأبي عمرو بفيد أن عيْان كان صائمًا ماعة مقئله . 
للباجي . وبلسبه للراعي ودلك ى مادة حرم . 20 أيضا 


1ك :1 ركنن الشدي ]ع 1١‏ 


4 كتاب المباج في رتيب الحجاج 
أبو حميد الساعدي: أن الذي - صلى الله عليه وسلم  !‏ رفع بديه حذو منكبيه » فيعارضه 
الحنفي با روى وائل بن حجر” أن النبي - صلى الله عليه وسلم ! رقع يديه حيال أذنيه . 
والطريق ني الجواب عن ذلك أمران : 
الجمع . 
والترجيح . 
فالجمع هو أن يحمل ما رواه أبو حميد على الكفين » وما رواه وائل على أطراف الأصابع 
انها قت ادن ؛ ليكون ذلك حمعا بين الخبرين واستعالا للدليلين , 
وأما الترجيح بأن يقول : ١‏ خيرنا أل ٠‏ فإننه روآه مع أني حميد عشّرة من أصعاب الاي 
صلى الله عليه وسلم ! -- وافقره عليه ؛ فهو بالصواب أول . < 
31 فصل : وأما القول فمثل أن يستدل المالكي على أن استيعاب مسح الرأس واجب 
في الوضوء يما روي عن النبيى - صلى الله عليه وسلم ! - أنه مسح رأسه بيديه » فأقبل بها 
رأمر يدا عتم رامس ذهو بها إل قله واتواره اال الريع الي نديد قمارية 
انخالف بقوله - تثعالى ! - : رافسدرا 0 ؛ والماء تفتضي التبعيض في كلام و 
والطريق في الجواب عن ذلك أن يمنع [44 و] ما ذكره ليسلم له دليله » فيقول : ٠‏ 
الباء لا تقتفي التبعيض في كلام العرب : وإنما هي بحسب مقتضى الكلام ؛ ا 
«تزوجت بالمرأة ؛ ووجاء زيد بنفسه» ؛ وإذا ثبت ذلك لم يكن بين القول والفعل تعارض.» 
2 فصل : وأما إذا كان بعلّة فإِنْ الفعل لا يخلو أن يكون: 
ممتملا . 
أو غير محتمل . 
3 فإن كان محتملا مثل أن يستدل المالكي على أن" مسح الرأس في الوضوء لم 
2 له الك جا ري عن الى - رسا لق عه يت أنه توضا ثلانا ثلاثا 
(1) في الإستبعاب (ج 1. ص 1633. ر 2921) خصه ابن عبد ار يبيان ذكر فيه الإختلاف في أسمه ونبّه إلى أنه يُعَْدَ فى أهل 
المديئة وأرّخ وفاته بآخر خلافة مُعارية. وقد روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله ومن التابعين عروة بن الزبير وغيره. 
(2) ترجم له ابن عبد البِرّ في الإستبعاب (ج 4» صص. 1562 - 21563 ر 2736): كان أبوه من ملوك حضرموت. روى عن 


الننئ يج أحاديث . 


(3)قران ؟ بن الآية الجاصية عن سؤرة العائلة: 


بد الوليد الباجى ١‏ 


ومسح رأسه مرة واحدة » فيعارضه الشافعى فيقول : ١‏ هذا يحتمل الجواز » ويحتمل أن يكون 
ذلك حكمه ؛» فيحمله على الجواز بدليل أنه عضو من أعضاء الطهارة » فشرّع فيه التكرار 
كاليدين . 

والطريق في الجواب عنه من وجهين : 

أحدثما أن يبن أنه لا يكون ذلك للجواز » لأنّه قد شرع في الطهارة على أ كل وجرهها ؛ 
ولمّا عدل في الرّأس إلى المرّة الواحدة علمنا أنّ المراد بذلك بيان حكمه . 

الثاني أن بتكم على القياس بما يفقه ليسلم له الداليل . 


4 فصل : وإن كان غير محتمل » مثل أن يستدل المالكي في الحارج من غسير 
اسيل أنه لآ كفن الرضوو يه روى أنس أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ احتجم 
وصلى ولم يتوضاً . ولم يزد على غسل محاحمه . فيعارضه الحنفي بأن” الد م نجاسة خارجة من 
البدن » فأوجب الوضوء كالبول . 

والطريق في الجواب عنه أن يقال: ما ذكرناه أولا لأنّه نص لا يحتمل التأويل ؛ 


والقياس يذ يعارض اأنص ؛ وإن أراد 5 يتكلم عن القعياس ما بققه ليسلم له الدالمكة 
فذلك له . 


5 فصل : في بيان ما بلحق بالإعتراض على الإستدلال بالفعل: قد ذكرت ما 
يعترض به على الإستدلال بالفعل . وقسمت ذلك وبينته بأمثلته ؛ وقد يعترض بعض أصصاب 
الشافعي على ذلك ا لا يصح الإعتراض به بأن يقول : « إن هذا فعلل » والفعل لا صيغة له » 
فلا يجوز أن يعدى إلى غيره إلآ بدليل » + وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن قصر الصلاة 
اجب ثي السفر بما روي عن الندبي - صلى الله عليه وسلّم ! - أنه صلى صلى الظهر بالمدينة 
أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين + فيقول الشافعى : « هذا فعل مختص به » وليس 
ه صيغة تعد به إلى غيره ٠.‏ فيجب قصره عليه . ) ْ 
والجواب أن يقال :الا يخلو [ِمَا] أن تسلم هذا الفعل في النبيِ - صلى الله عليه سدم ! - 

حسب ما اقتضاه الخبر أو لا تسلّم [44 ظ]؛ إن [لم] تسلم فالخبر حجّة عليك؛ وإن سلمت؛ 
فإذا تث'افية: نيت ىق روفي لان" لحلاف فيها| واحد ؛ وببيسن ذلك بأن يقول : « إن الله 


0 كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


5 6 9 وق 22 و 0 7 7 ع اس ع س 
ند أمرنا باتباعه فقال : «واتبعوه لعَلكم تَهْتَدَونَ :* ؛ فالظاهر أن" ما فعله يحب على أمته 


اتبأعه ضه. ) 


6 فصل : يما يتصل بذلك أن ستدل مستدل” أذ البي صلى الله عليه وسلم ! -. 
أوجب على رجل شيئا [أ]و أباح له شيئاء فيعترض عليه بأن ذلك خاص بذلك الرّجل» فلا يحتج . 
بدي حق) غيره ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي في ان منافع الحر يجوز ان تكرن عوضا في النكاح 
ال ا صلى الله عليه وسلم ! فقام رجل فمال : ( زوّجنيها 
امراف اك كن لك بها حاجة ! ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسدّم ! - 
ةا بمَا مَمَكَ من الْمَرآن » » فيقول الحنفي : «هذا خاص بهذا 
الرجل . ؛ 

والجواب أن بقال : ولا يخلو أن تقولوا يحواز ذلك في هذا الرجل” الذي أباح له النبي 
- صلى الله عليه ملم ! - أو لا تقولا يجرازه فيه ؛ فإن منعتم ذلك فيه فالمير حجتة 
علبكم ؛ وإن اح بززوات يح اه كر روركةه. نا روي أاالبي صلى الله عليه 
وسلم! - قال : ١حكمي‏ : 1ل اعد كحكمي قْ لْجَمَاعَدَ ( ري 
« إن هذا حر . فجاز أن تكون منافعه عوضا في التكاح كالذي أباح له النببي ‏ الله 


عليه وسلم ! ؛ 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بالإقرار 
7 قد مضى الكلاء على قسمين من أقسام السنة وهو : القول والفعل ٠١‏ و بغي 
الكلام على الإقرار 


وجملته ان الإستدلال بالإقرار يمع على ضربين 


)ران 1 022 الا" 


أبو. الوليك. الباجى ١‏ 


أحدهما : أن يرى أمرا فيقر عليه . 

الثاني : أن يفعل في زمانه ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ على وجه لا يخفى عليه . 

وقد تقد م الكلام في ذلك با يغنى عن إعادته . 

والإعتراض عليه كالإعتراض على ما تقدام من أفعال السنّة وأقوالها ؛ والحواب عنه 
مثل ذلك . 
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باب 
يبان وجوه الإعتراض على الإستدلال بالإجاع 


8 قد مضى الكلام في الكتاب والسنة . 

والكلام هاهنا في الإجاع . 

وحملته أن الإستدلال بالإجاع على ضربين : 

ضرب منها يعرف بالإتفاق . 
وضرب يعرف بالإختلاف . 

9 فأما ما يعرف بالإتفاق فإنَ الإعتراض على الإستدلال به يقع من ثلاثة أوجه: 

أحدها : المطالية بتصحيح الإجاع وظهوره . 

والثافي : نقل الحلاف . 

والثالث : [45 و] أن يتكلم على ما نقل منه . 

0 وقد يعترض على هذا أيضا ء إذا كان الذي بد عي بسببه اتعقاد الإجاع أميراء 
ما قاله أبو علي بن أني هريرة أن هذا لا يكون حجة لأثنه يجوز أن يكون غيره قد اعتقد خلافه 
فلم بظهره لا في ذلك من الإفتيات على الخلفاء » وليس يمائز ؛ وقد روي عن ابن عبناس 
أنّه خالف في مسألة العول؛ فقيل له : لما لم تقل هذا في حياة عمر ؟ » فمَال : « هبتهء 
وكان رجلا ههيبا . ) 

والجواب عنه أن يقال : « إن المعلوم من الصحابة ترك التقية في الداين وإظهار الحق. 
وإعلامه : وإبداء الحلاف فيا كان فيه االخحلاف عندهم ؛ ولذلك روي عن عبادة بن الصامت 
أنه قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! على أن تقول أو نقوم بالحق : 
ين كا لا نخاف ني ذلك لومة لاثم » ؛ هذا مع أن مر [أ]وغيره من الصحابة - رضي الله 
عنهم ! لم يعدف مخالفاً ولم انث راد! بل كان يشاور الصحابة ويأخل برأيهم ؛ وما 


أبو الوليد الباجي ا 
روي عن ابن عباس في ذلك » إن للحا امريد اي 
فهاب أن يراجع عمر بما لم يقوّ في نفسه ولم يتبقتن دليله؛ ولذلك روي عنه أنه راجع علي 
حين حرق المرتد بن وقال للا النبي ب صلى الله ' ات 
قال : قار 1 ألثار ٠‏ » ولقتلتهم لقوله ‏ صلى الله عل ل 
«من بِذل ديه فاقتلره.»؛ 5 هذا كان الظاهر أن" إمساك الصّحاني عن رد ما 
يراه من الحكم رضى به وإقرار 

وحملة ما يحتاج إليه أن" الإجاع ل 
في مسائل الفروع » وإنما يكون ذلك في مسائل الأصول في الأغلب ؛ وإن وقع في مسائل 


الفروع فنادر . 
1 فصل : ثي الإعتراض على الإجاع بالمطالبة بتصحيحه وظهوره : وظهوره على 
ل 1 5-0 
يه همالسا . 


أحدها : أن يكون الحاكم له من تتِيسّر قضاياه وتنتشر » كا لخلفاء والأعة . 

الثاني : أن يكون الحكوم فيه أمرا شائعا لا مخفى مثله في الغالب . 

والثالث : أن يكون ذلك بحضرة جاعة كثيرة ومشهد عظيم مشهور . 

2 فأما الأوّل فمشل احتجاج الالكى في أن امرأة المفقود يضرب لا الأجل , 
ثم تفارقه إن شاءت » بها روي عن عمر أنه حكم بذلك ولم يخالفه أحد من الصحابة ؟ فثبت 2 
أنه إجاع ؛ فيقول الحنفي والشافعي «هذا قول وأحدك 7 الصحابة ) ولا نصير ذلك حجة 
إلآ بالظهور والإنتشار؛ ولا يصح دعوى الإجاع في مثل هذا ء لا سيا وقد تفرقت الصحابة 
في الافاق وتبدادت في [45 ظ] البلاد , ؛ 

والجواب عن ذلك أن يبن ظهوره واننشاره بأن يقول : «إن” قضايا عمر كانت مما نظهر 
وتنتشر وتنقل إلى البلاد ويتحداث با الركبان» وتتخذ سئة يقتدى بها؛ وكان يكتب بكثير 
منها إلى عماله في الافاق » ولا بقدم على معظمها إلا بعد الماءلة للصّحابة والبحث عن 
الآثار والسّئن فيها ؛ ومثل هذه الحادثة يتكرر ويكثر ؛ وقد ظهر للحليفة الوقت «المقتدى به 
: ا ؛ فلا بد أن يتحداث به ويشتهر ؛ فإذا لم يعرف له فيها مخالف » ولا 
ظهر له منابذ » كان الظاعر الرضى به والإجاع عليه . ؛ 


6 كات المباج قي ترئيب الحجاج 

وجواب آخر أن ببيئن ظهوره وانتشاره بقول غيره إن وجده ء أو بما أمكنه . 

3 ضصل : وأما الضرب الثاني فنحو استدلال المالكى ني صلاة التراويح في رمضان 
ها روي أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب ٠‏ فصلى بهم » وأقرته الصحابة على ذلك 
غير لالد فيك أن زيم ١‏ كز قاف لي بأد « إن هذا لا يصح فيه 
دعوى الإجاع ؛ لأنَّه لا بعلم في ذلك انعقاد الإجاع » لا سيا مع افتراق الصحابة في 
الأوطان . » 

والجواب أن يقال : « إن هذا ما يشيع ويشنع : ولا يحوز أن تخفى مثل هذه القضية 
العظيمة عن أحد من المسلمين في أقطار الأرض » ولأقاصى البلادء كما لا يجوز أن يمخفى 
عليهم إحداث صلاة مادسة وصوم شهر ثان أو قتل خليفة » فإن" ذلك من الأمور التي 
جرت العادة بظهورها وانتشارها ؛ فإذا لم يعلم فيها خلاف ثبت أنه إجماع ؛. 

4 فصل : وأما الضرب الثالث فثل أن يستدل المالكي على أن الغسل يوم الجمعة 
لبس بواجب بما روي أن عمان بن عفان رضي الله عنه ! - دخل يوم الجمعة 5 
وعمر بن اللخطاب طاطب على المنبر فال 0-2 ساعة هذه ؟» فقال : «ما ردت على 
أن ا رةه !) ؟ فال حمر ارده أيْضا ؛ وقد علمت أن 1 أله 
خاي 0 - كَانَ يَأمرُ بالسمل, ؛ ؛ فأقره على ترك الغسل . والصحابة 
حضور وام ينكر أحد مع كرتهم وتوفر عددهم بي ذلك اليوم ؛ ؛ فشت أنه إجاع . 

2065 فصل : وأم الإعتراض بنقل لحلاف . كمثل استدلال المالكي في الرد بالعيوب الأربعة 
في النتكاح بأنه قول عمر وعلى ٠‏ ولا مخالف لما في الصحابة ٠.‏ فوجب أن يكون إجاعا فيقول 
الحنفى : « روي عن ابن مسعود أنه قال + رلا 0 الحرة بعيب . » وإذا ثبت ذلك بطل 
7 الإجاع .؛ [46 و1. ظ 

ممعي اراي اس وي و 0 
وذلك أن يقول: « إن المراد بقول أبن جد أن الحرة لا ترد بالعيوب البي يرد بها الرقيق . 
ولا تحري في ذلك عورى الرقيق الذي يرد" بسائر العيوب + واذا حمل على ذلك ثبت الإجاع . ؛ 

6 فصل : وقد بلح بالحلاف ما ليس منه : وهو أن يستدل المالكي في القنوت 


5 الوليد الباجي ١4١‏ 
في الوثر أنه لا يفعل إلآ في النصف الآخر من رمضان عار وق أن" أمين المرلطن عر اي 
الخطاب - رضي الله عنه  !‏ جمع الناس على أبيّ بن كعب ٠‏ فصلى بهم ؛ فلم يقنت 
إلأي النصف الآخر من رمضان ؛ ولو كان سنة لا تركه ؛ فيقول الحنفي وقد روى عن 
ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر + وهذا خلاف ما رويتم » لأنه يقتضى: في جميع السنة » . 
وهدأ للج ايت 4 خلاف : لان يبأ فعل ذلك #حصر من الصحابة ٠‏ وأبن مسعود 
فبهم ولم ينكر فعله ؛ ولو كان تخالا لأظهر الحلاف ؛ وما نقل أنه كان يقنت في الوتر ؛ 
فالمرادتية ى: النضيك الآخر . والد ليل عليه أنه لم ينكر على أن حين ترك الفنوك: فى النضك 
الأوا 
ول. 


7 فصل : وقد بلحق به أيضا أن يستدل” بالإجاع في مسألة » فينقل اللحلاف في 
مسألة أخرى ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي في إسقاط الممان عن أهل البغي فما يتلفرنه على 
أهل العدل . أن" الصحابة أمعت في الفتنة العظمى أن من أتلف مالا أو قتل نفسا بتأويل 
أنه لا ضهان عليه : فيقول الشافعى «قد روي عن أني بكر الصدايق - رضي الله عنه ! - 
خلاف ذلك . وذلك أنه قال 5 اندو تلان ولا نَدِي قتلاكم.ا ٠‏ فأوجب 
عليهم المان ؛ وانلحلاف في أهل الرددة والبغي واحد . ) [ 

والجواب : أن هذا غير صحيح : لأنّه لا يجوز أن يكون هذا مذهبه في أهل الردة ؛ وقد 
بقلد في أهل البغي مذهب سائر الصحابة . ولم ندع الإجاع في أهل الردة وإثما اداعيناه 
6 اهل البغي . 

وجواب آخر : وهو ألآ يمتنع أن يكون اللحلاف ثابتا في زمن ألي بكر رضي الله عنه  !‏ 
ثم انعقد الإجاع في زمان على رضوان الله عليه ! :فشنت ره |علييحة :, 

208 فصل : وأما الإعتراض على الثالث » فهو أن يتكلم على ما نقل من القول والفعل 
والإقرار ؛ والكلام في ذلك مثل الكلام على قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - وفعله 
فأَعنى عن الإعادة , 

9 فصل :قد مر الكلام فما عرف من الإجاع بالإتفاق» وأما ما عرف بالإختلاف. 
فثل أن يستدل المالكي على أنه لا يحوز نكاح الآمة [46 ظ] الكتابية المسلم لآن ذلك 


ادق أذ عمل اليه ابه المسلم” رقيقا لكافر إذا كان سيدها كافرا ؛ وإن منعتم ذلك 
في الكافر وأجزتموه في المسلم فهو خلاف الإجاع ؛ فإن الأمة بين قائليئن : قائل : « يجوز 
ذلك فيها » » وقائل : ١‏ منع ذلك فيها » ؛ ثمن قال : « يحوز ذلك في المسلم دون الكافرا 
فقد خالف الإجاع قول. تالمكة: 

والجواب عن ذلك كالجواب عن القسم الذي قبله . 

ومن الناس من أجاب عن ذلك بأنّه لا إجاع فا اختلفوا فيه على قولين . 

وف يتك ذللقة و ونال ل 1 

0 فصل : وقد زاد بعض الخالفين في الإعتراض على الإجاع شيئا منها أن الإجاع 
ليس بحجة . 

وقد قال بعض أهل الظاهر : « إجاع التابعين* ليس بحجة ؛ . 

وقالوا أيضا : « قول الواحد إذا ظهر وانتشر ولم يعلم له مخالف » فليس بحجة . ) 

وقد ببّنت ذلك كله في «وكتاب الأصول . هة 


باب 
الإعتراض على الإستدلال باجاع أهل المدينة 


31 يما بحت به أيضا على وجه الإجاع وليس باجاع على الحقيقة » إجاع أهل 
المدينة فا طريقه النقل » وإنما هو احتجاج حبر . 
وهو اغلى : ضصريين : 
أحدهما : أن يبلغ حد التواتر . 
والثالي : أن يقصر عنه . 
(1) انظر إحكام الفصول زرقة 55 وجها رظهرا . 


(2) عن التابمين ممكن أن نحيل على 5,2,1 المقال عدولا ع بهت .8 . 
(5) أنظر إحكام الفصول ورفة 51 ظهرا و52 وجها وظهرا . 


أبو الوليد الباجي ١‏ 


2 فأمًا الذي بلغ حد التواتر فإنّه لا يصح الإعتراض عليه مع التحقيق والإنصاف 
لأن” العلم الضروري يقع به ؛ وذلك مثل احتجاج مالك - رمه الله !| - على أب بوسف في 
الصّاع أن" هذا إبجاع أهل المدبنة ونقل خلفهم عن سلفهم أن هذا هو الصّاع الذي كان 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ وأمر الأذان والإمامة أنه لم يزل من عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - إلى وقتنا هذا يوئذن في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  !‏ من غير إنكار ولا نقل تغير ؛ وهذا مما يضطر إلى العلم به مسن بلغه على 
الوجه الذي بلغ مالكا - رحمه الله ! 

3 فصل : ,ما القسم الثاني وهو ما قصر نقله عن التواتر » لمثل رواية أهل المدينة 
لاستثناء الإقالة والشركة والتولبة من النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه » فإنه يصح الإعتراض 
عليه بكل ما يعترض به على الأحاد » وإِنّما مزيته على غيره » إذا تساوى الإسنادان » بم 
يصحبه من عمل أهل المدينة ؛ وذلك وجه من وجوه الترجيح عند أكار الفمهاء , 

4 فصل : وقد ألحق بذلك بعض أصعابنا ما أجعوا عليه من جهة الرّأي والقياس 4 
وذلك مثل أن يستدل” امالكي على قطع الحاج التلبية عند [47 و] الواح إلى الموقف بأن"”. 
ذلك إجاع أهل دار المجرة » فيقول المخالف : « هذا ليس بدليل عندي لآ إجاع الأمة 
لم يكن حجة من جهة العقل : وإِنما حجة من جهة الشرع ؛ والذي دل عليه الشرع 
صعة ما أحعت عليه الأمة ». 

والوجه الصحيح في ذلك أن يبيئن الداليل الذي تعلق به من أثبت هذا الحكم . 

5 وأما التعلق باجاع أهل المدينة من جهة الإستنباط فلا يكاد يصح من جهة 
النظر ولا ينتصر مجدل . 


بساب 
الإعتراض على الإستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر 
6 وبجملة ذلك أني قد ذكرت في أقسام أدلة الششرع أن" قول الواحد من الصحابة 
إذا لم يظهر ويننشر ليس يحجة وهو الظاهر من مذهب مالك رمه الله  !‏ ؛ وقد روي 


4 كتاب المباج في “رتيب الحجاج 


عنه أنه حجة ؛ وأسماب أني حنيفة يجعلونه كالتوقيف إذا خالف القياس ؛ فإن أحتج به 
محتج فالكلام عليه من ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن يقول : « إن هذا قول واحد من الصحابة » والقياس مقدام عليه . » 
والثاني : أن ينقل اللحلاف في المسألة . 
ولثالث : أن يتكلم عليه بما يفقه . 


7 فأما الأول فمثل أن يحتج المالكي على أن" من ظاهر من أربع نسوة في كلمة 
واحدة تلزمه كفارة واحدة » ما روي عن عمر أنه قال فيمن ظاهر من أربع هوه انه تلزهه 
كفارة واحدة ؛ فيقول الحنفى : « هذا قول واحد من الصحابة . فلا حجة فيه. ) 

والطريق في الجواب عنه أن يقول : « إن ذلك عندي حجة ني إحدى الروابتين عن مالك ؛ 
فإن سلمت وإلا نقلت الكلام إليه ؛ وأيضا ء فإنّه عندك حجة إذا خالف القياس ؛ فإن 
كان موافا للقياس وجب أن يعمل بمتضمنه » لأن خلافنا في الحكم لا في الدليل ؛ وإن 
كان مخالفا للقياس وجب عليك الأخذ به 4. 


8 فصل : ,أما الثاني » وهو نقل لحلاف : فهر مثل استدلال المالكى على أن 
الك 1 لا تتداخلان بما روي عن عمر وعلىى ‏ رضي الله عنها ‏ ! أنها قالا : 
«تعتدٌ من الأول بهبة الهِدّة ثم تستقبل العدة من الثاني ؛ ؛ فيقول الحنفى : « قد روي 
عن معاذ بن جبل' مثل قولنا ؛ فصارت المسألة خلافا بينهم . ؛ 

والجواب أن يتكلم على المنقول عن معاذ بما يسققطه ليسلم له قول عمر وعلى ‏ رضي الله 
عنه| . 

9 فصل: وأما الكلام على المنقول فهو مثل الكلام على ما ينقل عن الرسول ‏ عليه السلام . 

والجواب علة كالحواب عله . فأغنى عن إعادته . 


(1) في الاصابة ( الجزه الثالك رتم 3050 ) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس ... أبو عبد الرنخان الأتصاري 
الحزرجي الإمام المقدام في علم الحلال والحرام » شهد المشاهد كلها وروى عن النبي أحاديث » وروى عنه كبار التابمين 
وعد من الصحابة ؟ وبعثه النبي الى اليمن ليفقه الناس في الإسلام ورجع منه في خلافة أني بكر ؛ وكانت وفاته بالطاعون 
في الشام سنة 638/17 أو بعدها عن أريع وثلاثين سنة ؛ واشتبر أيها ياله .7 


ال 
أبو الوليد الباجي 
5371 


باب 
الكلام على معقول الأصل 


0 قد مضبى الكلام ني الأصل » «الكلام هاهنا في معقول الأصل وهو [47 ظ] 
على أربعة أضرب : 
58 لحن الخطاب , 
- وفحوى اللخطاب . 
والحصر . 
مبمعنى اللحطاب . 
وأنا أفرد كل" واحد من ذلك » وأبيئن الكلام فيه . 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بلحن الخطاب 


1 وحملته أن لحن اللحطاب لا بقصد إلى الإستدلال به » وإنّما يقدار في الكلام 
ليتم الإستدلال به . 

وقد يضاف مرة إلى الكلام ليتم الكلام به . 

ومرة ليصح التأويل به . 

2 فأما ما أضيف إلى الكلام من لحن اللحطاب لتتميم الكلام فل استدلال 
الالكي على أنه يصح الإحرام بالحج ني جميع السنة بقوله - تعالى  !‏ : «يَسْألونَكَ عَنٍ 
اليلد "كن عي ترافيية إتانى. وال جز قرت الأخبر ,أت مانية لس راد 


([)قرات > .عن الآية 189 عق ضورة المقرة, 


1١45‏ كتاب المباج في ترتيب الحجاج 
به مواقيت لإحرام الحج » لأن الفعل نفسه لا يكون في أهلّة » وإِنما يكون توقيته يهلال واحد ؛ 
فثبت أن المراد به الإحرام بالحج » ولكنّه حذف المضاف بأقام المضاف إليه مقامه » كما 
قال تعالى  !‏ : «وَأسأل الْمَرْيَة »* والمراد به أهل القرية ؛ ففى مثل هذا يضاف الإحرام 
إلى الحج ليتم دليله . 

والإعتراض على هذا قد بينته في : باب المنازعة في الظاهر . 

3 فصل : وما ما يضاف إليه ليصح التأويل فثل أن يستدل المالكي في أن العظام 


تحلها الرّوح بقوله ‏ تعالى  !‏ «قَالَ مَنْ يُحْبِي الْعظام وَهيَ رَمِيمُ .»* ؛ وهذا يدل على 
أن في العظام حياة ؛ فيقول الحنفي : « المراد به أصعاب العظام » وحُذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه » كما قال تعالى  !‏ : «وَأسُأل الْقَرَيّة »* » وأراد أهل القرية . ؛ 

والكلام على هذا أن بقال : « هذه 07 القرآن ٠‏ فلا تقبل إل بدليل لا سب إذا 


استقل الكلام دونها . ) 


باب 
الإعتراض على الإستدلال بفحوى الخطاب 


304 إعلم أن فحوى الحطاب هو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه . 
وهو على ضربين : 


وخمى . 
5 فأما الجليّ فهو في معتى المنصوص عليه » وذلك مثل قوله ‏ عر وجل  !‏ : 
دولا تقل لَّهُمَا: أفّ »* ؛ فهذا أقل ما يقع لحلاف في متضمنه وما يدل على تنبيه . 
)1( قرأن : من الآية 82 من سورة يوسف . 


8 قرآن : من ألآية 78 من سورة يس . 
(3) قرأن : من الأية 23 من سورة الاسراء . 
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6 وأما الخفئن فثل استدلالنا في أن شهادة الكافر غير مقبولة » بقوله ‏ تبارك 


9 98 .1 7 اك 5 ِ ه” 00 3 
وتعالى  !‏ : (إن جاءكم فاميق بِنَبَا فتَبينُوا أن تصيبوا قَومًا بِجَهَالَةَ ‏ ؛ فأمرنا- تعالى ! - 


أن لا تأخذ بقول الفاسق* الملئ «نتبين ؛ وقد ثبت أن" حال الفاسق الملَيّ أفضل من 
حال الكاقي:» انان لذ باعل يترله أرق وأحرف.. 

والذي مخص" هذا من الإعتراض عليه » أمران : 

أحدهما : أن بمنع مشاركة الختلف فيه للمتفق عليه في علّة الحكم . 

الثاني : أن يعد الحكم على غير العلّة التي علق المستدل عليه . 


باب 


الإعتراض [48 و] على الإستدلال بالخصر 


7 وذلك أن الذي يخصه من الإعتراض عليه ضربان : 

أحدهما أن يقول : « إن هذا استدلال بدليل الخطاب ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على 
وجوب النية في الوضوء بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ! إنمَا الأعْمال بالئيات ؛وَإنْمًا لأمرىء 
مَا نوّى ؛ ؛ فيقول الحنفى : «هذا استدلال بدليل الخطاب » ولا تقول به . » 

والجواب أن هذا ليبس بدليل الحطاب . وإنما هو استدلال بالحصر ؛ لأن قوله - صلى 
لله علبه وسلّم  !‏ : «إنمًا الأعْمَالُ بِالَّيّات » نفي لعمل بغير نيئة وإثبات لعمل بنية ؛ 
قد قال أبو محمد بن نصرة : «ما يدخل على: إن لتحقيق المتصل وتمحيق المنفصل » ؛ وهذا 
مفهرم من كلام العرب ؛ يدل على ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم !- 
أنه قال على المنير : ١‏ إِنْمَا لْوَلَاءُ لون عق » ؛ وأراد منع الولاء من غير المعتق ؛ والقصة مشهورة 
ف بريرة . [ 


[1) قراة:- غن الآية الحادية من سور :| المحرات. 
(2) أنظر عنه في 5.2.5 مقال غعلمة0 ..آ , 
(3) هو القاضى عبد الوهاب وقد مر الحديث عنه في فقرة 46 بيان 1 . 
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8 فصل : والضرب الثاني : معارضة دليله بالنطق ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على 
لمك المقسوم لا تثبت فيه الشفلعة , ٠‏ بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه 
قال ٠‏ نما لشم فيا لَمْ يسم ؛ وهذا يقعضي أن" ما قسم لا شفعة فيه ؛ فيعارضه 
الحنفي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال لجار أحق بِسَقَبه . ) . 

فيقول المالكي : « هذا غير صحيح ؛ لأن النطق إنما يقدام على الدليل إذا كان مثله في 
الخصوص «العموم ؛ فأما إذا كان عاما » والدليل خاص” » وجب تقديم الدليل : لآنه 
إستعال لما جميعا : وذلك أولى من اطراح أحدهما ؛ وي ساألتنا النطق عام كوا احيرا 
الجار الشريك » ويحتمل أن بريد به غير الشريك بدليل خبرنا ؛ فنحمله على الشريك لأنه 
حار . ١‏ 


باب 
الكلام على معنى الخطاب وهو القياس 


على معنى الخطاب » وهو القياس ؛ وهو من أعظم أدلة المعقول شأنا . 
وأنا أبن إن شاء الله  !‏ من أحكامه ما فيه كفاية . 


باب 
ذكر ما يعترض به على القياس وما يبدأ به من ذلك 
0 إعلم أن ما يعترض به على القياس خمسة عشر وجها : 
الآول منها : الإعتراض بأن امختلف فيه لا يحوز إثباته بالقياس . 


والثاني : الإعتراض عليه بأن ما جعله أصلاً لا يجوز أن يكون أصلا 


(1) مزل سقب أي قريب . 
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والثالث : الإعتراض عليه بأن” ما سجعله حكماً لا يجوز أن يكون حكماً. 
والرابع : الإعتراض عليه بأن” ما جعله [48 ظ] علة لا يجوز أن يكون علة. 
والحامس : الإعتراض عليه بالممائعة في الأصل . 
والسادس : الإعتراض عليه بالممائعة في الوصف . 
والثامن : أن يقول بموجب العلة . 
والتاسع : الإعتراض على العلة بالقلب . 
والعاشر : الإعتراض على العلة بفساد الوضع . 
والحادي عشر : الإعتراض على العلة بالنقض . 
واثاني عضر : الإعتراض على العلة بالكسر ؛ 
والثالث عشر : الإعتراض على العلة بأنها لا محري في معلولاتها . 
والرابع عشر : الإعتراض على العلّة بعدم التأثير . 
وني كل واحد من ذلك باب أفصل فيه أنواعه وكيفية إيراده » والجواب عنه ‏ إن 
شاء الله ! 
1 فصل : في بيان ما يبدأ به من هذه الإعتراضات : قد بِيَنَا أن حملة ما يقدح به 
في الد ليل على ثلاثئة أضرب : 
0" 
-- واعتراض . 
وتنا رقي 
312 فأ اضرب الأول وهو المطالية 4 فعلى سبعة أنواع : 
وها : أن يطالب المستدل بتصيح إثبات مثل هذا الحكم بالقياس . 
الثاني : المطالبة للمستدل” بالدليل على أن ما جعله أصلا يجوز أن يكون أصلا , 


(1) في الأصل : بالمكس ؛ وقد أصلح في ما بلي ؛ انظر أسفل هذا الباب بالفقرة 432. 


والثالث : المطالبة بالد ليل له على أن ما جعله حكما يجوز أن يكون حكما 

والرابع : المطالبة له بالد ليل على أن" ما جعله علة يجوز أن تكون علة . 

والخامس : المطالبة له بإثيات الوصف في الأصل . 

والسادس : المطالبة له بإثبات الوصف في الفرع . 

والسابع : المطالبة له بتصحيح العلّة » وإثبات كينها علّة للحكم الذي علق عليها . 

وإنما رتبنا المطالبة على هذه الرتبة » لآن الواجب أن يبدأ أولا بمنع إثبات مثل هذا 
الحكم بالقياس » ثم حينئذ ينظر في صمة القياس ؛ ولو نظر أولا في صحة القياس » ثم منع 
اا ار مدا اط الاين 6 لكان ذلك رعونا اي سد وا اا 
إثبات هذا الحكم الختلف فيه بالقياس فأوّل ما ينظر في الأصل : » ثم في الحكم المثبت في 
الأصل » كل واسات ايده الى كدو عيها سكي في الاعيل ؛ فإذا فرغ السائل من 
النظر في هذا وسلمه نظر في أوصاف العلّة » فطاليه المحم الأوصاف في الأوصاف »؛ 


ايليا 


ثم في الفرع » لأننًا قد بَيَنَا أن الأصل هو المقدام في النظر ؛ وبعد الفراغ منه ينظر في 
الفرع؛ فإن ساورى الأصل في الأرصاف طالب المستدلٌ بتصحيح العلّة في الأصل وأا 
علّة للحكم الختلف فيه ؛ وهذا آخر وجوه المطالبات . 

فإذا تمل ذلك فقد دخل ما استدل به المستدل في حملة الأدلة ' وسلم من وجوه المطالبة 
49 و] وبقيت سلامته من وجوه الإعتراض و«لمعارضة . 

3 فصل : والضرب الثاني من أنواع القدح : وهو الإعتراض ء على سبعة أنواع : 

أوها : القول عوجب العلة . 

وأثاني : قلب العثة . 

والثالث : الإعتراض بفساد الوضم » لآن ذلك كاله مخرج لا عن أن تكون علة ؛ ويبين 
الفساد في حملتها . 

والرابع : النقض . 

والحامس : الكيتر . 

والسادس : المطالبة بأن” العلة لا تحري في معلولاتها » لأن” ذلك كله بان لفساد العلّة 
في موضع مخصوص . 
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والسابع : المطالبة بعدم التأثير » لأن” ذلك اداعاء لعدم الداليل على صمتها ؛ فهذا آخر 
وجوه القدح في الد ليل بالإعتراض . 

فإذا سلم الد ليل من ذلك فقد سلم من المطالبة والإعتراض » ودحل في جملة الصحبيح 
من الأدلة ؛ وبقي أن يسلّم من مقابلته بالمعارضة . 

4 فصل ؛ والضرب الثالث من أنواع القدح : المعارضة. ؛ وهي مقابلة الدتليل بمثله 
وبما هو أقوى منه » وهو آخر أبواب القدح في الدآليل ؛ لآن' المعارضة لا تكون إلا بعد تسليم 
حدته : ويداعي السائل أن" في الششرع دليلا آخر يعارضه . 

5 باب الإعتراض بأن امختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس : وهذا السوذال يتوجه من : 

نفاة القياس . 


وهئبتمك , 


6 فأما من جهة نفاة القياس فإن ذلك يتوجته منهم على كل" حكم رام المستدل” 
إثباته بالقياس ٠‏ ويقولون : «إنه لا يصح اثبات حكم به أصلا . ؛ 

والجواب عن ذلك أن يقال : « إن القياس طريق من طرق الأحكام ؛ فإن سلمتم وإلاً 
نقلنا الكلام إلله . » 

نينت ذلك فى كتاب»: إحكام الفصول ؛* بها بغي الناظر فيه » إن شاء الله . 


7 فصل : تأما من جهة مثبت القياس فقد يكون في مواضم: 
- منها أن يستدل” على ما طريقه العلم والوجود بالقياس . 

- ومنها أن يستدل على إثبات علم طريقه العادّة والوجود بالقياس. 
- ومنها أن يستدل على إثبات حملة بالقياس . 

- ومنها. أن يستدل” على إثبات المقدارات بالقياس . 

عونا ان يضدل” عن الكثارات بالعياس + 

- ومنئها أن يستدل على إثيات الحدود بالقياس . 


(1) ورقة 82 وجها وظهرا , 


لين كتاب المباج فل رتيب الحجاج 


- ومنها أن يستدل على إثبات الأبدال بالقياس . 
ومنها أن يستدل على إثبات اللغة بالقياس . 


8 فأما الأرّك فهو مثل استدلال أسعابنا على أن إجاع التابعين حجة لأنَه 
إجاع من أهل عصر من أعصار المسلمين على حكم الحادثة . فوجب القطع بصحته كأهل 
عصر الصحابة ؛ فيقول امخالف : « هذا من إثبات الأصول بالقياس وذلك غير جائز » لآن 
طريق إثبات هذا الأصل العلم ٠.‏ وطريق القياس الظن : فلا يحوز أن ثبت به ما طريقه 
[49 ظ ] العلم والقطع 3 

والجواب أن ذلك جائز إذا كانت علّة الأصل مقطوعا بها . وإِنّما يكون القياس طريتا 
إلى الظَنْ إذا كانت علته مظنونة ؛ فأما إذا كانت علته معلومة » ودل" الداليل على صعتها 
على وجه يوجب العلم ) جاز أن يثبت به ما طريقه العلم . 


9 فصل : فأما الإستدلال فما طريقه العادة والوجود بالقياس ثمثل أن يستدل” 
الالكي في أن" الحامل تحيض بأن الحمل عارض لا بمنع دم الإستحاضة » فلم بمنع دم الحيض 
كالر ضاع ؛ فيقول الحنفي : « هذا إثبات أمر طريقه العادة والوجود بالقياس ؛ وذلك غير جائر. ) 

فالجواب أن يقال : « إنلّه لا بحوز أن يثبت من ذلك بالقياس ما لا إمارة عليه ولا دلالة ؛ 
فأما ما كانت عليه إمارة ودلالة فإن” ذلك جائز ؛ وذلك أن" دم الحيض ودم الإستحاضة 
دمان متشاكلان لا يرى أحدههما إلا من يرى الآخر ؛ ألا ترى أن الصغيرة لا ترى دم الحيض 
لا دم الإستحاضة ؛ فإذا كانت ممن محيض رأت دم الحيض ودم الإستحاضة ؛ فإذا يست 
من المحيض ارتفع دم الحيض [و] ارتفع دم الإستحاضة ؛ فلما رأيئاهما على طريق واحدة 
في الوجود » ثم رأينا هذا الحمل لا يمنع أحدهما » دل" على أنه لا يمنم الآخر . ؛ 

0 فصل : وأما إثبات ملة بالقياس » وذلك مثل أن يستدل المالكتى في إثبات المساقاة 
أن النخل مال يزكو بالعمل ؛ فإذا لم تحر إجارته لمنفعته المقصودة جاز أن يعامل عليه 
ببعض العار الخارج منه كالد راهم والد انير ؟ فيقول الحنفي : « هذا إثبات حملة أصل بالقياس 
ولا بحوز إثبات حلة أصل بالقياس ؛ ألا ترى أنه لا يجوز إثبات صلاة سادمة بالقياس , 
ولا إثبات صوم شهر أو غير رمضان بالقياس؟ 4. 


أبو الوليد الباجي ١‏ 


فالجواب أن يقال : « يجوز عندنا إثبات الأصول والجمل بالقياس » كما يحوز إثبات 
تفاصيلها ؛ فإن سَلمت وإلآ نقلنا الكلام إليه ؛ وأما إثبات صلاة سادسة بالقياس فإنما 
منع منه الإجاع والنص ؛ واولا ذلك لجاز إثباتها بالقياس الضحيح إن وجد ؛ وأيضا فإنّهم 
قد ناقضوا أصلهم فأئثبتوا الوتر بالقياس » وهو أصل . ») 

1 فصل : ,أما إثبات مقدار بالقياس فثل أن يستدل المالكي على أن سرقة 
ربع دينار يحب بها القطم بأن الد يئار قدر محقن الكافر به دمه » فوجب أن يتعلق القطع 
بسرقة ر بعه كالآر بعة الد تانير ؛ فيقول الخنفي «هذا إثبات مقدر بالقياس وذلك لا يجوز 
لان تعلق الحكم بقدر دون قدر طريقه المصلحة , والمصالح لا تعلم بالقياس » ولا تدرك 
بالإجتهاد » بل هي موقوفة على التوقيف أو الإتفاق . ) 

والحواب [50 و] عن ذلك أن إثبات المقدارات عندنا جايز بالقياس ؛ فإن ملمتم هذا 
الأصل وإلآ نقلنا الكلام إليه ؛ وقوهم : إن و طريقه المصلحة : ولا بعلم ذلك » خط لآأنه 
لو كان طريقا في إبطال القياس في المقدارات لوجب أن يكون طريقا في إبطال القياس جملة ؛ 
قال : « إن الأحكام فراعت لصالح المكلفين » وذلك لا بعلم بالقياس ولا بالإجتهاد ؛ 
وإذا بطل هذا في القباس بطل في المقدّرات»؛ وعلى أنهم قد ناقضوا بأن" قدر اللحرق في 
الحف بثلاثة أصابع بالإجتهاد » وليس في شيء منه توقيف ولا اتتفاق . 


2 فصل : وأما إثبات الكفئارات بالقياس فمثل أن يستدل المالكي على أن من 

حفر برا في طريق المسلمين » فوقع رجل فيها فهات » وجبت عليه الكفارة » بأن” هذا قتل 
يجبا به دية كاملة » فوجبت به الكفارة كالمباشر ؛ فيقول الخنفي : ( هذا إثمات ظ- 
بالقاتن ودللة لا يحوز؛ وذلك أن الكفارة تراد لتغطة المائم ع ومقدار ما يغطي المآثم 
بعلم بالإجتهاد ؛ وإنها ولت ترتيفن أو اتفاق . » 

والحواب : عندنا يحوز » فإن سلمتم وإلاً نقلنا الكلام إليه اأكلى الم اناتور , 
فأثبتوا الكفارة على من أفطر بالأكل ف رمضان , قياساً على من أفطر بالجاع » وليس في 
ذلك توقيف ولا اتفاق . 


3 فصل : وأما إثبات الحدود بالقياس فهو مثل استدلال المالكى في إيجحاب 


نا : كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


الحد” في الدواط بأنه إبلاج مقصود في فرج مقصود » فيتعلّق به الحد ء دليله ن ؛ فيقول 
الحنفي : «هذأ إيجاب حد” بالقياس » وذلك لا يجوز » لآن” المعصية ابي يحتاج في في الجر 
عنها إلى الحذد لا تعلم بالإاجتهاد ؛ وإنما تعلم بالتوقدف أو الإتفاق ؛ فلا بحور إساتها 
بالقياس . ) 

والجواب أن يقال : « إثبات الحدود عندنا بالقياس يحوز ؛ فان سلمتم وإلآ نقلنا الكلام 
إلبه ؛ وعلى أنهم قد ناقضوا » نأوجبوا الحد على ردع قطاع الطريق قياسا على الدع في 
الغنيمة ؛ فبطل ما قالوه . » 

4 فصل : ,أمًا إثبات الأبدال بالقياس فمثل أن يستدل” المالكى ني أن المُحصر 
بنتقل إلى الصوم إذا لم يحد الهدي بأنه هدي يتعلّق وجوبه بالإحرام » فجاز الإنتقال عنه 
إلى الصوم ؛ أصله هدي الطيب «اللباس ؛ فيقول الحنفى :« هذا إثبات بدل بالقياس ولا يحوز 
إثبات الأبدال بالقياس ؛ فإن” ما يقوم مقام الغير في الصلحة لا يعلم بالقياس وإنما طريقه 
التوقيف . ) 

والجواب : عندنا يجوز » فإن سلمتم رالا نقلنا الكلام إليه ؛ وعلى أنهم قد ناقضوا 
: هذا ) فإنهم فاسوأ 5 إجازة الوضوء السك ؟ وهذا اثات بدل بالفياس ؛ فسقّط 
ما قااوة.. 


5 فصل : [50 ظ] ,أما إثبات اللغة بالقياس فثل أن يستدل” من رأى ذلك من 
المالكيئين على أن النبيذ يسمى خرا » بأن” هذا شراب فيه شداة مطربة » فوجب أن يكون 
خرا » أصل ذلك ما يتخذ من عصير العنب ؛ فيقول الحنفي : « هذا إثبات لغة بالقياس وذلك 
لا يجوز لأن” اللغة نما طريقها التوقيف أو الإجاع؛ . 

والحواب أن" إثبات اللغة بالقياس عندنا جائز ؛ فإن سلتم وإلاً نقلنا الكلام إليه . 

وقد بينًا هذا في كتاب ( الأصول »1 


) انظر إحكام الفصول + ورقة 22 ظهرا و23 وجها ؛ إلآ أنه في هذا الفصل يكبت عكس ما يقدمه هنا ؛ 
07 يذكر أن المسألة مرضم اختلان يكذ أن و اللنة العربية فى ما تلفت بيه العريت .واسعب اف في مرضعه) وأن 
وما استعملناه في غير ما استعملته فليس بعرني وإن كان مقيسا عليه لأنه متعمل على غير ما استعملته العرب . 6 و بعدها 
ينطلق ألى الرد على ما من عرى إثيات اللفة بالمياس . 


أن الوليد الباجي ه م ١‏ 


6 باب الإعتراض على القباس بأن ما قاس عليه لايجوز أن يجعل أصلا : وهذ 
يتوجه على القياس من وجهين : 
أحدهما : أن بد عي الجدائلة أن أصل المكدلء ملسواخ . 
الاي أن 0 أن" عله ل ا 
الزوال بأنه صوم متعدق 00 00 مسد 
0 بال اللي ترج 7 صوم عاشوراء قد تسخ . فلا يحوز أن يصير أصلا 
ا 5 بين أنه لم ينسخ أصله : وإنّما نسخ وجوبه ؛ فأمًا أصل 
الصوم فهو باق » فصح القياس عليه 
8 فصل : وأم القياس على أصل لا تعلم علته فثل أن يستدل” الشافى على أن” 
الإحرام لا ينقطع بالموت بانه إحرام فلا ينمطع بالموت كإحرام اأرجل الذي وقصت به نافته 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ ؛ فيقول المالكي :«لا يصح القياس على 
هذا الاصل لأن معنى القياس أن يشترك الفرع والأصل ني علّة الحكم المعلق عليها ؛ والعلة 
في الأصل أنه يبعث يوم القيامة ملبنيا . ولاطريق إلى معرقة ذلك إلآ في زمان النبوة ؛ وهذا 
فل فط اناك ذا الا 
قد انقطع فيطل ياس على هد لاصل .ع 
9 فصل : 57 الح بذللك وليس منه المنع و 
أن يقيس على رسول الله صلى الله عله وسلّم ! 
أو بقيس على أصل مجمع عليه 
د أرفن اضر متلق فيه 
3 3 على اصل فر كن 
- 5 ل على اغخصوص من الأصول . 
0 فأمنا التقياس على رسول لله - صلى الله عليه ملم | اقل أن تال المالكى 


على جواز التكاح بلفظ المبة بأن هذا عقد نكاح » قصح بلفظ الهبةء دليله نكاح رسول الل 


(1) في الأصل: فإن. والمقرّح يقتضيه بناء الجملة . 


حك كتاب الممباج في “رتيب الحجاج 


صلى الله عليه وسلّم ! » فيقول الشافعي : «هذا لا يصح لأن ما جاز لرسول الله صللى 
الله عليه وسلم  !‏ قد سقط بموته » فصار [ز5 و] كالمنسوخ » فلا يجوز القياس عليه .؛ 

والجواب أن هذا خطأ لأن ما مات عنه رسول الله صلى الله عليه وام ! - فهو ثابت 
باق ؛ ولو كان قد سقط بموته لوجب ألا يصح الإحتجاج بأفعال رسول الله صلى الله عليه 
فلم اسان ذلك قد سقط ونه ؛ ونا أحمع المسلمون على الإحتجاج بأفعاله ‏ صلى الله 
عليه وسلم  !‏ دل ذلك على بطلان ما قالوه . 

3 فصل : وأما القياس على أصل مجمع عليه فالذي منع منه قوم من أصصاب 
الثافى.؛ وذلك مثل أن تنشدل" الالكى على أن ما دوق القلين لا .تجسن لول التحانة قد 
ا ا 0 
أن بكون طاهرا كالبحر و«النهر وماء السّماء ؟ فيقول الشافعى : «الأصل الذي قست عليه 
تجمع على حكمه » للا يجوز أن تقيس عليه لأن" الأمة إنتما تجمع على دليل فيجب طلب 
ذلك الد ليل » فربما كان نطقا لا يتناول ذلك الفرع » وربما كان معنى لا يتعدّى فيمنع 
المياس عليه . ) 

والحواب عن ذلك أن يقال : «إن هذا غير جائر عندناء فإن سلموا وإلآ نقلنا الكلام إليه . ) 

وجواب آخر وهو أن قرفم : « ربّما كان نطقا لا يتناول الفرع » غير لازم » لأننه يجوز 
أن يثبت الحكم ني الفرع للنص' عليه ولعنى فيه ؛ إن كاذ المعنى الذي أجمعت الأمة على 
الحكم في الأصل لأجله واقفا لا يتعدّى فإن ذلك لا يمنع من قياس فرع عليه بمعزى آخخرء 
إذا دل الد ليل على حته » لآن" الحكم الراحد عو أزا شت ودعين واحرة انين + احرعنا 
متعد”" والآخر غير متعد » على ما بيّناه في «كتاب الأأصول 0+ ؛ فإذا كان حال الد ليل 
ما ذكرناه » لم يجز المنم من القياس على أصل ثابت حكمه بالإإجاع . 

2 فصل : ,أما القياس على أصل مختلف فيه فذلك مثل أن يستدل بعض أصحابنا 
على انتفاء الشفعة في الثمرة بأن" هذا مبيع لا بتبع الأرض بإطلاق العقد ؛ فلم تثبت فيه 
شفعة» أصله ما ينقل وبحول ؛ فيعارضه من أثبت ذلك من أصحابنا بأنّه لا يجوز القياس على 


(1) انظر إحكام الفصرل (ف 677 - 678 - و 80 ظ). 


اب الرليف “اناي ١0‏ 


هذا الأصل لأنّه مختلف فيه ؛ فقد أثبت ابن أني ليلى الشفعة في كل" ما ينقل ويحول ؛ 
فالواجب عليك أولا أن تدل" على ثبوت الحكم في الأصل » ثم تقيس عليه لوجود الفلاف . 
فيه [51 ظ]. 

والجواب أن هذا غير صحيح : لأن” هذا وإن كان اللحلاف فيه موجوداً فانّك موافق 
لي على بطلان من خالف فيه ؛ وإننما تناظرث معك لأريك مخالفة فروعك لأصولك وتناقض 
أحكامك ؛ وليس كلامي في هذه المألة مع من يخالفني في الأصل ؛ ولو جاز ما ألزمت لم 
تصح مناظرة ؛ فإن ار الأصول الي م إليها المتناظران #تلف فيها ؛ ويصح رداهما 
إليها' لاتفاقها على ثبوت أحكامها وخطأ من خالف فيها . 

3 فصل : وأا القياس على أصل مركب فمثل أن يستدل المالكى على أن" من 
دخل في غدة من غيره .حرمت علبه على التابيد ولم يم أن يستبيحها بنكاح بعد ذلك ع 
أنه هذا نكاح تقد مه دخول بي عدة من غيره » فوجب الأيصح كما لو عري عن شاهدين ؛ 
فبقول الشافعي : ١‏ هذا لا يحوز لان الحكم في هذا الأصل عندك ثبت لعلة » وعند خحصمك 
لعلة أخرى . فلا يحوز أن تقيس عليه . » 

والجواب أن يقال : « إن" هذا غير يح » لأن ثبوت الحكم في الأصل عندي لعلة 
وعندك لغيرها لا بمنع من القياس عليه ؛ ألا ترى أتك تقيس الفواكه على ابر في الربا ء 
والحنفي بقيس عليه الحُضّر » وأنا أقيس عليه المقتات المداخر للعيش غالبا » وإن كان الرّبا 
قد ثبت عند كل واحد منا في البر لعلة لم تثبت عند خصمه بها . ) 

334 فصل : وأما القياس على المخصوص من الأصول » وهو الذي عمة أصراب 
أني حنيفة وطائفة من أصحابنا : ١‏ القياس على موضع الإستحسان » ؛ وذلك مثل أن تلن 
الالكى على أن" جناية الذمى خطأ على أهل جزبته الذين في كورته لأنها دية وجبت بقتل 
على وجه الخطأ : فوجب أن تكون على العاقلة كالمسلم ؛ فيقول الحنفي : « قست على موضع 
الإستحسان : وذلك أن القياس يقتضي أن العاقلة لا تحمل شيثا من قتل مسلم ولا ذمي . 
لكن دل" الداليل على تحمل العاقلة المسلمة جناية القاتل المسلم » فخصّصنا ذلك من الأصول , 


(1) في الأصل : إليه . 


يل كتاب المبايج قُِ رتيب الحجاج 


لأن" ما دلّت عليه الأصول مقطوع بصحته » وما بقتضيه القياس على الخصوص مظنون » 
ولا يجوز إبطال ما يقطع بصحته بما تظن صحته ولا بقطع به [52 و].» 

والجواب أن يقال : ٠‏ إن ذلك جائز عندنا » فان سللّمت وإلآ نقلنا الكلام إليه ؛ وعلى 
نهم قد ناقضوا في هذا ؛ فان القياس عندهم أن سور ما لا يكل لحمه نيجس ء وقد خص 
بالأثر سؤر الهرّة ؛ ثم قاسوا عليه سور ما لا يمكن التحرّز منه من الحشرات بأن قالوا : 
١‏ إن" تعليل الحرّة منصوص عليه ؛ ألا ترى أنه قال : ٠‏ هِيّ من الطَرَافِينَ عَلَيْكُم وَالطَوَّاقَات » . 

قلنا : « وتعليل ما اختلفنا فيه مدلول على صحتهء ولا فرق بين أن تكون العلّة منصوصا عليها 
أو مار على لذي ورم إن هذا إبطال مقطوع به يمظنون » يبطل عليهم بقياس الماع 
0 بسي ا 0 0 


335 وواسيب بي اميد 
من وجهين : 


أحدهما : أن يعترض عليه أن يجعل الإتفاق علة . 

والثاني : أن مجعل الإحتلاف علة , 

6 فأما الأول فمثل أن يستدل المالكي على وجوب الزكاة في المتولّد بين الظباء والغنم» 
إذا كانت الأمهات غنما لأنّه منفصل من حيوان تحب فيه الركاة بالإجاع ؛ فأشبه المتولد بين 
السائمة والمعلوفة ؛ فيقول الشافعي : « هذا غير سمح . لآن” الإجاع حدث بعد موت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ! - ووجوب الزكاة عندكم ثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ! - للا يجوز أن يتقدام الحكم قبل العلة . ) 

واللوواب أن يقال : « بحوز أن يكذ سأغمرا ويبت به الحكم كالإجاع في نفس الحكم 
تأخير عنه ثم يثبت به الحكم ؛ وأيضاً فإنّه لا حلاف في جواز جعل بعض أحكام الفرع 
دليلا على الحكم في قياس الدلالة ؛ وليس في قولنا : « مجمع على ذلك الحكم » غير ما 


1 ا أعلن عن هذا الباب برتبة الرابع بعد باب الحديث عن الحم الذي سوف يدرجه بعد هذ! الباب 
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جوزناه ؛ غير أننا كوّنا ذلك فيا عاد في مسألتنا بأنّه حكم مجمع عليه لا يسوغ الإجتهاد 
في نفيه ؛ فإذا جاز أن يجعل الدكم الختلف فيه المسوع الإجتهاد في نفيه دلالة على حكم 
اخ فان دغر ذلك فيا لا يجوز ويقطع شوته 5506 0 

7 فصل : وأما الإعتراض على جعل الحلآف علّة » فثل أن يستدل" المالكي على 
طهارة جلد الكلب بالذكاة » بأن” هذا حيوان مختلف في جواز أكله فوجب أن يطهر جلده 
بالذكاة كالضبع ؛ فيقول الشافعي : «هذا لا يصح , لأن الإختلاف حدث بعد [52 ظ] 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - والحكم ثبت ني زمانه » والحكم لا يحوز أن بتقدام 
على علته . ) 

والجواب أن يقول : « يحوز أن يكون هذا حادثا » وبدل” على الحكم ؛ ألا نرى أن" 
الإجاع حدث بعد رسول الله - صلى صلى الله عليه وسللم ! - ويجوز أن يجعل دليلا على الحكم . » 

وجواب آخر وهو أن" المراد بقولنا في أكل الكلب أنه ومختلف فيه ». هو أنه يسوغ 
فيه الإإجتهاد ؛ وهذا كان حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ حين ثبت له 
هذا الحكم . فلم يتقدام الحكم على علته . 

8 فصل : ما يلحق بالإعتراض بأن ما يمعله علّة لا يحوز أن يجعل علّة ؛وذلك 
على أرجه : 

أحدها أن بقول : «جعلت الإسم علة 

ومنها أن يقول : وجعلت صورة المألة عله . ») 

ومنها أن يقول : «جعلت نفى صفة علّة . ) 

ومنها أن يقول : وجعلت شبه الفرع الأمل عقا.: 

ومنها أن يقول : «جعلت العلّة مركبة . » 


9 فأما جعل الإسم علة فمثل أن يستدل المالكي على أنه لا يحوز الوضوء 
سيان هذا سيذاع لاي كابِّن ؛ فيقول الحنفي ا 
وهذا لا يجوز لذن العلل هى المعائي » والأسماء لب مهال ) فلا جوز أن تجعل علّة . ) 

والجواب أن يقال : « إن الأسماء عندنا يحوز أن تجعل عللة ؛ فإن سلّمت وإلاً نقلت 


ل [ كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


الكلام إليه ؛ على أن الأوصاف إنما يتعلذق بها الحكم يجعل صاحب الشرع * ! إنّاها عللا ؛ 
لفك لسك ان صاحب الشرع لو صرح بهذا التعليل لخحاز ؛ فإذا استنبط المتهد ذلك بالذليل 
وجب أن يصح ؛ وقرهم الس أن يت ار ع ١‏ ؛ لآنّه يدل" على معنى آخر ؛ 
ألا ترى أنه إذا قلت : 9 نبيذ) عرف منه معناه وأنّه واقع على نوع من الشراب مخصوص ؛ 
على أن" هذا يبطل به إذا نص” عليه صاحب الشرع وجعله علّة » فإنه يجوز وإن لم يكن 
معنى فسقّط ها تعلموا به . ) 

0 فصل : ,أما جعل صورة المسألة علة فمثل أن يقول المالكى في مسألة الوضوء 
بالنبيذ بأنّه توضأ بالنبيذ فلم يصح وضولئه كا لو كان في الحضر ؛ فيقول الحنفي : «هذه 
صورة المسألة ونفس المسألة » فلا جوز أن تكون علّة .» لآن” علة المسألة هر معنى المسألة : 
وسعبى الشيء يحب أن يكون غيره ؛ ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال : الرة ١‏ إنه يجري فيه 
الربا لأنه بر للمعنى الذي ذكرناه » فكذلك هاهنا . , 

والجواب أن يقال : «يحوز أن تجعل صورة المسألة علّة » لأن" كل ما جاز أن بعلل 
به صاحب الشرع جاز أن كط بالذليل ويجعل علمة + وأما قرشم 0 معى المسألة 
يحب أن بكون [53 و] غيرها ايا يد ب مسا ايل 
البيرً أنه ير اقل دل الد ليل عليه لجاز أن مجعل علة . ولكن الد ليل لم يدل عليه . ؛ 

1 فصل : ,أما جعل النفى علّة فهو مثل أن يستدل المالكي في أنه لا يجوز إزالة 
النجاسة باللحل بأنّه ليس عاء . ٠‏ فلا يجوز إزالة النجاسة به كالد هن ؛ فيقول الخالف : « هذأ 
لبس بصحيح » لآن المهجب لاحكم هو المعنى ؛ فأما عدم المعنى فلا يوجب حكما ؛ والنفي 
عدم معنى » فلا يحوز أن يدل به على الحكم . ؛ ظ 

والجواب أن النفي والإثبات في التعليل واحد ؛ الى ان كل" واحد منها يجوز أن يرد النص 
بتعليق الحكم عليه ؛ وما جاز أن يعلل به صاحب الشرع جاز أن بعلل به الإستدلال عليه . 

2 فصل : وأما جعل الشبه علّة فمثل أن يستدل المااكي على أن العبد يملك 
بأن هذا آدمي حىّ فجاز أن ملك » أصله الجر ؟ فيقول الحنفي : «هذا قياس الشبهع 


(1) في الأصل: الشرح. (2) هكذا ني الأصلء والأؤل: يحرم . 
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البو / جمع بينها إلا بشبه الفرع للأصل » وذلك لا يكفي في إثنات الحكم؛ 
لأنه لو ص هذا لرجب أن يمح كل: قياس » لأنه ما من فرع إلا رهز مر 
ادبن ا اليا ل بشابه أصلا من وجه إلآ ويخالفه من وجه آآخر ؛ فإن 
وجب له عليه للمشابية وجب المع من الجمع لل بينها من الخالفة ؛ وليس مراعاة ما يوجحب 
الجمع بأولى من مراعاة ما يوجب انع . ) 

اكرات عن هذا من ور 

أحدها اقول : ( قياس الشبه عندي صحيح ؛ ؟ فإن ساحيت وإلآ نقلنا الكلام إليه 1 

والثاني : أن بدل عليه بما روي عن عمر بن اللحطّاب - رضي الله عنه  !‏ أنه كتب 
إلى أن موسى الأشعري : « الفهم" الفهم: فا تلجلج في نفسك ما ليس في كتاب ولا سنة ؛ 
ثم اعرف الأشباه والأمثال » فقس عند ذلك بأشبهها بالحق» ؛ فأمره باعتبار يدام 
على ما ذكرناه ؛ وأيضا فإن مشابهة الفرع للأصل بقتضي أن يكون مثله ؛ وقوهم : وما من 
في الاريك عله عي اكل.' » سا من فرع إلا وهو يخالف أصله ) إلآ أنّنا نقضي من 
الأشباه بما يقتضي الجمع بينها في الحكم ونأخذ به ؛ فلا يصح ما قالوه . 

3 فصل : ,أما التركيب في العلّة فثل أن يستدل المالكى على أن الكتان والقطن 
لا يحري فيها الربا كالثياب ؛ فيقول الحنفي : العلّة مركبة » وذلك يوجب فسادها لأن” 
عندي يجوز التفرق قبل التقابض في كل ما يجري فيه الربا » وعندك لا يجوز شىء من ذلك . ) 

والجواب أن التركيب لا بمنع صّة العلة في فرع ولا أصل لأننّه ليس في ذلك أكثر من 
تعلق الحكم [و5 ظ] عندي بغير العلة الي تعلق بها الحكم عندك ؛ وهذا حكم غسير 
المراكست 4 .ولبلا ذلك لارتفع الحلاف . 

4 باب الإعتراض على القياس بأن” ما جعله حكما لا يجوز أن يجعل حكما . 
وذلك على وجهين : 

أحد نما 1 أن شيل في حكم العلة افيه 115 وكنا ٠‏ » ولا يبين الحكم الختلف فيه . 

والثافي : أن يقول : « فاستوى فيه كذا وكذا » ولا بصرح بالحكم الذي يستويان فيه . 


5 فأما الأول فمشل أن يستدل الالككي على أنه لا يجوز إزالة النجاسة باللهل 


بأن" هذه طهارة تراد للصّلاة » فأشبهت طهارة الحدث ؛ فيقول الحنقي : « هذا حكم مجهول 
لم يبيئن في أي شيء شابه إزالة النجاسة الوضوء ؛ فيلحق هذا بالمجمل » فلا يصح العمل 
200 فإن الكلام يختلف باختلاف الحكم لها لم يتين لم يمكن الكلام 
عليه . ) 

والجواب أن يقال : « إن هذا ليس بمجهول » بل هو معلوم مبيئن ؛ وذلك أن" اليلاف 
إنما كان في إزالة النجاسة باللخل" ؛ فإذا قال : « فأشبه الوضوءة علم أنه أراد به أنه 
لا بحمور ذلك باتخن ها لا جوز الوضوء به ؛ فقّد ا المراد وعرف المقصود ؛ وما عرف 
بدلالة الحالك كان بمنزلة المنطوق به ؛ ويخالف هذا المجمل من الألفاظ لأن" ذلك لم يرد 
0 بجر ار ةوارور حت اله تراد وتات با ري الإطلاق 
لا برام قوم «إن الكلام يختلف باختلاف الحكم فلا يمكنه أن يتكلم عليه قبل البيان ) 
فلا يصح ؛ لأنّه يفصل عليه فيتكلم على ما يحتمله من الوجوه. 


6 فصل : ,أم التعليل للتسوية فمثل أن يستدل” الالكي على أنه لا يحوز بيع 
الأعيان الغائبة من غير صفة بأن”" هذا عقد يجوز جنسه في معين وغير معين » فوجب أن 
يستوى فيه عدم الصفة وعدم التعيين» أصله الوصية ؛فيقول الحنفي : « هذا غير صمح لأنك تريد 
التسوية بين عدم الصفة وعدم التعيين في الأصل في تصحيحها أو تريد التسوية بينها في إبطالما 
في الفرع ؛ وهذان حكان متضادان » فلا يجوز أخذ أحدهما من الآخر . ) 

والجواب أن يقال : « إن مثل هذا بحوز عندنا ؛ فإن 7 وإلآ نقلنا الكلام إليه » 
لأنّه من مسائل الأصول . » 

وجواب آخرء وهو أن التعليل في الأصل إنّما هو للنسوبة بين عدم الصفة وعدم التعيين 
في الأصل ؛ وهذا المعنى موجود في الفرع ؛ وأما تصحيح العقد أو إبطاله فلم نعرض له 
ي العلّة ؛ ومتى استوى الأصل «الفرع في الحكم المعلّق على العلّة صم الجمع وان اختلا 
ش ني التفصيل ؛ ولأن الشرع لو ورد بمثل هذا فقال : ٠‏ سووا بين عدم التعيين وعدم [54 و] 
الصفة ي العقود ؛ فكل عقد صتحتموه مع عدم أحدهما » فاحكموا بصحته مع عدم الآخر 
وكل عقد أبطلتمره لعدم أحدهما » فأبطلره لعدم الآخر » لوجب التسوبة بينها والجمع بن 
مأ صح من العقود ونفسك . 
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7 باب الكلام في منع الأصل اكد الباب في الممانعة في حكم الأصل ؛ 
وحملة ذلك أنه لا ملو حال ل ا 

أحدها : أن يكون لمن ينصره مذهب منصوص في المنع لا محتلف . 

والناني : : أن يكون قوله مختلف , 

والثالث : ألا يعرف له قول في ذلك حملة . 

8 فان كان مذهبه لا يختلف في منعه بدأ ومانع . 

الطريق في الجواب عن ذلك من ثلاثة رجه : 

أحدها ٠:‏ 1 سين الحكم ما يسلم. 

الثاني : أن يبيئّن موضع التسليم . 

والثالث : أن يدل عليه . 

9 فأما التفسير لثمثل أن يستدل” الحنفي على أن" الإجارة تبطل بالموت فيقول : 
١‏ لآنها عفد على المنفعة » فبطلت بموت! المعهمود لود 1 | له 000 ؛ فيقول له المالكي : 
الا نسلم الأصل ؛ فإن” التكاح لا ببطل بالموت ؛ وإنما يتم بالموت ١‏ وينقضي كالإجارة 
ا ا يا لت ونيا قال 6 قد وا سيت و كلك 
هاهنا ؛فيقول نفد" 8 ١‏ أردت بعولي ٠‏ (/ إنه سبطل ) 1 ترتمع بالموت 1 

ولا خلاف أله برتفع , فصح الأصل سقط المنع . 

0 فضصل : فأما تبيين التسليم في فرع من فروع البالة فثل أن يستدل المالكي 
على أن قراءة أم القران لا تجب2 على لمأموم بأن هذا مأموم ٠‏ فوجب أن بسةّط عنه فرض 
القراءة » أصله إذا أدركء الإمام راكعا ؛ فيقول الشافعي : رلا أسلم ؛ فإنّه إذا أدرك الإمام 
رأ كعا ورحا كن يقرأها ويدرك الإمام قبل فوات الركعة . وجا 0 

والجواب أن تقول له + + إنه لا خبلاف. أنه إذا خاف فوات الركعة 5-5 
قراءة أم القرآن » وهذا يكفينا : ف التسليم ؛ ومى كان حكم العلة الإثبات فإنه يكفى في 
التسليم موضع وأحل . ) 

: : ع م 7 1 . 9 م 2 اب فين وم 

351 فصل : وأما الدلالة فثل أن يستدل الملكي على أن بيع ميدي عجوة بمذ 

(1) في الأصل : بالموت. (13 الأضل عت 


عَجْوَة ودرهم لا يجوز » فإن هذا جنس بحري فيه الربا » فلم يحز أن يكون عوضه من جنسه 
ومن غير جنسه كدينارين بديئار وسلعة ؛ فيقول الحنفي : ولا أسلّم الأصل » فإن” ذلك 
يحوز في الذهب ؛ ؛ فيقول المستدل : « إن لم يسلم دللت عليه ؛ والذي يدل عليه ما روي عن ظ 
فضالة بن عبيد+ أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ! - أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها 
رجل سبعة دثائير أو تسعة دثانير فال النذيى - صلى الله عليه وال :]ب :الا! حتى 


رم لجاع شر عر و 


بز بينهما [54 ظ] » قال الرجل : « إنّما أردت الحجارة » فقال : فلااحى تسر ْنهما :1 
وإذا ثبت هذا الحكم ني الذهب و«الفضّة بالحبر المذكور » صم أن يقيس عليه الثَّمر بالعلّة 
الى ذ كرنا . ؛ 

2 فصل : وأما إذا كان مذهب من بنصره مختلفا » مثل أن يكون لصاحب المقالة 
ف المسألة قولان أو روايتان أو لأححابه فيها وجهان : 

والحواب عنه من ثلاثة أوجه ذكرناها . 

وقد يلحق بالجواب عن ذلك ما ليس منه » وهو أن يقول : « إن المشهور من مذهبه كذا . ) 
وذلك مثل أن يستدل" الحنفى على إسقاط النيّة في الغسل من الحيضة بأن” هذه طهارة من حيض » 
فلم تفتقر إلى النبّة كطهارة النصرائية ؛ فيقول المالكي : «لا أسالم أن" الطهارة تصح من 
النصرانيئة لعدم النبة ». فبقول الحنفي : « المشهور من مذهب مالك ما ذكرناه وأنّ لزوجها 
المسلم أن يجبرها على الطهارة من الحيض . ) 

والجواب عن ذلك أن يقال : « أشهب* قد روى عن مالك ما ذكرناه وأنْ كان ما 
ذكرتموه عن مالك قد شهر عنه فليس ذلك بمانع من الأخذ بصحيح ما يصح عنه » إذا لم 
يمكن أن يكون قد ثبتت له المناقضة في ذلك فرجع في آخر عمره فلا بمنع ذلك من الأخخذ 
بما رجع إليه من الحق » إن شاء الله ! ؛ 


(3)“تشالةايق عمد و كافك بن قسن ين «صنهنت ونب الاتضاري!: الآرين أبن مد 4 كيد أعذا رن نيدها يكن 
الشام وولاه معاوية قضاء دمثق ومات في خلافته في 677/53 وقيل في 688/69 . 

2 5 مرو كين بن عبد المزيز بن دأود القيسي العامر ي ؛ انتهت أليه رئاسة مصر بعد موت ابن الاسم 
وقد روى عن مالك والليث ؟ وروى عنه كيار المالكية في المغرب ؛ انظر عله مجرة النور رتم 26 ص. 59 . ولد سنة 
0 أو 150 /767 وتوي سنة 204 /820؛ وانظر عنه أيضا المدارك لعياضء الجزء الثاني» صصص . 447 إلى 453. 
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3 فصل : وأا ما لا يعرف فيه مذهب من ينصره » وذلك مثل أن يستدل الحنفي 
على أن من قتل يغير السيف لم يقتص فيه لا السيلت ان هذه آلة لا يجوز القصاص 
بها إذا قتله بالسيف فلم يحز القصاص بها إذا قتله بها » أصله إذا سمّاه خمرا حتبى قتله ؛ 
فيقول المالكى : «لا نعرف لصاحبنا في هذه نصاء ولا يحوز تسلممها منا . ) 

الطربق ني الجواب عته أن يدل عليه » فإذا ثبت ذلك بالدليل صمح بالقياس . 

4 فصل : وقد يلحق بالمنع ما ليس منه وذلك مثل أن ينع الأصل على قول بعض أصمابه 
وقد نص" صاحب المقالة على خلافه » مثل أن كليل المالحي : ٠لا‏ يِقَمَل الْمسْلِم بالكافِر) 
بأن هذا ناقص بالكفر ال اتا إلى الل لقاو ولو التي 
أسلم » فإن اا و قال : إنه يقبت القصاص للمستأمن على المسلم . ؛ 

والجواب أن يقال : « إن" هذا اختار أن بوسف 2 وإئما كلامنا مع أبي حنيفة في هذه 
المسألة » ولا بحفظ عنه غير التسليم ؛ فلا تصح الممانعة عنه بما لا ينكره » وإن كان غيره ينكره . ) 

3 فصل : وما يلحق بذلك وليس منه أن يقول : «لا أسلكم تفصيل الحكم في 
الأصل » » وذاك مثل أن يستدل المالكي على ضم الذهب والفضة في الزكاة بأنتها مالان زكاتها 
ربع بع العشر بكل حال ١‏ فيضم أحدهها 0 ليور الدراهم وتحاحها ؛ فيقول الشافعي : 
ل المراد بضم الد ناثير إلى الد رأهم أن يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة 0 
مسللم بي الأصل لأن الصحاح إنما تضم إل "المكشورة بالوزن لا بالشمة. 2 

والجواب أن يقال : « إن الحكم الذي نصبنا له العلة هو الضم ؛ هذا مم في اللكسورة 
المح كن الدراق ‏ وأما. الوزن أو «القنمة فلم ارصن له ؛ وإذا اتَفمّنا في الضم 
فاختلافه| في كيفية الضم لا بمنع صحة ادمع ؛ ألا ترى أن الوضوء يقاس على التيمم في النية 
الا ا و ؛ فبطل ما قالوه . ) 

356 اي : وحملته أن" المنع بي الوصف : 

ثارة يكون على أصل السائل” . 
وتارة يكون على أصل المسوول . 


1 قٍِ الأصل : التاؤل , 


ل » المنهاج في ترتيب الحجاج 


15 كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


7 فأما المنع على أصل السائل فعلى ثلاثة أوجه: 
أحدها : منع الوصف في الآصل . 
والثاني : منع الوصف في الفرع . 
والنالث : منم الوصف فيها . 

8 فأما منع الوصف في الأصل فثل أن يستدل المالكي على أن الموالاة شرط 
في الطهارة : لأن” هذه عبادة يبطلها الحدث » فكانت الموالاة شرطا في صحتها كالصلاة ؛ 
فيقول الخالف : «لا أسلم أن الحدث يبطل الصلاة» وإنما يبطل الطهارة» ثم ببطلان 
الطتهارة تبطل الصلاة . ؛ 

وا جواب عن ذلك من وجهين : 

أحدلشما * التفسير 1 
تك والذلا له .. 

فأمًا التفسير فهو أن يفسسر ذلك بمعنى مسلم ويكون موافقا للفظ العلة ؛ وذلك مثل 
أن يقول : «أريد بقولي : ١‏ إنّه ببطلها الحدث » أن الحدث يمغ من التمادي فيها والإعتداد 
به 4 وهذا مسلم |) 

وأممًا الدّلالة فهو أن يدل على أن الحدث يبطلها » وذلك بأن يقول : « لا تصح الممانعة 
على أصلك » لأنك تقول : « إننّه لو سبقه الحدث فانصرف ليتوضأ ثم أحدث في طريقه 
إن" صلاته تبطل» وليس هناك طهارة » ؛ فثبت أن" الحدث يبطل الصلاة على الإنفراد والطهارة 
على الإنفراد . ) 

9 فصل : بأمًا الثاني » وهو منع الوصف في الفرع : فثل أن يستدل المالكي على 
أن" قتل العبد خطأ لا تحب فيه الكفارة بأن" هذا حيوان » نجب بقتله القيمة » فلم نمب بقتله 
الكفمارة كالبهائم .؛ فيقول الحنفي” : دلا أساّم أنه تحب بقتله القيمة ٠‏ لآن" عندنا أن بدله 
يتقدر با دون دية الخر بعشرة دراهم 2( 

والطريق يي الجواب عنه : 

التفسير . 
وبيان موضع التسليم . 


امو (الرلك< الباجن / ١‏ 


والدلالة , 

فأما التفسير فمثل أن يقول : « أريد بقولي : ١‏ القيمة » أن" هذا بدل غير مقدر » بل 
تعتبر فيه صفات البدل منه » وهذا معنى القيمة . ) 

وأما بيان موضع التسليم فهو مثل أن يقول : « أردت الذي يبلغ نصف الدية » أو 
أقل" من ذلك » فإنّه مضمون [55 ظ] بقيمة بالغة ما بلغت » وإِنّما يتقدار عندكم بدل 
من زادت قيمته على دية الحر .) 

وألد لالة أن تقول : « إن من ضمنت أطرافه بالقيمة فنفسه مضمونة بالقيمة ؛ فإذا ثبت 
ذلك صح الوصف واستمرٌ القياس». 


0 فصل : ,أما الثالث » وهو منع الوصف فبها » فثل أن يستدل المالكي على أن 
لتيمم إلى المرفقين بأن” كل طهارة شرعت بالصعيد في محل الوضوء وجب أن يستوعب امحل 
كتطهير الوجه ؛ فيقول الحنفي : (لا أسلّم الوصف بأنها طهارة في فرع ولا أصل » لآن” 
الذهارة ما طهر امحل" ورفع الحدث ؛ وقد أمعنا على أن التيمّم لا يرفع الحدث » فلم يوصف 
بأنّه طهارة إلا على سبيل انجاز والإتساع ؛ والتعليل موضع تحقيق . ) 

والجواب عنه من وجهين : 

ع التفمير ..: 
ححا والك لا لك 

فأما التفسير فهو أن يقول : «إن اراد بقولنا : «طهارة» أنه تستباح به الصلاة , 
لا معنى له أكثر من ذلك ؛ وهذا غير ممنوع . 

وأا الذلالة فما روي عن النبي" ‏ صلى الله عليه وسلّم ! - أله قال : «جهلّت لي 


م" *ى إلى مده م 


لأرْضُّ مسجدًا وَطْهورًا .» وإذا سمى الأرض طهوراً لم يمكن الملع من إطلاق ذلك 


عليه ؛ ومن اداعى في ذلك عازا وعدولا عن حقيقة فعيه الدليل . 
في بعض مواضع اللحلاف» وذلك مثل ان يستدل المالكي على ان الموالاة شرط في صعّة الطهارة 


ب 


بأنها عبادة يبطلها الحدث» فكانت الوالاة لها شرطاً كالصلاة ؛ فيقول الحنفى : ,لا أسلم 


فل كتاب المماج قِ رتيب الحجاج 


أن الوضوء عبادة » لأن” العبادة عندنا ما افتقر إلى النيّة » والنيئّة لا تيجب في الوضوءع؛ 
فيقول له المستدل : «أريد به التيمم » لأن الحلاف فيها واحد »؛ (التِيسّم عبادة عندنا 
وعندم ٠‏ فسقط المنع ؛ . 

وهذا عند شيخنا ألي إسماق ! اب الى ل ا 1 
ترى أنّه جعل ذلك دليلا في جميع ما وقع الخلاف فيه » ثم عاد يُعبّن الد ليل في بعض المواضع 
وهذا رجوع حما ضمن نصرته » فلم يجز . 


2 فصل : وأما الضرب الثاني من الممانعة في الوصف ‏ وهو منع الوصف على أصل 
المسؤول ٠‏ فإنه يتفق نادرا ؛ وذلك مثل أن مدال" الحنفى على أن تعليق الطلاق على الشعر 
لور لام ات صعته بالقول » لل يعن لان على الشمر كاج ؛ فيقول المالحي : 
هذا لا يصح على أصلك ؛ 0 تدك ب الطلؤتر بالعطي مع النية . ) 

والطريق في الجواب أن يفسّر ذلك با يسلم على أصلهء وهر أن يقول ريق به أن 

يصح بالقول [56 وا ولم أرد أنه لا يصح إلآّ بالقول ع وهذا مسلم ؛ وأما الدّلالة فلا 
هاها لأنته أي دلي : -5 على فساد قوله ومذهبه , ) 


١ 


3 باب المطالبة بتصحيح العلّة : وخلته أن السائل مخيّر بين أن يبدأ : 


بالطعن على علة المستدل . 

أو يطالبه بتصحيحها . 
4 فاإان طالبه بتصحيحها لزمه تصحيحها وذلك من وجهين: 
أحدثها : من بجهه جهة النطى . 


والثائي : من بجهة الاستنباط . 
فأما النطق ٠»‏ فهو الكتاب والسنة . 


5 فأما الكتاب فدلالته على العلّة من ثلاثة أوجه : 


د لفل , 


57 : 7 1 2ه 
1( هو طبعا أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي وفل مرت ترجمته في فقرة 6 يال 7 انظر املخص» ج 2: ص د" 
(2) في المصدر المذكور» ص 528: بالكتابة . 


أي الزلية:: الناسن | 


و«الظاهر . 
- والعموم . 

6 فأما النصن فثل أن يستدل امالكي على تحريم النبيذ بأنه شراب يدعو كثيره 
إلى الفجور فكان محرما كاللحمر ؛ فيقول الحنفي : (ها الال عي عم اده العلة في 
الأصل ؟ » فيقول له: م لد ليل عليه قله دغر يعر" الدونااب الخمر والميس لساب 
الأزلام رِجْس ين عَم الشْبْطانٍ فَاجتَيْبُوُ لمكم نُفْلِحنَ»* إلى قرله : كه أنت 
مُتَهُونَ 1 فين ان المعى. [الذى] تعلق به ريم الحمر أنه يدعو إلى ترك الصّلاة ؛ . 
معنى علتنا ؛ فدل ذلك على سححعتها . ) 

7 فصل : وأما دلالته من جهة الظاهر فمثل أن يستدل الالكي على أن السكنى الحامل 
الباين بأن" هذه معتدة من طلاق فكان لما السكنى كنى مع الوجد كالخامل والرجعية ؛ فيقول ابن 
ا على صحة العلّة في الأصل » فيقول المالكى : « الدآليل على ذلك قوله 
- تعالى ! .و أسكِنُونَ من حَنْْ سكم بن مُجْدكم »* + والأمر ظاهره الوجوب » ولا يخاو 
أن بريد به الباين أو الرجعيئة؛ فإن أراد به الاين لم تحل مخالفته » وإن أراد الرجعيئة ؛ ٠‏ حملنا عليها 
الباين بالعلة الي ذ كرناها الورود الآمر بالقياس . ) 


8 فصل: ,أما الدلالة من جهة العموم فثل أن يستدل المالكي على أن النامي 
لإحرامه يحب عليه الجزاء بقتل الصيد : لآن" هذا عامد لقتل الصيد فوجب عليه بِمَمَله الحزاء 
لد كر إحرامه ؛ فيقول الد اودي اا تل ل يه اك ل الل للم ارين 
«الد ليل على ذلك قوله تعالى ! - امن قملهُ نكم عاجرا يذل مل ما قَثَلَ من ألنّعم, 9 
وهذا يقتضي أن العمْد لقتل الصيد في حال الإحرام علّة في وجوب الفدية ؛ وإذا ثبت ذلك 
في حق الذاكر لإحرامه حملنا عليه النّامي لإحرامه لوجود العلّة فيه وورد الأمر بالقياس . » 


(1) قرآن : من الآيهَ 90 من سورة المائدة , 

(2) قرآن : يعي كامل الآبة 90 من نفس ألورة , 
(3) قرآن : من الآية السادسة من سورة الطلاق . 
(4) قرآن : من الآية 95 من سورة المائدة , 


|| كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


69 كر وأما دلالة السئة فقد تكون: 


0 فأمًا النص” [56 ظ] فمثل أن يستدل المالكي على منع الشفعة للجار بأن” 
هذا متميّر الحق عن ملك البايع » فلم تصح له الشفعة كامحاذيين اللذين بينها الطريق ؛ 
فيقول الحنفي : دما الداليل على صعة العلة ؟ ) فيقول المالكي : «ما روي عن النبي - صلى 


دكرهة رد ستل سي 


الع وم الو قال :و الشلكة يما ل لنت فإذا فرت الخثرة ضرفت 


لطدق قلا شفعة ) وهد! نص" : إثبات العلة . 
1 فصل : ,أما الظاهر فثل أن يستدل المالكي على أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام فيا 
فنه بأن” هلأ قيام في ركعة يجهر الامام فيها بالقراءة وكان المأموم 00 ع القراءة فيها ) 
ات حين القراءة ؛ فيقول الشافعي ال ع عر الله في الأصل ؟ ) فيقول 
المالكي : « الداليل على ذلك ما روه أبو هريرة أن التي سيم د 
من صلاة جهر فيها بالقراءة فقَال : هما لي أتازع القرآن ؟ ' فانتهى الناس عن القّراءة 
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - بالقراءة ؛ فكان “الظاهر أن" المنع إنسما كان 
لجهره بالقراءة لأن" ذكر الوصف مع الحكم تعليل الحكم ؛ وإذا ثبت أن" الجهر علة لمنع 
القراءة وراء الإمام تعدى إلى الفرع الذي اختلفنا فيه مع التعبد بالقياس . ) 

2 فصل : بأما العموم نمثل أن يستدل المالكى أن الشقص إذا كان عوضا في 
التكاح ثبتت فيه الشفعة بأن" هذا عقد معاوضة يملك بها » فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبيع » 
فيقول الحنفي : اما الد ليل على صحة العلة قُ الأصل ؟ ؛ فيقول املك الك ليل على 
ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه قال | والشفعة فِيمَا لَمْ يُقَسَمو 
ولا خلاف بيننا وبينكم أن هذا يتناول ما ملك بالبيع ؛ فإذا ثبت هذا الحكم في المبيع » حملنا 
عليه المهر بالقياس المذكور .) 

3 فصل : بأما الدليل على صحعة العلّة من بجهة الإستنباط فمن طريقين: 


أبو الوليد الباجي ا 
أحدهما : التأثير . 
والثاني : شهادة الأصول . 


4 فأما التأثير فإننه بخص بالعلل الي يتعلن تعلق الحكم بها في الشرع'؛ وذلك 
على وجهين : 
أحد ثما السلب و«الوجود . 
والثاني : التقسيم والمقابلة . 
5 فأمًا السلب والوجود فثل أن يستدل المالكي في النبيذ أنه حرام لأنه شراب 
فيه شْداة مطربة » فكان حراما كاللحمر ؛ فيقال : وما الدليل على حمّة هذه العلّة ؟) 
فيقول : « الد ليل عليه وجود الحكم بوجودها وزواله بزوالها ؛ وذلك أن" عصير العنب قبل حدوث 
الشداة حلال ؛ فإذا حدثت الشداة المطربة حكم بتحريمه ؛ فإذا زالت الشداة المطربة حكم 
بإباحته ؛ فلو عادت الشداة [57 و] عاد التحريم ؛ فدل على أن" ذلك هو العلة . ) 


6 ضصل : بأما النتقسيم والمقابلة فمثل أن يستدل الالكي على أن قليل الحنطة 
رئ فنها الربا + لآن” هذا مقتات مد خر للعيش غالبا : فحرم فيه التفاضل كالكثير ؛ فيقول 
الحنفي دها الد ليل على صعة العلّة في الأصل ؟ )ع فقول الم قرلا على أن تكون العلة 

ما ذ كرناه أو الكيل او الؤرن على ما نقوله , ع ان تكون علة الربا الكيل الوزن » 
أنه لو كان الريا ف الموزونات يجري للوزن لا جاز 0 الك نانير والد راهم فيها , 
ن كل شيئين حمعتها علة واحدة بي الرّبا لم بجر اسلام أحدههما في الآخر . كالذهب 
والفضضة ؟ ؛ فلما اجتمعنا على جواز اسلام الذهب والفضة في الموزونات دل على أن الوزن 
ليس بعلة للربا فيها » فثبت أن" عله الربا ما ذكرناه . ) 


7 فصل: ,أم شهادة الأصول فتختص با هو دلالة على الحكم ؛ وذلك مثل أن 
بقول المالكي في القهقهة : ٠‏ إيمَاة لا تنقض الرضوء في الصّلاة » لأن” ما لا ينقض الوضوء 
خارج الصلاة لا ينقضه داخل الصلاة كقذف المحصنات ) ؛ فيقول الحنفي + اما الدليل 


(1) في الأصل: الشرب. وما أثبت يقنضيه السباق. (2) ف الأصل: إنه: 


على صحة هذه العلّة ؟ » فيقول : « الداليل عليه أن أصول الشرع مبنيئّة على أن" ما لا ينقض 
الوضوء خارج الصلاة فإنه لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام والضحلك واللعب والأكل وغير 
ذلك ؛ مما ينقض الوضوء داخل الصّلاة فإنه ينقضه خارج الصلاة كاللمس ومس الذكر 
والبول والغائط وسائر أنواع الأحداث ؛ ولا رأينا القهقهة لا تنقض الوضوء خارج الصّلاة دل" 
دلك على ل لا تنقضه قٍِ الصلاة . ع 


838 فصل : يما يلحق بالد”لالة على ة العلّة وليس منها أن يقول : « الد ليل على 
صحة العلّة طردها وجريانها » ؛ وذلك مثل أن يستدل الشافعي على طهارة الْنِيَ بأنه أصل تمدق 
ابن آدم فوجب أن يكون طاهرا » أصله التراب ؛ فيقول المالكى : دما الداليل على صحة هذه 
العلة في الأصل ؟ » فيقول : « طردها وجريائها , وذلك أن كل ما كان أصلا لتخلق ابن 
آدم فهو طاهر لا ينتقض ذلك حملة ؛ وإذا لم تنتقض العلة واطردت كان دليلا على متها ). 
وهذا ليس بصحيح » لأن” جريان العلّة في الفروع حكم من أحكام القياس ؛ فإن ما يثبت 
وبنظر فيه بعد حة القياس فلا يستدل به على صعة القياس ؛ وأيضا فإن” الستائل طالبه 
بتصحيح دعواه في تعلق الحكم على هذه العلة في الأصل » فجعل دليله على ذلك زيادة 
دعوى ؛ وهذا غير صسحيح . 

9 فصل : وما يلحق بذلك [57 ظ] أن يقول « الدليل على صعة العلّة أني لا أجد 
ما يفسدها ) ؛ وذلك مثل أن يستدل" الحنفي على جواز بيع الأعيان الغائبة بن هذه جهالة لا تمنع 
صحة التسليم ؛ فلم تمنع صعة العقد كجهالة القيمة ؛ فيقول المالكي : ما الد ليل على صمة 
العلّة ؟ » فيقول : « الد ليل على صحعة العلّة أنى لا أجد ما يفسدها : فدل” ذلك على صعتها » . 

وهذا غير صصح ء لأن عدم ما يصححها دليل على فسادها . 


0 فصل : ويا يلحق بذلك أن يقول : كل ما دل على صحة القياس في الجملة 
فهو دليل على حّة هذا الفياس » ؛ وذلك مثل أن يستدل الشافعي على أن البيع لازم قبل 
التفرّق بأن” هذا عقد معاوضة محضة ء فكان للتفرق فيها تأثير كالصرف و«السلم ؛ فيقول له 
الالكى : «ودال على ة العلّة في الأصل ؛ فيقول له : «كل ما دل" على صحة القياس ي 
الجملة فهو دليل على صحّة ما قلتهة. 


أبو الوليد الباجي ا 


لا لآن" الذي يدل" ارا اماس ابدن ا ا يتناول كل" قياس ) 
وإنما هو أمر بالقياس ؛ وقد أحمعنا على أن" منه صحيحا ومنه فاسداً وأن الفاسد لا يجب الأاخل 
به ولا الرجوع إليه ؛ فيجب أن يبن المستدل أن هذا من القياس الصحيح الذي يحب 
الرجوع إليه . 

1 باب الإعتراض على العلة على القول بموجبها : والقول عوجب العلّة سوئال 
صحبح تخرج به العلّة عن أن تكون دليلا في موضع الحلاف ؛ وجملة ذلك أن الأقيسة على 
صر بين : 

- ضرب وضع للوجوب . 
وضرب وضع للجواز . 

ويتوجه القول بموجب العلة على كل واحد من الضربين : 

2 فأما الأول فمثل أن يقول المالكى في الإجارة : «إنّها لا تنفسخ بالموت ) 
لأن” المت معنى يزيل التكليف » فلا تبطل الإجارة مع سلامة ا ن والإعماء . ) 
فبقول المخالف : «١‏ أقول وجب هذه العلّة » لآن” الذي يزيل التكليف هو الموت » والموت 
عندي لا يبطل الإجارة » وإنسما يبطلها انتقال الملك ؛ فلهذا نقول : « إذا كان الموئجر وصيا 
في حق اليتيم ات لم تنفسخ الإجارة بموته حين لم ينتقل الملك وته ؛ فلو انتقل بغير موت 
بأن باع المستأجر منه1 بإذن المستأجر بطلت الإجارة وإن لم يوجد الموت المزيل للتكليف ؛ 
فدل" على أن المبطل عندنا ما قلناه . 

والحواب عن هذا من ثلاثة أوجه : 
أحدها أن بول : (هذا ع عن بالعت لايك مال عن الإجارة: هل تنفسخ 


ما 


(١ 


بالموت؟ فلما أوجبت2 أعا لا ىن تنفسخ بالموت طالبتني بالذلالة عليه؛ فدل على [58 و 
أنها عندك اها تنفسخ بالموت م وقل دالت على أن" اموت لا بجحور أن بطل الأجارة » ول“ 
بغبل رجحوعك دعل التسليع 2( 


الثاني هو أن يقول : «معنى قولي : « يزيل التكليف فلا تبطل الإجارة» يقتضي أنه 
لا يبطل الإجارة ولا يكون سبباً في إبطالها؛ وعندك وإن كان اللمبطل هو انتقال الملك عل 3 
أن" الموت هو سبب في ذلك » لآن” بوجوده ينتقل الملك إليه . ) 


(1) أي المُؤْجرٌء (2) هكذا ني الأصلء والأوؤل: أجبت٠‏ (3) في الملخّصء ج 2؛ ص 648: إلا. 
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والثالث أن بدل" على أنّه لا يجوز أن يبطل أيضا باتتقال الملك » لأنّه لو كان ذلك يبطل 
الإجارة لوجب إذا آجر عبده ثم أعتقه أن تنفسخ الإجارة » لأن الملك فيه قد النتقل ؛ 
ولا لم تبطل دل" على أن انتقال الملك لا بوجب الفسخ . 


3 ضصل : ,أما إذا عدّل للجواز فثل أن يستدل” المالكى على أن" مدة الخيار 
جوز اشتراطها في لبيع أكثر من ثلاثة ينام أن هلة ك6 ولحل بالمقك + فجاز أن يشترط 
فيا ع :+ 3 فاكنة انا م كالأجل ني البيع ؛ فيمول الحنفي أو الشافعي : «أقول يموجب هذه 
لمثة لأنه قد غود ذلك إذا حكم به حاكم بره وأضاه في أتي أيه يقل ولاارة.. 
ولواب أنْ بقول المالكي «هذا ليس بقول عوجب العلة اذى قلت ( فجاز أن 
يشترط منها أكثر من زلا ره أنام ) وأنت لا بحيز ذلك بوجه ابتداء » وإنما تمنع من فسخه 
إذا ى> كم به حاكم ؛ والإمتناع من فسخه حكم آخر غير الحكم الذي عذلت له من الجواز . » 


4 فصل : فاذا ثبت ذلت » فإذا كان التعليل للجواز كفى من القول بموجب 
العلة أن ين القول بموجب العلّة في موضع من لمر لأن التجويز يقتضي موضعاً 
واحدا » فقد شاركه في العلة على وجه ما نصبها المستدل ؛ فأما إذا كان التعليل للوجوب» 
فلا يكفي من القول بموجب العلة إلآ العموم ني كل موضع توجد فيه على حسب ما نصبها 
ادل ؛ فإن ببن السائل القول بموجب العلة في موضع من المواضع نقط لم يكن ذلك 
اعثراضا صميحا ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى على أن الرقوف في الصّلاة في السفينة فرض » 
أنه فرض في الصّلاة في غير السفينة » فوجب أن يكون فرضا فيها في السفينة » كسائر الفروض؛ 
فبقول الحنفي : « أقول بموجب هذه العلّة فإن" القيام عندي فرض في الصّلاة في السفينة إذا 
كانت واقفة . ) 

والجواب أن يقول له المالكى: « هذا قول بموجيها في بعض أحوالها فلا يكون ذلك قرلا 
بموجبها ؛ يدل عليه أن" قول صاحب الشرع لو اقتضى العموم في يجاب القباء أن قال ” 
1 الميام فرض قُُ السفيئة» فلم! يصح القول [58 ظ] موجب العلة , بعض أحوال السفينة 1 
فكذلك قول المعلل . ) 


5 باب الإعتراض على العلّة بالقلب : وحملته أن القلب سؤال صمح ؛ وذكر 


(1) الأؤلى حذف الفاء. 


أبو الوليد الباجى ان 


أبو على الطبري أن ذلك من ألطف ما يحري * بين المتناظرين ؛ وقد قال بعض أصعاب الشافعي : 
دلا يصمح القلب , لأن” ذلك لا يمكن إلآ بفرض مسألة على المستدل” ؛ وليس للسائل أن 
بفرض الدلالة في غير الموضع الذي فرض فيه المسألة » ؛ وهذا ليس بصحيح لأنّه إنما يقصد 
بالقلب إفساد العلة وإبطاها وأن يريه أن الحكم الذي على عليها ليس له تعلق بها إلآ كتعلق 
ضده وما ينافيه من الحكم ؛ وهذا يخرجها عن أن تكون علّة له ؛ وقد كان شيخنا أبو إسماق 
الشيرازي - رضى الله عنه  !‏ يرى أن القلب معارضة وأنّه لا يفسد العلّة ؛ وهذا أيضا عندى 
فاع إن انتسيم #.وذلك أن" التلي عن ضَوين. : 

قلب يجميع أوصاف العلّة . 

وقلب ببعض أوصاف العلة . 

6 فأما القاب يجميع أوصاف العلة فإنّه مفسد للعلة المسسَدّل بها , لأننه يحب 
أن تكرن العلة تعلق بالحكم الذي يعلق عليها ؛ تمص" به من حيث لا يصلح أن يعلق عليها 
ضده ؛ فإذا بين السائل أنه يصح أن يعلق عليها ضده وما ينافيه خرجت بذلك عن أن 
تكون علّة؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن الحيار في البيع موروث بأنا اموت معنى 
ويل الكليك: فرعت ألا يبطل الخيار » كالجنون والإتماء ؛ فيقول الحنفى : ١‏ أقلب هذه 
العلّة فأقول : ( إن الموت معتى يبطل التكليف » فوجب ألآً ينقل الحيار إلى الوارث كالجنون 
والإعماء 7 

والطريق ني الجواب عن ذلك أن يتكلم على القلب بما يبطله ليسلم له دليله ؛ وذلك أن 
يقول : « إن قولك : «لا ينقل الحبار إلى الوارث © يقتضي أن يكون ثم وارث ؛ ولا يصح وارث 
مع الجنون والإحماء ؛ وأيضا فإننّه لا يمتنع أن لا يبطل الحبار بالجنون والموت ويستويان ني ذلك 
وإن كان الموت يتفرد بنقل ذلك إلى الورثة ؛ ألا ترى أن خبار الرد بالعيب قد استوى بالجنون 
والموت وأنه لا يبطل بها ؟ ومع ذلك فإن الموت ينقاه إلى الورثة دون الجنون . ) 

7 فصل : وأما القلب ببعض أوصاف العلة فإنّه من باب المهارضة على ما ذكره 
شيخنا أبو إسحاق2, لأن” للمستدل” أن يقول : «إنما جعلت العلّة جميع الأوصاف © فإذا 


(1) في الأصل: عجري (2) هو الشيرازي وقد مرّت ترجمته في البيان 2 من الففرة 46. ولكلا 
الإحالتين عليه في هذه الصفحة: انظر المُلخّصء ج 2. ص 703 وما يليها. 
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قلبت ببعضها لم تفسد العلّة » وإنما وجبت بأخرى » ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على 
حعة ضم اداه القفة إن اركاة بأنها مالان ركاتها ربع العشر بكل حال » فضم أحد هما 
إلى الآخر في ال كأة كالصحاح والمكسورة ) ؟ فقول الشافعي : «أقلب العلّة [59 و] فأقول 
نما مالان زكامه[-ملا ربع العشر في كل مال» فلم يضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة كالصحاح 
والمكسورة » . 

والطريق ي الجواب عنه أن يتكلم المستدل" على القلب يجميع ما يتكلم على العلل 
لمبتداة من النقض والقلب والكسر وغير ذلك ٠‏ ليسلم له دليله ؛ وأكثر ما كان يجيب به شيخنا 
أبو إسماق ني مثل هذا بأن ما أوردته من الأوصاف لا يحتاج إليها , لانك لو قلت : «مالان 
فقط ١‏ لم تنتقض علتك لشيء ؛ وإذا لم تكن محتاجا إليها » ولم يكن لها تأثير ني الحكم 
الذي علقت عليها وكان ها تأثير فها علّقت عليها من الحكم » ثبت اختصاصها به وكونه 
علّة دون ما ذكرته ؛ وي ذلك منعك سعة القلب . 

وجواب آخر أنك عدّقت على العلّة ضد مقتضاها » لأن” كون المالين من -جنس واحد 
يقنضي ضمها ني الزكاة على ما عللت له ؛ وقد علقت عليها ضد مقتضاها » وهو المنم 
من ذلك . 


8 فصل : إذا ثبت ما ذكرناه فإنْ القلب على ضربين : 
أحدهثما : أن بصرح القالب بالحدجج . 
- والثاني : قلب التسوية. 
فأمًا الأول فقد ذكرناه. 
وأما الثاني » وهو قلب التسوية » فثل أن يستدل” الحنفي على أن" بيع الأعيان المجهولة 
الصفة عند المبتاع جائز » لآنّه عنده يقتضي تمليك العين » فوجب ألا يفسد يجهالة العين 
المملكة كالوصية ؛ فيقول المالكى : « أقلب هذه العلّة فأقول : « إن هذا عندي يقتضي تمليك 
العين . فوجب أن يستوي فيه عدم الرصف وعدم التعيئن» أصله الوصيّة » فهذا قال فيه بعض 
أصعاب الشافعي : « ليس بقلب يح : لأن" القالب لم يصرّح بالحكم على حسب ما صرح 
به المستدل ). 
وعندي أنه قلب صحيح » لأن المستدل صرح بالحكم أيضا على وجه لا يمكن المستدل” 


أبو الوليد. الباجى ا 


5 نه إذا ثنت الماراة بين ب التعيين وعدم 16 عدر على العين 7 
الصفة عند العاقد » فهو عمنزلة التصريح بالحكم؟ 


9 فضصل : يما يلحق بالقلب وليس منه أن يقول: «أجعل المعلول علّة والعلّة 
معلولة » ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على وجوب الكفارة على الأكل في رمضان » فإن” كل 
من وجب عليه القضاء لانتهاك حرمة رمضان وجبت عليه الكفارة كالمجامع ؛ فيقول 
الشافعي : «١‏ أجعل المعلول علّة والعلّة معلولا فأقول : «المجامع لم تجب عليه الكفارة لأنه 
وجب عليه القضاء ؛ ومتى جعلنا وجوب الكفارة علّة وجوب الققضاء في المجامع قُ د 
[و5 ظ] لم تثبت الكفارة/ في حق الأكل 2 

فهذا النوع من القلب قد اختلف الناس في صحته ؛ فذهبت طائفة من أصماب أي حنيفة 
وأصماب الشافعي إلى أنه قلب صصبح ؛ قالوا : «لآنه إذا جعل كل" واحد منها علّة » لم 
و و قال : ولا يدخل زيد الدار إلا 

بعد أن يدخل عمرو » للا يدخل عمرو إلا بعد أن يدخخل زيد» ؛ لم يصح دخول واحد منها 0( 

والصحبح أنه لا يمنع صعة العلّة » وليس بقلب صميح » لأأنة العلل الشرعية أمارات للحكم 
مجعل جاعل ؛ ولا يمتنع أن يقول صاحب الشرع : «من وجب عليه القضاء لانتهاك حرمة 
رمضانء. فاحكموا عليه بالكفارة! ومن وجبت عليه الكقارة فاحكموا عليه بالقضاء! 
فيجعل ثبوت كل" واحد من الحكمين علّة لثبوت الآخر . ) 


0 فصل : إذا ثبت مثل هذا » فالكلام على مثل هذا النوع من القلب من وجهين : 
أحدههما ما قد منا ذكره من إبطاله . 
الثاني أن يتكلم عليه المستدال بكل” ما يتكلم به على المعارضات والترجيحات» فيقول : 
«إذا جعلت ثبوت الكفارة علة لشثبوت القضاء كانت علّتك اقفة على امجامع : متعك به ؛ 
وإذا جعلت القضاء لانتهاك الحرمة علّة لثبرت الكقارة تعدت إلى الآكل والشارب ؛ ولا 
ل ل العلة المتعد بة ا من الواقفة لاختلاف الناس قُ صحة الواقفة ؟ قأبو حنيفة لا 
براها علة حملة . ) 


0 كد لانن 


1 ضصل : يما يلحق بذلك أيضا أن يغير بعض أوصاف العلّة ؛ فهو معارضة 
محضة ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي في أن" المتيمم إذا رأى الماء في الصّلاة أنه لا بقطع 
الصلاة لأنه متيمم رأى الماء بعد التلبس بالصلاة » فلم يلزمه استعاله » كما لو رأى الماء 
بعد الفراغ من الصلاة ؛ فيقول الحنفي : « أقلب هذا فأقول : «متيمم رأى الماء قبل إسقاط 
فرض الصلاة » فوجب عليه استعاله » هما لو رآه قبل التلبس بالصلاة . ) 

والطريق في الجواب عنه كالطريق في الجواب عن المعارضة على ما نبينه فما بعد إن 


شاء الله ! 
2 باب الإعتراض على العلّة بفساد الوضع : وحماته أن" فساد الوضع يكون على 
وجهين : 


أحدههما : أن يعد على العلّة ضد مقتضاها . 

الثاني : أن يعتبر الشيء با لا يقتضي اعتباره به ؛ وقد يسمّى هذا فساد الإعتبار . 

3 فأما الوجه الأول » فإنه يعرف : 

تارة بالنطق . 
وتارة بالأصول . 

4 فأما ما يعرف بالنطق فثئل أن يستدل” الحنفي على جواز بيع الرطتب بالتمر 
منساوياً ؛ حال العقد » وأن" ما يحدث من اللنقص في حال النهاية لا بمنم صحة العقد قبله » لأنه 
بنقص بحدث الجحفوف » فلم بمنع صحة [60 و] البيع » كبيع التمر الحديث بالقديم ؛ فيقول 
المالكي: « علقت على العلّة ضد مقتضاها » لآن النقص بالجفوف جعله النبى - صلى 
ا وسلم ٍِ - في منع البيع علة لا قال للسائل : ولص ال طن ]داب ف نالو 
:نعم » قال : قلا إذا ) ؛ وما جعله صاحب الشرع علة في المنع لا يحوز أن مجعله علة 
في الاباحة ) . 

والجواب عنه أن يتكلم المسئول على الحبر الذي ذكره السائل ويبيئن أن ما ذكره 


5 فصل : بأما ما يعرف بالأصول فثئل أن يستدل الشافعي على أن" من أفطر في 


رمضان عامدا بالأكل فلا كفارة عليه » لآنّه أفطر بما يصح وقوعه من الواحد » فلم نجب 
عليه كفارة كما لو أفطر في السفر ؛ فيقول له المالكى : « علقت على العلّة ضد مقتضاها 
لأن" وقوع الفطر منه ني رمضان» مع شدة مأئمهء لا يكون دليلا على سقوط الكفارة» وإنّما 
يكون دليلا على تغليظ حكمه ووجوب الكفارة به4. 

والطريق ني الجواب ٠‏ أن يبن أنه لم يعلق عليها إلا ما وافق مقتضاها » إن وجد إلى 
ذلك سبيلا . 

وقد أجاب بعض أصحاب الشافعي عن هذا السكال بأن هذا يبطل بالأصل الذي قاس 
عليه ؛ وهذا ليس بصحح » لأن" السائل لم يجعل ذلك علة » فتنتقض عَلَيته. 

6 فصل : يما يلحق بذلك وليس منه أن يقال: «علقت على الإثبات نفياء وهذا لا 
يحوز » ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن المرفقين لا مدخل لما في التيمم » لأن المرفق 
عضو يثبت حدا في الوضوء بالنص ٠‏ فلم بكن له مدخل في التيمم كالعينين » فيقول الحنفي 
والشافعي : « علقت على الإثبات نفيا » وذلك أن إثباته في بعض الطهارات يقتضي إثباته في 
سائرها ؛ فأمًا أن يقتضي ذلك الإثبات انتفاءه عن غيرها فغير صحيح وغير مقتضى 
القياس . ) 

والجواب أن يقول : « إني لم أعلّق على العلة إلا وفقها ومقتضاها » وذلك أن يكون المرفق 
حدا من الحدود في الوضوء بقنضى اختصاصه به دون غيره كالكفين. ) 


7 فصل : وأما الوجه الثاني. وهو فساد الإعتبارء فهو أن يعتبر حكما حك مخالفه : 
وقد يكون هذا ني اعتبار الفرع بالأصل » وقد يكون في اعتبار الفرع بالعلة؛ وجملة ذلك أن 
هذا يعوف أيضا بطربقين : 

د انض 


وبال عر 
8 فمما يعرف بالنصنْ هو أن يعتبر أحد الحكمين بالآخر : وقد ورد النص” 


بالتفرقة بينها ؛ وذلك مثل أن يستدل الحنفى في أن الطلاق بالنساء يانه عدد تتعلق به البيئونة ع 
فاعتبر بالنّساء كالعدة ؛ فيقول له الالكي : «هذا اعتبار فاسدء لأنّه روي أن" النبي” 


5 كاك اناك ان تلب امنيا 


ير هر © 7 


صلى الله عليه وسلّم  !‏ قال : «الطّلاق بالبْجَالٍ وَالْهدَة بالتسَاءِ» ففرّق بين الحكمين؛ 
ثفن جمم بينهما فقد عاند الشسرع وخالف [60 ظ] السنة ؛ وهذا لا بحوز.» 

والجواب أن يتكلم على الحديث بما يوافقه' ليصمّ له الجمع. 

9 فصل : يما ألحق بهذا وليس منه أن يقال: وهذا اعتبار المطلق بالمتَسّد ؛ 
وذلك لا يحوزه ؛ وهذا مثل استدلال المالكي ني كفارة الظهار أنه عتق في كفارة ؛ فاعتير فيه 
الإعمان كالعتق في كفارة القتل ؛ فيقول المخالف : «هذا اعتبار فاسد » لآن الله تعالى  !‏ 
قد ذكر الرقبة في القئل وقيدها بالإيمان » وذكرها في الظّهار وأطلق ؛ ولا يحوز قياس المنصوص 
على المنصوص . ) 

والجواب أن هذا ليس بقياس منصوص على منصوص » وإنّما هو قياس مسكوت عنه 
على منصوص عليه ؛ لآن' الله تعالى !| نص" الإيمان في كفارة الفتل ولم ينص" عليه 
في كفارة الظهار » فجاز فياسه عليه كما جاز قياس الأرز على البر » والأرز مسكوت عنه 
والبر منصوص . 

0 فصل : ومن فساد الإعتبار أيضاً أن يعتبر حكماً بحكم وأحدهما: مبنى على 
التخفيف » والاخر مبني على التغليظ ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى على وجوب اعتبار 
الإبمان في الرقبة المعشقة للظهار بأن” هذا اعتق أي كفارة » فكان من شرطه الإيمان ككفمارة 
القتل ؛ فيقول الحنفى : «هذا اعتبار فاسد » لآن القتل معصية مُغلظة والظّهار مخففة ؛ 
لا عور اش ودر احيهة لتقو ققال هو انامس اعبار الفا فنا علطا كيه 
وجب مثله فما خف حكمه . ) ْ 

مريت جز هذا أن يبين أن الظهار وإن كان أخف إلا أنه جعل في الكفارة 
كالقتل ؛ ألا ترى أنه وجب في كل منها عتق رقبة على التغليظ وكان بدها صوم شهرين 
متتابعين؟ فيعتبر التتابع في بدل كل واحد منها » وإن كان أحدهما مبنيئا على التخفيف 
والآخر مبنيا على التغليظ » فكذلك الإان في المبدال منه . 


1 فصل : ومن ذلك أن يعتبر حكما حكم وأحده.] أوسع ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
مالي على وجوب الكفارة على الأكل في رمضان بأن" هذا حكم يلزم المنتهك حرمة رمضان 


(1) الأزل: يفقهء كما في الْلخْصء ج 2» ص 734. 


أبو الوليد الباجى اما 


الجاع فلزم المنتهك لحرمته بالأكل كالقضاء ؛ فيقول الشافعي : «هذا اعتبار فاسد » لأنَك 
اعتبرت الكفارة بالقضاء » والقضاء أوسع من الكفارة ؛ ألا ترى أنه يحب في موضع النذر 
ولا تجب الكفارة؟ فلا يصمّ اعتبار أحدهما بالآخر؟. 

والجواب أن يبيئن أن في الموضع الذي علذلء هما سراء؛ وذلك أن صوم النذر لا مدخل 
للكفارة فيه : وللقضاء فيه مدخحل ؛ ,أما في مسألتنا فإن" صوم رمضان للقضاء » وللكفارة 
فيه مدل ؛ ألا ترى أنه إذا جامع وجب على' كل واحد منها ؛ فلما تعلق بالأكل عمدا 
أحدهما وجب أن يتعلىٌ به الآخر , 

2 فصل : وقد يجاب عن هذا بأن يقال : « إن كان في بعض الأصول ينفرد القضاء 
دون الكفارة [61 و] ففي بعض الأصول يجتمعان : وهو إذا جامع». وهذا غير صحيح لآنة 
في إثباته قوة أحدهما على الآخر وكونه أوسع منه يكفي موضع واحد. 

3 فصل : ومن فساد الإعتبار أن يعتبر فرعا بأصل » وهما يتلفان في نظير الحكم ؛ 
وهذا بقع على وجوه كثيرة ؛ وأنا أشير إلى مواضع منها ليعرف بها سائرها ؛ فن ذلك أن يعتبر 
الصغير بالكبير كاعتبار أحدهما بالآخر [...]2 لأن الأصول قد فرّقت بينهما؛ ألا ترى أنَّ الصَغير 
لا يحب عليه الصوم والصلاة والح والبالغ يجب عليه ذلك؟. 

والجواب أن يقال : «إن الصغير والكبير فما يعود إلى الأصول لا فرق بينها ؛ يدلّك على 
ذلك تساوبها ني وجوب العشر في أموالهما ووجوب زكاة الفطر عليهما ووجوب نفقة الأقارب 
بم المتلفات ؛ وأما الصوم والصلاة والحج فإن ذلك من عبادات الأبدان : فلذلك فرق 
فيها بين الصغير والكبير . » 

4 فصل : ممنها اعتبار المسلم بالكافر » وذلك مثل أن يستدل الحنفي 00 
المسلم بالذمي قصاصا أن الذمي مون ادم على انام تفحيه أن بقل به المسلم 
كالمسلم ؛ فبقول المالكي : «اعتبرت الكافر بالمسلم ٠‏ وذلك لا يجوز لأن الأصول قد فرقت 
بينها » لآن الملم أتم" حرمة من الكافر ؛ ألا ترى أنه لا يحد” بقذفه » ويحد بقذف المسلم ؛ 
لا ينبت للكافر على المسلم حق ويثبت للمسلم؟؟. 

والجواب أن يبيئن أن" حكم القتل مخالف للحد والإقتصاص ؛ ألا ترى أن الحد إثما 

(1) الأول الإمتغئاء عن حرف امبر . 

(2) هنا نقص بالأصل . انظر الْلخّص لتلافيه» ج 2؛ ص 739: فيقال له : لا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر لأنّ. . . 


يجب بالعفة والصلاح ولا يحب للمسلم الفاسق؟ عخلاف القل فإنه يحب للمسلم الفاسق 
على المسلم العفيف ؛ بأمنا الإقتصاص فلا يجوز أن يستوفيه الكافر من المسلم وإن ثبت له 
عليه حال الكفر » بخلاف القتل فإنّه يستوفى للكافر من المسلم حال الإسلام إذا ثبت له 
عليه حال الكفر ء فافترقا . 

5 فصل : ممنها اعتبار المرأة بالرجل في القتل بالرداة: إذة كان من انتقل من دين 
حق إل دين باطل وجب عليه القتل كالرجل ؛ فيقول الحنفى : « هذا اعتبار فاسد لآن” 
الأصول فرقت بينها ؛ ألا ترى أن في الكفر الأصلى يتل الرّجل ولا تقتل المرأة؟». 

والجواب أن الكفر الأصلي تقر المأة عليه ولا يقر الرّجل عليه ؛ وفي مسألتنا » وهو كفر 
الردّة ؛ لا يقر عليه الرّجل ولا المرأة » فاستويا في وجوب القتل به كالرنا والقتل . 

وهذا الباب من أوسع أبواب الإعتراضات » وإنما ذكرنا من ذلك أمثلة يسيرة لتدل” على 
ما برد من أمثالا ‏ إن شاء الله  !‏ وبالله التوفيق ! 

وقد أجاب بعض الناس عن هذا بأن قال : «الأصول منقسمة » فبعضها مما يستوي 
[61 ظ] فيه الرجل وامرأة ٠‏ وبعضها مما يختلفان فيه ؛ فلا يحوز رد العلّة ببعض الأصول » . 
وهذا غير سميح ! وقد أنكر هذا شبخنا أبو إسحاق', لأنه إذا كان في بعض الأصول يستوي وبي 
بعضها يختلف لم يكن إلحاق ما اختلفا فيه بما يستويان أولى من إلحاقه بما يختلف؛ فيفقه2 الدليل. 

6 فصل : وقد يلح بهذا ما ليس منه » وهو أن يبيئن اختلاف الأصل والفرع مع 
اتفاقها في الحكم الختلف فيه » نحو أن يستدل المالكي على أن" المضمضة والإستنشاق ليسا 
بوَاجبّين في غسل الجنابة بأنْ هذا غسل لغير نجاسة؛ فلم يجبة فيه المضمضة والإستنشاق» 
دليله غسل المبت ؛ فيقول الحنفى : «لا يجوز اعتيار غسل الحى بغسل الميت ! ألا ترى أن" 
الميت مخالف للحي في كثير من أحكام التكليف؟ ولذلك تيجب عليه عبادات من صلاة وصوم » 
ولا بجحب شّىء من ذلك على المت . ؛ 

والجواب أنهها إن كانا يختلفان فيما ذكرت إلا أنها ني الغسل يستويان ؛ ألا نرى أنَه 

(1) في الأصل: إن. (1م) انظر لأبي إسحاق الشيرازي الْلخْصء ج 2 ص 731. 


(2) هكذا في الأصل وني المصدر المذكور: فيقف. وهو أوى. (2م) في الأصل: لتنا بواجتين. 
(3) في الأصل: تجب. 
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بجب غسل كل واحد منهما؟ وإذا كانا في الغسل الذي اختلفا فيه سواء لم يضر افتراقهما في غيره. 

7 فصل : يمنا يلحق بذلك وليس منه أن يبيئّن اختلاف الأصل والفرع ف غير 
نظير الحكم ؛ وذلك مثل أن بقيس المالكى المساقاة على المضاربة » لأن” ما ليس من الأثمان 
أحد نوعى امال ع نح انا سكن هده تجوز المعاملة عليه ببعض تائه » أصله الآثمان ؛ 
فيقول الحنفى : ١لا‏ محوز اعتبار المساقاة بالمضاربة ؛ ألا ترى أن المضارية لا تكون إلا غير 
موقتة والمساقاة لا تكون إلا موّنة؟). 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما أن يقول : ليس من حكم الفرع أن يكون مشبها للأصل من كل وجه : 
وإنّما من شرطه أن يشبهه بما تقتضيه العلّة الجامعة بينها ؛ ولا بلزمنا هذا السوكال . ) 

الثاني : أن يفرق بينها في التوقيت ٠»‏ فيقول : « إن المساقاة عقد لازم ؛ فلو كان غير 
موقت لأدى ذلك إلى أن يملك الأرض ويزول ملك ربئها عنها ؛ وليس كذلك المضارية ؛ 
فإنها عقد غير لازم : فلا يوادي إلى ذلك . ) 

8 فصل: يما يذكر ني فساد الإعتبار وليس منه أن يقول: «اعتبرت غير النبي” بالنبي » 
وهذا لا يحوز ؛ وذلك مثل أن يستدل” بعض أصعابنا في ة التكاح بلفظ الهبة بأن” هذا عقد 
نكاح بلفظ البة » فكان سميحا كنكاح النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ! 4 فيقول الشافعي : 
«لا يجوز اعتبار غير النببي - صلى الله عليه وسلّم  !‏ به ؛ ألا ترى أن غير النبي - صلى 
اله عليه وسلى  !‏ لا تصح له هبة البضع » ويصح ذلك للنبي [62 و]- صلى الله عليه وسلم _!؟ 

والطريق في الجواب أن يقال : ٠‏ هذا غير صميح ؛ لأن اعتبار غيره به هو الصحيح ‏ 
لأن الناس مأمورون باتتباعه والإقتداء به ؛ ولهذا قال الله عر وجل"  !‏ : «لَقَدْ كان لَك 
فا رشن آله أثر حننة و ويب أنه كن كر شف ل أناتقاركه الأنة د لاه 
ل اليل على نخصيصه به . ) 

9 فصل : من ذلك أن يقال : « اعتبرت حكم الأصل بالبّدَل ؛ وذلك مثل أن 
يقول المالكي في تعيين النيّة أن ما افتقر قضاؤه إلى تعبين النيّة افتقر أداؤه إلى ذلك 


(1) كرات : من الآية 21 من. سورة الأحراب:. 


كالصلاة ‏ ؛ فيقول الحنفى : « هذا اعتدار أصل ببدل » والبدل فرع للأصل ؛ فلا يصح 
أن يكخذ حكم الأصل منه . ) 

والجواب أن هذا غير يح . لآن البدل يحب بأمر مبتدأ كالأصل » فجاز أن يكخذ 
حكم أحدهما من الآخر . 

2410 فصل : ومن ذلك أن بعال : و اعتبرت المتقدم انا سرع فلا موز» ؛ ودلك مثل 
أن يستدل المالكي على اعتبار النيئة في الوضوء بأن” هذه طهارة تعددى محل موجبها » فافتقرت 
إلى النبة كالتيمم ؛ فيقول الحنفي : « هذا اعتبار فاسد ؛ لأن الوضوء شرع قبل التيمم » 
ووجبت فيه النبة عندكم » ثم شرع التيمم بعد ذلك » وشرعت فيه النية » فلا يحوز أن 
يجعل ما تأخر علّة لحكم متقدام » لأن العلة لا تتأختر عن الخكم المتقدآم . ؛ 

وهذا غير صميح » آنا ما جعلنا وجوب النية في التيمم علة توجبه' لوجوب النّة في 
الوضوء » وإنما جعلنا وجوب النبة في التيمم دليلا على وجوب النية في الوضوء فقلنا : 
دنا شرع التيمّم ووجبت فيه اليّة وكان ذلك بدلا من الوضوء دلنا على أنّ الوضوء 
نا وجب كانت النيّة واجبة فيه ؛ وإذا كان هذا دلالة جاز أن يتأخّر ؛ فإن” الد ليل 
عون أن اجر عن المدلول ؛ وهذا استدللنا بالمصنوعات الحدثات على الضّانع » وإن كانت 
متأخرة » والصانع ‏ سبحانه ! قديم ؛ فكذلك هاهنا. ) 

3 فصل : ممن ذلك أيضا أن يقول : « علقت الحكم على معنى متوهم » وهذا لا 
يحوز ؛ ؛ وذلك مثل أن بقول المالكي في نكاح المسلم الآمة الكافرة: إِنْه لا بجوزء لأنه يئدي 
إلى استرقاق الكافر ولد المسلم ؟ فيقول اللخالف : «الإسترقاق معنى متوهم » فإ الولد 
ربا وجد وربما لم يوجد » فلا يحوز إبطال العقد عبى متوهم .١‏ 

وهذا غير حيح . لأن الولد مقصود في النكاح» وقِلّما يخلو منه نكاح ؛ وهذا أمر النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلّم  !‏ بالتكاح لطلب الولد » فجار أن يجعل ما يودي إليه من استرقاق 
الكافر ولد المسلم مانعا من صكته + وعلى أن العلّة عندي اتقاء استرقاق الكافر ولد المسلم إذا 
ول وهذا ليس ععنى متوهّم » وإِنّما هو متحقق [62 ظ] ؛ فسقط ما قالوه ؛ ولآن' 
هذا متفق على استعاله ؛ ألا ترى أنا استعملناه في هذا الموضع » وهم استعملوه في السلم 
في المعدوم ء فقالوا : «ربّما مات المسلم إليه » فلا بمكن تسليم المعقود عليه : ) 


(1) يُمكن الاستغناء عن الفعل والضمير امتصل . 


ابو الولف الا ما 


2 باب الإعتراض على العلّة بالنقض : النقض وجود العلّة مع عدم الحكم ؛ 

وحملته أن العلل على ضربين : 
- ضرب وضع للجنس »2 فهو بمتزلة الحد . 
- وضرب وضع لإثبات الأحكام في الأعيان . 

٠ 3‏ آنا جا برقم للج #زين عتزرة لد" او مير «اقق لفك الكت .قا 
انتقض في إحدى الجهتين فهو منتقض في الأخرى ؛ وذلك مثل أن يقول : «علّة إيجاب 
القود العند المحض مع التكانؤة'؛ فهذا يجب أن يوجد الحكم بوجوده ويعدم بعدمه؛ 
فمتى وجد العمد المحض مع التكافؤ بلا قود أو وجد القود بلا عمد فهر منتقض؛ وهذا إذا 
كان الحكم المعلل له لا يثبت في غير تلك العين ؛ فإن كان في غير تلك العين احتاج في 
ذكر العلّة إلى التقييد ؛ وذلك مثل أن بقول : إن علة تحريم الربا في الأربعة الأعيان الإقئيات 
والإدخار للعيش غالبا »؛ فهذا التعليل صحيح لا بنتقض من أحد طرفيه » لأنّه قد قيّد ذلك 
بالأربعة الأعيان ؛ ولو قال : «علّة الربا الإقتيات والإدخار للعبش غالبا» لا نتقض ذلك 
بالر با في الد نانير والد راهم ؛ فإن الربا بحري فيها مع عدم هذه العلّة ؛ فعلى هذا يحب أن 
بحري حكمها . 

4 فصل : «الضرب الثاني وهو العلّة الموضوعة لإثبات الأحكام ني الأعيان ؛ 
وهي على ضربين : 

- علة موضوعة للوجوب . 

- والثانية موضوعة للجواز. 
3 فأما العلّة الموضوعة للوجوب ٠‏ فإنّها متى وجدت دون الحكم كان ذلك نقضاً. 
والطريق في دفع الننقض عنه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ينع مسألة النقض . 

والثاني : أن يمنع وجود العلة . 

والثالث: أن يبيئن الإحتراز . 


ما كتاب الهاج رتيب الحجاج 
6 فأما مزع مسألة النقض فضصربان : 
أحدهما أن بقول : «لا أسلم هذه المسألة » فإن” المذهب عندي خلاف هذا». 
الثاني أن بقول : دلا أعرف في هذا نضا . ) 
7 فأمًا إذا قال : (المذهب عندي خلاف ما قال » فإنه ينقسم أبعا إل مين : 
أحدهما أن يكون لمن بنصر مذهبه في المسألة قرلان ‏ فلا يسلم أحدها ؛ وذلك مثل أن 
ستدل المالكي على أن الإستثناء لا يرفع حكم الطلاق بأن' هذا استثناء يرفعم حكم الطلاق 
في الحال والمال » فوجب أن بيبطل » كا لو قال : «أنت طالق ثلاثا إلآّ ثلاثا» ؛ فيقول 


الشافعي : ١‏ ينتقض به إذا اشترط مشيئة الحج » فإن هذا المعنى موجود فيه [63 و] » ومع 
ذلك فإنه لا يبطل الإستثناء؛ . 


والجواب عنه أن يقول : « عن مالك فيه روايتان: إحداهما* أن" الإستثناء يبطل كالإستثناء 


8 فصل : و«لثاني أن يقول : دلا أعرف في هذا نصا : ولا يازمني النقض + وذلك 
مثل أن يستدل المالكى على اعتبار النية في الوضوء بأن” همه طهارة تتعدى محل" موجبها » 
فافتقرت إلى النيئة كالتيمّم ؛ فيقول الحتفي” : :هذا ينتقض بغسل الإناء من ولوغ الكلب » 
فإنها طهارة تتعدى محل موجبها ولا تفتقر إلى النيئّة » ؛ فيقول المالكي : « ليس لالك في هذا 
نص" ويحتمل ألآ نّم » فلا يازمي ذلك .» 

419 فصل : فأما دفع التقض بمنع العلة فعلى ضربين : 

أحدهها : أن يكون لمن ينصر مذهيه فيها مهب مسطور . 

والثاني : أن لا يكون له فيها مذهب مسطور . 

0 فأما إذا كان له فيها مذهب فهو مثل أن يستدل” الحنفي على وجوب المضمضة 
والإاستنشاق 5 غسل الجحنابة انه عضو بمجب تطهيره من النجاسة » فوجب غسله من الحنابة 
كسائر الأعضاء ؛ فيقول له المالكي : « هذا ينتقض بداخل العينين » فإنّه يجب غسله من 


)1 قُ الأمل : أسدهها 1 


أبو الوليد الباجى لاخ ١‏ 


النجاسة ولا يحب غسله من الجنابة » ؛ فيقول له الحنفي : دلا يلزمني هذاء لأن” داخل 
العينين عندي لا نبجب غسله من النجاسة » فلا يلزمني اللقض " فهذا ملع النقض ؛ ولا يجوز 
المالكي أن يدل على أن العينين يجب غسلها من النجامة يازم الف ؛ ولكنه يجوز ل 
أن يقيس أن" التقض يلزمه بأن يقول ولا خلاف بين وبينك أنّه لو لو اكتحل بالبول لوجب 
عليه تطهيرة من النجاسة » إما بغسل وإما بمسح ؛ وإنّما لحلاف بيننا في صفة التطهير . : 


1 فصل : ما إذا لم يكن له فيه مذهب فعلى أضرب: 


منها أن يكون ما يدفع به التقض طريقه الششرع , ؛ مثل أن يستدل المالكي على أن" الأنجرة 
لا نجي بعقّد الإجارة بأنه ووو و ا 


فيمول الشافعي : ١‏ هذا ينتقض بالنكاح » ؛ فيقوا لنكاح ليس بعقد على منفعة » وإنما 
واو ادا اي يسا لناقض أن يبيّن إن استطاع ء أنه 
عقّد على منفعة ليازم النقض . ) 


2 فصل : مومنها أن يكون ما يدفم به النقض طريقه العرف و«العادة ؛ وذلك مثل أن 
يستدل" المالكي أن الد نانير والدراهم لا تتعيئن بالعقد » بأنها لا تختلف الأغراض في 
أعبانها : فلم 7 تتعين بالعمّد كالمكيال والمزان ؟ فبقول الشافعي «فإنها تنتقفض الععه 
فإنها لا نحتلف ل ف أعيانها ٠‏ ومع ذلك [63 ظ] فانها تتعين بالعقّد ) ؛ فيقول 
الالكي : «بل الصنج تختلف الأغراض في أعيانها » لآن' ا من النحاس © وينها 
ما يكون من الحديد » ومنها ما يكون من الرصاص والحجار » وتختلف أنمانها والأغراض فيها 
باختلاف أجناسها ؛ وإنما لا تختلف الأغراض في الوزن بها » فلم يتعيئن الوزن بها بالعقد 
وكذلك الد نائير والد راهم . ) 

3 فصل : و,أما دفع النقض ببيان الإحتراز فقد يكون: 

- لفظا . 
وقد يكون تفسير اللفظ . 


4 فأما اللفظ فثل أن يستدل الالكي على نكرر قطع السسرقة في عين واحدة » 
أنه حد يتعلق بفعل » فتكرره في عين كتكرره ني عينين » كحلا الزنا » فيقول الحنفي : 


4م ا كتاب المباج في رتيب الحجاج 


« هذا ببطل محد القذف »؛ ؛ فيقول المالكى : « ذلك يتعلق بالقول وتحن قلنا : « حذ يتعلى 
فعل ؛ ؛ وإطلاق الفعل لا يدخل فيه القول ؛ فهذا يجوز أن يدفع به النقض » ويازم التقض 
ف مثل هذا أن يكشف عنه ليلزم النقض . ) 

5 فصل: وأما دفع النقض بتفسير اللفظ فهو مثل أن يستدلك المالكي على وجوب 
وضع الجاحة فيا زاد على الثلث بأن هذه ثمرة أصابتها الجانحة » قبل أن يجتنيها المبتاع » فجاز 
أن يرجع بها على البائع » دليله إذا تلفت قبل أن يخلى بينه وبينها ؛ فيقول الحنفي : ١‏ هذا 
ينتقض به إذا بلغت الجائحة ما دون الثلث » ؛ فيقول المالكي : « قولي : « أصابتها الجانحة ) 
بعتصي : «أصايت جميعها ) ؛ فلا يلزمي : «أصابت بعضها » ؛ فإِنَما كلامي معك في 
وضع الجانحة » وليس كلامنا قُِ مقدار الجامحة الي توضع وغيزه من المقدار الذي لا بوصع ) . 


6 فصل : وقد يلحق بذلك ما ليس منه » وهو أن يفسّر اللفظ بما يخالف مقتضاه ؛ 
وذلك مثل أن يقول الحنفي في من أقر بألن ودرهم : :1 إنه أقرً ا 
فجعل ذلك تفسيرا للمبهم كما لو قال : ١‏ لفلان علي ماية وخسوذ دينارا » ؟ فيقول المالكي : 
:هذا يبطل به إذا قال: اله علي ألف وثوب ؛ فإنه أقدّ بمبّهام وعطف عليه ما يثبت في 
الذمة ؛ فإن الوب يثبت في الذمة في السلم والصّداق » ثم لا مجعل ذلك تفسيرا للمبهم . ؛ 
فيقول الحنفي: « هذا لا يلزمني: العا اق 
والثوب لا يثبت في الذمة بالاتلاف . 

وهذا ليس بصحيح » لآن” 0 : «وعطف عليه ما يثبت في الذمة » عام فيا يشبت 
بالإتلاف ا فقَد خص" العام » فخالف 
تفشيره. لفظه ٠‏ قلم يقبل. + » كما لو قال في الربا: (إنه مكيل » فنقض عليه بالجنسين'؛ 
فبقول : «أردت به [64 و] مكيلة جنس » ؛ فإنّه لا يقبل ذلك » لأنه خص" لفظه العام : 
فكذلك هاهنا . ) 


7 فصل : وأمنًا الضرب الثالث . وهو ما وضع للجواز في الأعيان » فإن" النقض لا 
بلزم فيه » لأن التعليل إذا كان للجراز لم يلزم عليه أعيان المسائل ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
ملكي على عمة بيع المأة في الرقيق من العبوب الي لم بطلع عليها لبائع » أنة البائع تبأ 


(1) هنا إضافة وردت في الألخص» ج 2؛ ص 688: علته بالجنس . 
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من عيب لم يدلس به ولم يكتمه » فجاز أن يبرأ منه كما لو أعلم المبتاع به ؟ فيقول الحنفي 
ايض التي لا يعلم 

ادا أن" هنا لا لزم» لأن موا داو ويام و 
00 التض عليه » إن شاء الل 0000 


8 فصل : يما يلحق بالنقض أن بكون التعليل الجنس فينقض عليه بأعيان المسائل 
وأحاد ذلك الجنس ؛ ويلك عل إن سجدل المالكي على أن المرأة لا تكون وليا في التكاح 
لأنها لا تملك إبطال التكاح بالطلاق » فلم تكن وليا فيه كلأمة) » فيقول الحنفي : 
١‏ ينتقض بالولي » فإنه لا يملك إبطال التكاح ويكون وليّا فيه). 

وهذا التقض ليس بصحيح ؛ والجواب عنه أن التي «إني إنما عللت لجنس 
الرجال نهم يملكون إنطال التكاح بالطلاق , ولذلك حت صحت ولايتهم فبه ؛ والولي الات 
الجنس » ولم أرد آحاد التجال رس النقض ببعضهم؟. 


9 فصل : هما يجاب به على النقض وليس بجواب صحيح المساواة بين الفرع والأصل ؛ 
وذلك مثل أن يستدل الحنفىئ في وجوب الإحداد على المطلقة البائنة أن" هذه معتدة بائنة ؛ 
فلزمها الإحداد كالمتوفى عنها ؛ فيقول المالكى : « ينتقض بالذمية » فإنها معتداة بائنة 
ولا يازمها الإحداد عندهم » ؛ فيقول الحنفي : «هذا ليس بنقض » لأن” الذمية يستوي 
فيها الأصل و«الفرع ء لأنها إذا كانت متوفى عنها لا يلزمها الإحداد عندي ؛ فإذا استوى 
الفرع والأصل في مسألة النقض لم يلزم». 

وهذا غير سبح » ؛ لأن النسوبة زيادة نقض على نقض » لآنّا نقضنا العلّة بمسألة وهي 
الذميّة المطلقة فقالوا: «وينتقض أيضا بالذمية المتوفقى عنها زوجها؛ فصار النقض 

قال بعض أصعاب الشافعي : «إن” حكم العلة التشبيه بأن تقول: معتدة بسائن 
شرت المتوقتى عنها زوجها لم يلزم : [64 ظ] لأن” التقض «جود العلة وعدم الحكم ؛ 


ا كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


وهاهنا قد وجدت العلّة والحكم معا » لأن” الحكم مشابهة المطلقة للمتوفى عنها زوجها ؛ وفيا 
ألزموه قد شابهت المطلقة المتوفقى عنها زوجها » فلم تنتقض العلة . ) 

وهذا أيضا ليس , بصحيح » لأنه إذا جعل حكم العلة تشبيه المطلقة للمتوقى عنها زوجها 
بقي القياس بلا أصل » ا ا و 
لقياس أصل ؛ والقياس من غير أصل لا يصح 

0 فصل : يما يحاب به أيضا عن النقض وليس بجواب قول أصعاب ألي حنيفة : 
هذا استحسان فلا بلزمني ؛ ؛ وذلك مثل أن يستدل" الحنفي في جريان القصاص بين الذمي 
والمسلم ا ا ار ٠‏ فلم يمنع من وجويه كالير'» ؛ 
فيقول المالكي : « هذا با حص انر و تناد بع بدن ميقا القصاص وبمنع من وجوبه » ؛ 
فيقول الحنفي : « هذا موضع استحسان » والقياس أن يمنع من الإستيفاء . ) 

والجواب أن يقول المالكى : « هذا وإن كان عندك موجب القياس إلآ أنّك تركت ذلك » 
وصار مذهبك غيره .»6 

وأيضاً فإن" ما ذكروه يؤكد النقض ؛ وذلك أنى نقضت بمسألة فزعموا أن" الداليل 
دل على أن ما نقضت علتهم؛ وهذا يقري النقض, لألَه إذا أبطل العلة نقض بمسألة اتفقنا عليها وم 
يدل الدليل على صحّتها؛ فبأن يبطلها ما دل على صحتها أوللى. 

وجواب آخر » وهو أن يبن أن" هذا مقتضى القياس ؛ فبقول : « إن" القياس يقتضي 
أل عنم الجنون من استيفاء القصاص » لأن القاتل إذا استحق” عليه إتلاف جملته فذهاب 
وريم عوسي الما م 


41 فصل : وما يجاب به عن النقض وليس بصحيح ما يحكى عن بعض أصعاب 
الشنافعي أنه يزيد ني العلّة ما يدفع به النقض ؛ وهذه طريقة لا يعوّل عليها » لأنّها توئدي 
إلى إسقاط النقض ؛ وأشار من أصعابهم من قال : وإن كانت الزيادة معهودة قبلت كالجنس 
مع الطعم ؛ وإن كانت غير معهودة لم تقبل »؛ قال : ١‏ لأن المعهودة كالمذكورة 
عن ذ كرها بالعهد فيها». 

وهذا أيضا ليس بصحيح, لأنّه يقال له : وليس بيني وبينك في هذا عهد ؛ والظاهر 
أن" ما ذكرت جميم العلة. فلا أقبل الزيادة ؛ وأيضا فإن" هذا كله يدل" على قلّة اجتهاد 

(1) هكذا في الأصل!. 
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امجنهد وتغافله عما يلزمه من النظر في دليله وتمقصير منه عن بلوع درجة الإجتهاد ؛ وكلا 
الأمرين يمنع من الحكم بقوله . ) 

2 باب الإعتراض على القياس بالكسر : الكسر سركال حسن «الإشتغال به 
[65 و] بنتهي إلى بيان الفقه وتصحبح العلّة ؛ وهو من أدق الإعتراضات وأفقهها ؛ وقد 
6 أهل العلم على تصحيحه وإفساد العلة به ؛ ويسمونه التقض من جهة المعنى ؛ 
وهو على ضربين : 

أحدهما : أن يبدال وصفا من أوصاف العلّة ما في معناه . 

والثاني : أن يسقط وصفا من أوصاف العلة . 


3 فأمًا الأوّل فهو مثل أن بقول المالحي : «إن الد نانير ولد راهم. لا تتعين 
؛ والدليل على ذلك أنها ثمن » فوجب أن يكون محله الذمة كا لو أطلق العقد 0 

7 الشافعي : ولا كتنع أن تكون عوضا » ومع ذلك فإنها تتعين بالعقد كالطعام؛ . 

فهذا نقص من طريق المعنى وإلزام من طريق الفقه؛ وذلك أن" الد ناير والد“راهم والطعام 
يحريا[ن] مجرى واحدا في كينها عوضا بقصد منه الريادة والنقص والجحودة ؛ ألا ترى أنّه لو 
كان ف البلد نقود كثيرة لم يصح العقد عليها إلآ بالصفة » كالطعام لما كان مختلف 
الصفات لم يحز العقد عليه إلآّ بالصّفة ؟ فلمًا ثبت أن التعبين في الطّعام بالعقد يؤثر كان 
لتعيين في الد نانير والد راهم كذلك . 

والطريق في الجواب عن مشل هذا أن يبين الفرق بين الدنانير والدّراهم وبين الطعام؛ 
وذلك أن الطعام حجة لنا ؛ وذلك لأننه لو قال : « بعتك طعاماً؛ لم يصح العمد ؛ ولو 
قال + و يغتلف ديتاراً » أجاذ العقد وصحّ؛ ولذلك افترق الثمن والمثمون ؟ وأيضاً فإن” الطعام 
تختلف الأغراض فيه » ولا يكاد توجد فيه المساواة من جميع وجرهه المقصودة » فلذلك تعيين 
بالعقد ؛ وهذا حكم المنمونات :4" ولسن ‏ كذلك الل تاثير والد راهم ؛ فإن” المساواة من جميع 
الوجوة: المضودة كثيرة شائعة + فاشنهيت المكال والمرّاق”: 


4 فصل : وربما ألحق بهذا القسم ما لا يلحق به » وهو أن يلزم على العلّة ما ليس 
في معناها ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي ني بيع ما لم يعلم المشتري صفته أنه لا يجوز . 


ال كتاب الهاج في رتيب الحجاج 


لأنه بيع مجهول الصفة حال العقد عند العاقد » فوجب ألاً يصمح ببعه » كا لو قال : ١‏ بعتنك 
ثوبا. » ؛ فيقول الحنفي : ولا يمتنع أن يكون العقد جهول الصفة » حال العقد عند العاقد , 
ومع ذلك فإنه يصمّ العقد عليه كالموصى به؛. 

فهذا ليس مما قبله بسبيل » لأن الوصيئة ليست من معنى الببع ؛ ألا ترى أن شيئاً من 
الجهالات لا توثر فيها ؟ فلا يصح إلزامها على البيع الذي تؤثره فيه الجهالات . 

والكسر الصحيح أن يلزم السائل المستدل” ما هو من معنى علّته ومائل لها » ولآن” 
الوصية حجة للمعثل في تصحيح هذه العلة ؛ فإنها لم يكن للجهل تأثير فيها » استرى 
فيها الجهل بالعين والجهل بالصفة » فيجب أن يكون في مسألتنا يستوي الجهل [65 ظ] بالعين 
والجهل بالصفة ؛ فصار ما ألزمه دليلا على صعة العلّة » وما كان دليلا على متها لا يجوز إلزامه . 


5 فصل : لأما الضرب الثاني » وهو الكسر بإسةاط وصف من أوصاف العلّةع 
فهذا يكون على ضربين : 

أحدهما : ان يسقط وصفا غير مئثر في الحكم الذي على على العلة . 

والثافي : أن يسقط وصفا مؤثرا . 

6 فأما إذا أسقط وصفا غير مؤثر فإنّه كسر صحيح ؛ وذلك مثل أن يستدل” 
الحنفي في النية في الوضوء. أنها لا نجب ». لأنه سبب يتوصل به إلى الصّلاة لا على وجه 
البذل» فلم يجب فيه النية كإزالة النجاسة ؛ فيقول له المالكي : « هذا ينكسر بالتيمم » فإنه 
سبب يتوصل به إلى الصلاة » ثم يفتقر إلى النية . ) 

فهذا كسر صحيح ؛ لأن الوصف الذي احترز به من التبمّم غبر موثر في إسقاط النية ؛ 
ألا ترى أن" الأصول والأبدال في باب النيئة ني الشّرع واحدء يدلّك عليه أن الكفتارات لما 
افتقرت إلى النيّة استوى أصلها : والعد د 3 لم تفتقر 1 إلى النيّة استوى أصلها وبدلها. 

والطريق في الجواب أن يبيئن أن للبدل من التأثير في إيجاب النية ما ليس للأصل ؛ ألا 
ثرى أن" المييت بمزدلفة* لما كان أصلاً لم يفتقر إلى النيئة » والهدي الذي يخرجه لا 


(1) ي الأصل : يفتفر . 
149 سيت للحاج وجمع الصلاة إذا صدروأ م عرفات 0 انظر معجم البلدإن الجزه الحامس من . ص . 0 121. 
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كاد بدلا افتقر إلى النبّة وكذلك تخلية الصيد في حق الحرم لا كانت أصلا لم تفتقر 
إلى النبة » والجزاء لما كان بدلا افتقر إلى النية ؛ فجاز أن يكون الوضوء في مسألتنا أيضا ل 
كان أصلا يراد للصلاة لم يفتقر إلى النيئة» «التيمم لما كان بدلا افتقر إلى النية . 


7 فصل : وأما الضرب الثاني » وهو إسقاط وصف مؤثر » نمثل أن يستدل” لالكي 
على أن بيع بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على الإطلاق لا جوز » لآن” هذه مر نأممة أفردت بالبيع 
قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع » فوجب ألا يصحّ كما لو اشترط التبقية ؛ فيةول 
الحنفي : «لا يمتنع أن تفرد بالبيع قبل بدو الصّلاح من غير شرط القطع ؛ ومع ذلك فإنه 
بصح العقد كما لو جفت الأصول ( 

فهذا الكسر ليس بصحيح لأنه أسقط من العلة وصفا موثرا الحكم الذي علق عليه . 

طرق ل ايدان ين لقان هذا انوع ابن اكير ؛ ثم يبن تأثير الوصف الذي 
أسقط فيقول : (إن” وجود النماء مع التبقية غرر وتعريض للعاهة؛ ولذلك نهى النبي دضلئ 
الله عليه وسلم ! - عن بيع الغار حتى تنزهي وحتى تنجو من العاهة ؛ فإذا أزهت وكمل نماؤها 
نحت من العاهة وقل اللحطر فيها ؛ وليس كذلك إذا يبست الأصول » فإنّها قد انتهى تماء 
[66 و] ونحت من العاهة » فكان ذلك بمنزلة أن ترهي . ) 

8 فصل : إذا ثبت ذلك فإن الجواب المعتمد عليه في الكسر هو الفرق على ما 
بيناه ؛ وقد أجيب عن ذلك بأجوبة غير مرضية ؛ لمن ذلك جواب من منع الكسر » وقد 
حنث نادم فق كات الأصول :1 ظ 

9 ضصل : ومن ذلك أن يقول: «إن كان ني الأصل ما يخالف هذه العلّة ففي 
الأصول ما يوافقها ؛ ولا يجوز رد العلّة ببعض الأصول ؛ وذلك مثل أن يستدل امالكي على 
أن العبد يضمن بالقيمة بألغة ما بلغت ع ؛ لأنه حيوان يعتبر في بدله صفاته » فوجب أن 
يضمن بالقيمة بالغة ما بلغت » أصله البهيمة » ؛ فيقول الحنفي : دلا يكتنع أن تعتبر صفاته 
ني قيمته ٠‏ يبلغ به جميع القيمة » أصل ذلك ما دون الموضحة من الشجاج ؛ ؛ وقد أجاب 

بعض الفقهاء ي ذلك بأن قال : « إن كان في الأصول ما ذ كرته من أمر الشجاج مخالها للعلة 
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التى استدللت بها فإنّ في الأصول ما يوافقها ؛ وذلك أن" الثياب والحيوان والد”ور والأرضين 
30 ما تعتبر صفاته ببدله فإنّه تبلغ به القيمة ما بلغت » للا يجوز رد" العلّة يبعض 
الأصول » ولأن” الأصول يعارض بعضها بعضاً وتبقى العلة بحسبها». 

وهذا ليس بصحيح » لأن” الكسر من جهة المعنى كالنقض من جهة اللفظ ؛ ثم النتقض 
إذا ألزم ني موضع واحد » لم يجز رده بالأصول الي توافق لفظه » فكذلك الكسر ؛ وقوله : 
وإن" الأصول بعارض بعضها بعضا وتبقى العلّة» باطل » لأن” الأصل الذي يخالف العلّة 
يمنع من كونها علة » فلا معنى لقوله : « نبقى العلة . ) 

والجواب الصحيح في مثل هذا أن يقال: «إن الجرح المضمون بالقيمة تعتبر في قيم[هإه 
طوله وعرضه وحمقه وقبح أثره ؛ وسبتّى زادت هذه الصفات فيه زادت قيمته ؛ وهي متّى زادت » 
انتهت إلى الموضحة ؛ وقد قدار صاحب الششرع في الحر أرشا ما ؛ فإذا رأينا المقدار قد زاد 
فيا دون الموضحة على أرش الموضحة » علمنا غلظه ممنعناة الزيادة لذلك ؛ وليس كذلك - 
ابعل إن العلنات الممليرة: فى : ضيه عن لاقف وعد اله ود زلا يدرفا ذا ا ل نر يا 
لا تفضي إلى الحرية ولا تنتهي » قدر له صاحب الشريعة مقدارا من القيمة » فيمنع من 
الزيادة عليه فيا قصر عن ذلك المقدار من الصفات ؛ فوجب أن يبلغ بقيمته ما بلغته صفاته 
كاتخيل والإبل وغير ذلك من الحيوان المعتبر صفاته في بدله . ) 

0 فصل : ومن ذلك أيضا أن يقول : « أنت لاتقول بهذا » فلا يجوز أن تلزمني ما 
لا تقول به » ؛ وهذا مثل أن يقول الحنفى [66 ظ] في الزيادة في الدين في الرّهن : « إنّها لا 
تجوز لأنها زيادة في الدين بعد انبرام الرهن » فلم يجزء كا لو كان من أجنبيَ»؟ فيقول 
له المالكي : «هذا ينكر على أصلكم بالزيادة الكثيرة في المن » فإنها زيادة بعد انبرام 
العقد » ثم تصح عندكم . » ؛ فيقول الحنفي : دلا تقول به فلا يجوز أن تلزمنىي هذا؛ وليس 
مجواب » لأن” الكسر نقض من طريق المعنى كالنقض من طريق اللفظ ؛ ثم إذا نض عليه 
العلّة من طريق اللفظ لم يحز أن يدفع ذلك بأن السائل لا يقول به ؛ فكذلك إذا نقض 
من طريق العنى » ولأنّه إذا كسّر عليه علنّه فمّد فسد الدليل على قوله » ولا يجوز أن 
يستدل بدليل يعتقد فساده . » 


1( في الأصل : ومنعي . 


أبو الوليد البأجى و١‏ 


1 باب المطالبة بإجراء العلة في معلولاتها : وهذا السوؤال يقرب من معنى الكسر ؛ 
وهو أن يعلق على العلة حكما ما » فيطالبه السائل بأن يعلّق على تلك العلّة ما يشاكل ذلك 
الحكم ويقول له: ولو كان علة في أحد الحكمين لكان بعلكة ف الآخر » ؛ وذلك مثل 
أن يقول الحنفي : « إن العشر واجب على المكاتب » لآن” كل من وجب عليه كراء المزدرم 
وجب عليه عشر الزرع كا حر المسلم » ؛ فقول المالحي : ولو كان هذا علة في وجوب 
العشر في زرعه لكان علة في وجوب الزكاة في ماله, لأنها يجريان مجرى واحداً ويصرفان 
إلى وجه واحد ؛ ومن وجب عليه أحدهما وجب عليه الآخر كالح المسلم ؛ فلما رأينا 
وما يا اماي لا اراي د فكذلك أيضا لا 
واي ا لس ا ل ء مزدرعه . 

والطريق في الجواب عن ذلك أن يبن أن العشر مخالف للزكاة بأن” العللة التى علدل 
بها تمتضي إيجاب العشر دون اركاة» إن وجد [إلى] ذلك سبيلا. 00 

زقل جات بعض أصعاب أني حنيفة عن الفرق بينه| بأن” الرّكاة عخالفة للعشر » لآن” الزكاة 
يعتبر منها الحول ولا يعتبر في العشر. 

وهذا ليس بحواب سحيح » وقد ذكرنا ذلك في « مسائل الخلاف » . 

2 فصل : وقد يلح بهذا ما ليس منه ؟ وهو أن ينصب العلة لإثبات حكم 
فيطالبه بإجراء ذلك في حكم لا تو” ثر العلة في إثباته » ولا هو نظير للحكم الذي أثبته ؛ وذلك 
مثل أن يستدل المالكي على أن الصّى" تجب في ماله الرّكاة » لأنّه مالك لنصاب فتعلق به 
حكم الرّكاة كالكبير ؛ فيقول الحنفي : « لو كان هذا علّة في وجوب الزكاة لكان علة قي 
وجوب الحج والصلاة والصوم . ؛ 

وهذا النوع من المطالبة غير سحيح ) لآن" ملك النصاب لا يواثر في وجوت الحج والصيام 
الصّلاة ولا هي نظاير للرّكاة ني باب الوجوب ؛ لأنه قد تجب الركاة على من لا تجب عليه 
الام ولا الصّوم ولا الح ا1زميو] اوقحذلك تدص عن ل عب عليه ال ااذه 
بصح الزام أحدهها على الآخر ؛ فافهم!. 

3 باب الإعتراض على العلة بعدم التأثير ؛ عدم التأثير هو ألآ يعدم الحكم لعدم 
العلة في موضع من اللمواضع ؛ «التأثير عندنا دليل على صحة العلّة » وليس عدمه دليلا على 
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فسادها إذا دل على صحتها دليل آخر ؛ وقد كان الأولى بنا أن ندخله في باب المطالبة بتصحيح 
الغلة > إلا أنه لما كثر من شيوخنا من قال : «١‏ إن" عدم التأثير موجب لفساد العلة »هع وكرت 
إبراداتتهم له على هذا الوجه» أفردنا له باب وجعلناه في باب القدح في العلل ؛ والأوصاف على ضربين : 
وصف إذا أسقط انتقضت العلّة ؛ وهذا الذي يمخل بالعلة بعدم التأثير فيه عند من 
قال بذلك . 
والثاني ألا تنتقض العلّة بإسقاطه ؛ فهذا لا يحل بالعلّة عدم التأثير فيه عنده . 


4 فأمًا الأول فإنه على وجهين : 

أحدهما : أن يكون الوصف له تأثير على مذهب المعلل والحكم يتعلق به عنده » ولكن 
لا تأثير له في الأصول . 

الثاني : أن لا يكون له تأثير على مذهب المعثل ولا في شيء من الأصول . 


5 فأمًا الأول فمثل أن يقول المالكي : «إن من جهر بالقراءة » وهو إمام » فلا 
قرأ المأموم » ؛ والد ليل على ذلك أن" هذه صلاة جهر الإمام فيها بالقراءة » فكان المأموم ممنوعا 
فيها من القراءة كا لو أدركه راكعا ؛ فيقول الشافعي : ولا تأثير لقولك : « جهر الإمام » 
في الأصل » فإنّه لو أسس بالقراءة وأدركه اللأموم راكسا لكان ممنرعا أيضا من القراءة ومندوي 
إلى اتباع الإمام وإدراك الركعة . ) 

واسلجواب أن بقول : « إن" عدم التأثير ليس عمفسد للعلة إذا دل" دليل آخر على صمعتها : 
لأننا قد أحمعنا على أن ما جاز أن يثبت بالنمنّ جاز أن يثبت بالإستنباط ؛ ولو نص" 
صاحب الشرع على علة » ولم يبن تأثيرها » لوجب الحكم بصحتها ؛ فكذلك إذا دل 
الدليل على صحة العلة المستنبطة : ولم يبين تأثيرها » وجب القول بصحتها ؛ وإذا ثبت ذلك 
لم تصح مطالبتك بالتأثير » لأن” ذلك اقتراح منك في الدليل على صّة العلّة ؛ وذلك مصروف 
إلي أدل” على صحة العلة يما شئت من أنواع الأدلة غير التاثير . ) 

وجواب ثان » أن يبن لاوصف تأثيرا في الشرع ؛ و«الطريق في إثبات تأثيره : 

أحدهما : النطق وهو الأصل في معرفة تأثير الأوصاف . 

والثاني : الإستدلال على كته بالأصول . 
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فأما الأول فهو أن بشول : ١‏ الشرع الجهر' قد ورد أثيره وتعلق الحكم به ؟ والد ليل 
على ذلك ما نوف أن النبي 100 واه عسوم جد مرجد من اضاده [(67 ظ] جهر 
فيها بالقراءة فقال : ادهل قدأ معي أحَد ملك أنفاً ؟ ) فقال رجل : انعم أنا با رسول الله ! » 
5-2005 - صلى الله عليه وسلم !-: ١‏ إني فر يما لي أتارّع لْقَرآنَ !» ؛ فانتهى الناس 

عن القراءة مع رسول الله فيما جهر بالقراءة ؛؟ فدمل الحهو ف هذا الحبر » وتعليق الحكم 
عليه : دليل على كونه علّة له : لأن” ذكر الوصف في الحكم تعليل » فدل على تأثيره في 
الحكم وكونه مقتضيا . ) 

وأما الإستدلال بالأصول فهو أن يقول : ١‏ إن لجهر الإمام بالذكر تأثيرا في منع القراءة ؛ 
والدليل على أنه لا خلاف بيننا أنه بكره أن يقرأ في حين قراءة الإمام بالجهر ء وإننما يقرأ 
عندهم في السكتة بعد قراءة أم” القرآن ؛ وإذا أسر الإمام القراءة قرأ في حين قراءته؟. 

6 فصل : وأا ما لا يؤثر على أصل المعدل ولا ني شبيء من الأصول فهو مثل 
أن يقول الشافعى وبعض أصعابنا في الإستجار : ١‏ إنّه لا بد فيه من العدد , لأنه عبادة تتعلق 
الأحجار لم تتقددمها معصية فوجب فيها التكرار كرسي الوار » ؟ فيقول له المالكي 2520 
ا لهذا الرضنفت : لآن. اها تقد مف سعصضية ؛ وها لم يتقذمه في باب العدد سواء؛ ألا ترى 
أن في الإستنجاء لا فرق بين أن تتقد مه تفضينة. وين آل تسمه في أن" العدد معتير 
به عندك وكذلك رمي الجار بالإجمام بعتير فيه العدد » سواء اب 
تتقدامه ؛ وإذا لم يكن هذا الوصف تأثير على ما بِينَاه لم يجز أن يجعل علبّة على أصلك )؛ 
وربما قيل في مثل هذا : «وإذا لم يكن له تأثير وجب إسقاطه من العلّة ؛ وإذا أسقطه 
من العلة انتقض بالرّجمء لأنه عبادة تتعلق بالأحجارء ثم لا يعتبر فيه التكرار». 

وهذا من أبين ما يجىء في هذا الباب . 

والجواب عنه أن يبن أن" له تأثيرا فما علق عليه من الأحكام إن وجد إلى ذلك سبيلا . 

الثاني أن يقول : « هذا غير لازم لي » لأن التأثير دليل من أدلة صعة العلة ؛ وليس إذا 
عدم بعض أدلتها ما ووجب بطلانها » لآني أدل على سحتها بدليل آخر من نص" أو غيره . ) 


(!) إصلاح مخط مغاير . 


0 1 وس هس | ' 1 
" أسشها م لك اعت ون 
2 جر ابر بيس ا 
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417 فصل : يما يجاب به عن ذلك ليس بجواب صحيح , وهو أن يقول « هذا الوصف 
له تأثير » وهو دفم النقض عن العلّة » لأتي لو لم أقل ذلك لانتقض برجم الزّانيِ». 

وهذا غير صمح » لأنه سجعل الد ليل تابعاً لمذهبه ؛ فا صح به مذهبه حك ادا 
الاسم لاه الغرض إنطال دليله ل ا مذهبه ؛ فلا نجور أن مجعل 


408 فصل : وما يجاب به عن ذلك وليس بصحيح أيضاً أن قال + :هذا عطالة 
بالعكس » وذلك غير [68 6 وآ لازم في أدلة الفروع . ؛ 

وهذا غير حيح ) ف" المطالية بالعكس هو المطالية بعدم الحكم لعدم العلة 1-6 
موضع ؛ والمطالبة بالتاثير عدم الى كم لعدم العلة : ني موضع من المواضع ٠‏ فافترقا . 


89 .فصل إذا ليث ذللكه قلسن امل قرط تأثيرة الرضف: أن رؤثر فى الأضلء 
إذا أثر في موضع من المواضع ثبت كونه علّة في جميع المواضع ؛ إذ يستحيل أن يكون علة 
لحكم في موضع ولا يككون علّة لذلك الحكم في موضع آخر ؛ فقد كان بعض شيوخنا بشترطا 
تأثيره في الأصل ؛ وليس بصحيح ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى في إسقاط الركاة ني الحلي 
أنه مبتذل في استعمال مباح فلا تجب فيه الركاة كالتباية: لتر تبر لاثاتر ‏ يساك 
البساح في الأصل؛ فإِنَ اللبباب لو استعملت في محرّم لم تيجب فيها أيضآً الرّكاة وهي 
ثياب الإبريسم»؛ إِذا لبسها الرّجل؟؟ فيقال : « هذا الوصف له تأثير في الأصول؛ ألا ترى أنه 
ذا كال عله مب نام مقط عند كلش تال واقالة.ء ؛ فلا يذ بشيء منها ٠‏ وهو 
إذا ججن ولو زال عقله. سبب محظور ء: وهو السكر لم جطة م كلت في أقواله 
وأفعاله ؛ وإذا ثبت تأثيره في الأصول ثبت كونه علة في إنحان الحكم : ف الأصل والفرع : 
وحيث وجدت وإن لم يظهر تأثيرها ؛ ور أن تكون علّة في موضع لحكم ولا تكون 
علّة في موضع آخر ؛ ألا ترى أن" الحيض لما ثبت ثبت كونه عللة في تحريم الوطء في بعض الأحوال ؛ 
وهو إذا انفرد عن الاحرا ا اف الإحرام » وإن لم 
بظهر تأثيره في هذا الحال . ) 


1( قِ الأصل : التأثير 31 
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0 فصل : ومن ذلك أن بجيء إلى علّة موكثرة في الأصول فيقول : «لا تأثير لها 
ف الفروع ) ؟ وذلك مثل أ ل عدن المالحي على أن بيع بيع الحنطة بالتمر إن ار القيض 
عن حال العقد لم يجز » لأن" كل عينين جمعته| علّة واحدة في لبا فإنه يحرم التفرّق قبل 
القيض في بيع إحداهما بالأخرى كالدّنائير بالداراهم ؛ فيقول الحنفي : ولا تأثير العلّة 
ف الفرع » لأن عندك مالا تجمعهما' علّة واحدة في الرّبا لا يجوز التتفرّق فيه قبل الفيض 
كالبطيخ والباذجان » وغير ذلك من المطعوم . ) 

والجواب أن" ل ل د والان ٠ك‏ وها فه دن العلة لم : تعم الموضع 
الذي ثبت فيه الحكم وأن” الحكم يقبت في مرفيع مع علم الملة ‏ وهذا ل يكين قادح 
ني العللة ولا مفسدا لها ؛ يبن . صحة هذا أن" علة [68 ظ] الر با البي بيضرب بها المثل في 
الأصول «الفروع لا تعم” جميع المعلولات » لأنا نمعل العلّة » في الأعيان الأربعة » القوت 
والإدخار للعيش غالبا ؛ وعندكم العلة فيها الكيل ؛ ثم كل واحد منا قد أثبت الربا للد نائير 
والداراهم بغير العلّة اللي أثبتها ني الأعيان الأربعة ؛ ولم يقل أحد : « إن تقصير العلّة عن 
جميع مواضع الحكم مفسد لحا » . لأن الحكم الواحد يثبت لعلل كثيرة كالمنم من الوطء 
ثبت للإحرام والحيض «الصلاة والصوم وغير ذلك ؛ فلا يصحّ هذا الإعتراض » ويعبر 
عن هذا بأن يقال : « إن" هذا مطالبة بالعكس » وعلل التشرع لا يحب عكسها . ) 

1 فصل نا لصف الذي برقاو مل يشي ع أ 
العبد لا بزاد ف قيمته على الدية بأنه حيوان بضمّن بالقصاص ؛ فإذ من بالجناية وجب 
ألآ يزاد على دبة الجر ٠‏ أصل ذلك الحر ؛ فيقول المالكي : « قولك : « فإذا ضمن بالحناية م لا 
أثير له لآن الحر إذا ضمن أيضاً بغير الجناية فإنّه لا يزاد على الديّة» ؛ ففي مثل هذاء 
قد ذهب بعض أصحعاب الشافعي إلى أن" المطالبة بالتأثير في هذا الوصف غير صحيحة عند من 
يرى المطالبة بالتأثير ؛ قال : «لآن التأثير لا يطلب من الحكم وإنتما يطلب من العلة ؛ 
وهذا من جملة الحكمء فلا يطالب بتأثيره»؛ وقال أبو إسحاق2: «تصمٌ المطالبة بتأثيره» لأنه كالوصف 
المضموم إلى العلة؟. 

وهو الصحيح عندي على مذهب من يرى المطالبة بالتاثير . 

(1) في الأصل: يجمعهما 


)2( 0 5 وزردت ترحمته في البيان 2 من الفقرة 46 قارن ما تلب إيه الباجي هنا بِالْلخّص له؛ ج 2 ص 568. 


7 كتاب المباج في رتيب الحجاج 


فصل : وقد مضى الكلام في تأثير الوصف التي تنتقض العلة بإسقاطه ؛ والكلام ها هنا ف : 


2 لوصف الذي لا تنتقض العلة بإسقاطه » وهذا الوصف يسمى الحشو ؛ وذلك 
كل يكيل الال على أن" صلاة الجمعة لا تفتقر إلى إذن الإمام » لأنّها صلاة مفروضة 
فلم تفتقر إقامتها إلى إذن السلطان كالظهر ؛ فيقول الحنفي : « قولك : « مفروضة ) حشو 
لا فائدة فيه » لآنّك لو اقتصرت على قولك : «صلاة» لم تنتقض بشيء ؛ ومتى أدخل 
المعلل في العلة ما ليس منها وما لا فائدة فيه علم قلّةَ اجتهاده » وكان ذلك بمنزلة أن 
بدخل في حلة العلّة أن" السماء فوقنا والأرض تحتنا » وذلك مؤذن بتقصيره ومانع من تقليده . ) 


والجواب في مثل هذا أن له فائدة» لآن الوصف يذكر ثارة للإحتراز من النتقض 
وتارة لتقريب الفرع من الأصل وتقوية شبهه له ؛ وهذه فائدة مقصودة صعيحة , لأنه مما يقوي 
اللن" في شبه الفرع بالأصل كثرة الأوصاف الجامعة بينهما ؛ وقد عبر عن هذا بأن" الوصف 
الثاني ذكرناه على معنى الترجبح ؛ فهو بتزلة أن يذكر العلّة ويذكر ترجيحها معها » وذلك 
[69 و 1 ما يقويها ويدل على صمتها 


3 فصل : يما يلحق بذلك أن يزيد وصفاً بياناً لمنى العلة » فيقال له : « إن 
ذلك حشو؛ ؛ وذلك مثل أن يقول المالكي في النحري في الأواني : «إنّه يجوز لآأنه جنس يدخله 
التحرى إذا كان عدد المباح أكثر . فدخله التحر ي إن استرعده المباح وامحظور » دليله الكانف 0 

فيقال له : « قولك : « إذا كان عدد المباح أكثر » حشو في العلّة وزيادة في الداليل ؛ 
لأنك ١‏ و قلت : «جنس يدخله التحري » لم ينتقض بشيء ؛ فلا يجوز خم: هذه الز يادة 
إليه؛ كما لو زدت فى علة الرّبا الكيل فقلت: مكيل مقتات مدّخر للعيش غالبأ». 

اواك أن شال و لسن هدام :اللو + واتا شو ريادة لسان هدق الفلة :+ :وذللك أن لو 
اقتصرنا على قولنا : « جنس يدخله التحري ؛ لكان معناه : « إذا كان عدد المباح أكثر ) ؟ وما 
كان من مقتضى الكلام جاز ذكره على سبيأ ل البيان ؛ ومخالف هذا قولنا في علة الريا والكيل » 
لأن الكيا ل زيادة وصف لا يعم جنس العلة . فبعود ذلك بتخصيصها ؛ وليس كذلك ما ذ كرناه » 
فإنه لآ بعود بتخصيص العلة فوزانه أن يزيد في علة الريا صفة عامة لا تعود بتخصيصها . 0 


4 باب الإعتراض على العلّة بالمعارضة : وحملة ذلك أن" معارضة العلّة قد : 
تكون بالنطق . 
وقد تكون بالعلة . 
فأما المعارضة بالنطق فقد تقدّم الكلام فيها. 
وأما المعارضة بالعلة فعلى ضربين: 
أحدهما : المعارضة بعلّة مبتدأة. 
الثاني : المعارضة بعلّة الأصل . 


5 فأما المعارضة بعلة مبتدأة فذلك مثل أن يستدل المالكي على أن السلّم 
كور ايكون حالاً بأن" ما اختص" بالقيات يننا أن يكون اختصاصه به على وجه 
التصحيح له : أصله كون المسلم فيه ي الذمة ؛ فيعارضه الشافعي أن هذا هن جد نوعي 
لبيع » فلم يكن من شرطه الأجل كبيع الأعيان . 

والطريق في الجواب عنه أمران : 

أحدهثما: أن يتكلم على معارضة السائل بما يفقه ليسلم دليله . 

وإلثاني: أن يرجح دليله على دليل السائل ببعض أنواع الترجيحات ؛ فان عجز المسو' ول 
عن ذلك فقد انقطم . 

436 فصل : وأمنا المعارضة بعلّة الأصل ؛ وهو الفرق » ؛ فن أفقه شي ء بحري بي النظر ؛ 
ويه تعرف فقّه المسألة ؛ وهو أن يذكر ما دوجس الفرق بين الفرع والأصل ؛ وذلك أن بك كر 

الأصل ويعكمه في الفرع ؛ ومن الناس من يقول : دلا محتاج إلى عكس ذلك في 
7 )؟ وهدا غير يح ) » لأنه إذا م يكن يعكس في الفرع لم يحصل الفرق ؛ ولآنّه 
إذا اقتصر على تعليل الأصل [وَ]آم يعكس ذلك في الفرع ل يضر ذلك المتدلء لأنه 
إما أن بعول بالعكس 651 | على طريقة بعض ٠‏ أهل النظر' وإما تقول و علتلف 
ف الأصل لا تنافي ما ذكوت » وإنتما تكد المكم في الاصل؛ وذلك لا يمنع صحّة تعليل». 


)انط قي 1ك عقالا بايضاء. للنة العسرس 4١‏ برانطن أنقنا ملاحظاتنا حول الحلا والجدل والنظر والبحث في 
00م 


ك1 كتاب المباج ي رتيب الحجاج 


7 فصل : وهل يحتاج الفرق إلى أصل ؟ فيه خلاف بين أهل النظر ؛ منهم من 
يقول : « نحتاج أن ترد" عدّة الأصل إلى أصل وعلة الفرع إلى أصل » ؛ وقال أبو الحسن بن 
القصار + : دلا يحتاج إلى أن يرد منهما واحد إلى أصل ) ؟ وقال أبو اسعاق الشيرازي : ١‏ تستغى 
علّة الأصل عن أصل ترد" إليه وتحتاج إلى ذلك علة الفرع؟. 

والآوّل أصح ؛ والد ليل على ذلك أنه متى لم يرد كل واحد منهما إلى أصل كان 
مداعياً في الأصل والفرع علتين واتفتين ومسلماً لعلة المسو' ول » وهي متعدية » «المتعد بة 
أولى من الواقفة ؛ فكأنه عارض المستدل بدون دليله » وذلك لا يكفي في المعارضة » لآن” 
المستدل" المورجح دليله على معارضة السائل ببعض أنواع التررجيح لحكم له بالسبق . 

8 فصل : إِذا تقرّر ما ذكرناه من حال الفرق فالكلام بعد ذلك ني بيان الجواب 
عنه ؛ واعلم إن الفرق تعليل ‏ والكلام عليه كالكلام على العلل كلها ؛ غير ان ان 
ما بخص" الفرق من الكلام ؛ وحملته أن" الفرق على ضربين : 

فرق بعلة الحكم . 

وفرق بدلالة الحكم . 

9 فأما الفرق بعلة الحكم فهو أن يكون المعنى يتعلق الحكم به في الشرع في 
الأصل وبعكسه في الفرع ؛ وهذا لا يخلو إما أن يكون : 

- معنى. متفقا عليه , 

أو معنى مختلفا عليه . 

فإن كان معنى متفقاً عليه بين التناظرين فالواجب أن لا يشتغل المسؤول في مثل 
هذا بالقدح في علّة الأصل ٠‏ بل يشتغل بالقدح في علة الفرع ؛ وذلك مثل أن يقول المالكي : 
إن لا يوز التفاضل في الجنس الواحد مع النساء » لآن الجنس مع تقارب الممافعم ينم 
التفاضل في بيع بعضه ببعض ١ع‏ النساء كالحنطة بالحنطة » ؛ فيقول الشافعى : «المعنى 
في الحنطة أن الربا بحري فيها » فلذلك حرم فيها التفاضل؛ وليس كذلك الشياب» فإنها لا 
بحري فيها الربا ولا بحرم فيها التتفاضل نقدا : فلم" يحرم مع النساء كما لو كانا من جنسين؟ ) 


(1) مرّ التعريف به في فقرة 91 بيان 1. 


أب الوليد الباجى ؟” 


والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن يقابله في الفرع بعلة توجب الحكم ؛ وذلك أن يقول : « إن كانت اللحنطة 
ع اطع اق اااي اا 1 

والثالني : أن يبطل الفرق بما يستوي فيه الفرع والأصل » وهو أن يقول : ولا يمتنع أن 
بفترفا في أن” أحدهما يجري فيه الربا والثاني لا يجري فيه الا ٠‏ ويستويا في تحريم التفاضل 
مع التساء ؛ ألا ترق ايها فل فنا في جريان الربا » واستويا ني أنه لا مجوز أن تعطي منه 
اثنين لمن يضمن لك أحدهما إلى أجل ؛ فبطل ما قالوه . ) 


0 فصل : وإن كان المعنى الذي ذكره ني الأصل ممتلفاً فيه» وذلك مثل أن بقول 
المالكي [70 و] « إن من قتل عثقل اقتص-" قن أن" هذا قتل ظلما من يكافئه ما الغالب 
أن حتفه فيه » فوجب عليه القصاص ؛ كا لو قتله بممحدد ٠‏ ؛ فيقول الحنفي : «المعنى في 
امحداد أنه تقع به الذاكاة » فلذلك قلنا : وإن القصاص يثبت به ) ؟؛ وليس 00 
إل فساانا :فإ الذكاة لا تقع به » فلم يثبت به القصاص كالعصا الصغيرة . 

والطريق بي الجواب عن هذا أن يتكلم على علّة الفرع والأصل أده الإههام 

يجب أن يكون بإبطال علّة الأصل ؛ فيتكلم على علّة الأصل بكل” ما يعترض على العلل؛ 
الأجود أذ يجم بين تصحيح عله وإبطال علمة صاحبه » وذلك أن يقول في هذا : « ما ذ كرت 

من أنه تقع به الذكاة ليس بصحيح » لأنه كان محدادا لا تقع به الذاكاة نما له مسورةء 
ةيه القصضباض ولا تقع به الذ كا :4 وكذلك: الحا .ركنت ا القصاص ولا تقع بها 
الذكاة » ؛ فدل على أن" العلة ما ذ كرناه . 

31 فصل : و,أما الفرق بدلالة الحكم فعلى أربعة أضرب : 

احدها : أن فرق بين الفرع والأصل بمحكم يختص بالفرع لا يفارقه . 

الثاني : أن يفرق بنفس الحكم ني غير مراضع الحلاف . 

والثالث: أن يفرق بحكم يشاكل الحكم الختلف فيه . 

والرابع : أن يفرق بضرب من الشبه , 


(1) في الأصل وبالطرة بيان مخط مائل : قاله مور أي حد كالاءرة وغيرها . 


5*4 كتاب لماج قِ رتيب الحجاج 


2 فأما الأول فمثل أن يقول اللمالكي : ١‏ إن العداتين تتداخلان لأنه أجل , 
فجاز أن ينقضي عضي عدة واحدة في حق اثنين » أصله أجل الدين » ؛ فيقول الشافعي : 
الى في أجل الددين أن" سبب الأجل يجوز أن بوجد لاثنين » فجاز أن يتعلّق بمضي الأجل 
5 اثنين ؛ وليس كذلك فا عاد إلى مسألتنا ؛ ؛ فإن” النكاح لا يقع فيه العقد لاثنين ) 
فلا يتعلق بعضى العدة فيه حق اثنين . ) 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن يكسر ذلك إن ظفر به؛ مثل أن يقول: ولا يمتنع أن يحوز تداخل السبب 
الممجب للأجل » ومع ذلك فإنّه يتداخل الأجل كالرجل في خاصة نفسه لا يجوز أن 
يزوج زوجته مع ذلك » فإن عد تبها منه تتداخل[ل ن]». 

والثاني 7 وهو الذي هو المعول ع 7 بين العبى الذي لأجله لم يصح عمد التكاح 
لاثنين وجاز تداخل العدة منهما فيقول : «النكاح شرع لتخليص الأنساب والسفاح 
محرم لخلطها ٠‏ نلك لم يجز أن يلأ نكاح على تكاح ؛ ون العذة فإنما هي مدة 
ضربت لبراءة الرحم » «البراءة [70 ظ] محصل من الزوجين حميعاً بمضي مداة واحدة كأجل 
الدين الذي ضرب لخلول الدين وجواز المطالية به ؛ وذلك محصل بمضي مداة واحدةع فاستويا .4 

3 فصل : ,أما الثاني » وهو الفرق بنفس الحكم من غير موضع الحلاف . فهو 
مثل أن بقول المالكي: ١‏ إن الكتاب بقع به الطلاق » لأنه حروف تنبى' عن المراد » فجاز 
أن بقع به الطلاق كالنطق » ؛ فيقول الشافعي : «المعنى في النطق أنه يكون طلاقا » وإن 
قال : «لم أرد به الطلاق ؛ ؛ وليس كذلك فيا عاد إلى مسألتنا » فإنّه إن قال : لم أرد به 
الطلاق؛ لم يكن طلاقاًء وكذلك إذا قال: «أردت به الطلاق؟ كقيامه وقعوده». 

والجواب عن هذا مثل ما تقدام ؛ وهو أن يكسر إن وجد كسراً فيقول : «إنه 
لا عتنع أن يكون طلاقا مع النبة ؛ ولا يكون طلاقا مع عدمها كجميع الكنايات عندكم 
وبعضها عندنا ) . 

والثاني وهو الأحسن أن يبن المعنى الذي لأجله افترق النطق والكناية في باب النية . 

264 فصل : وقد يلحق بهذا النوع ما ليس منه » وهو أن يجعل بعض الأصل علة 

لثاني ؛ وذلك مثل أن يقول المالكي : ١‏ إن" الطلاق قبل التكاح إذا أضيف الى التكاح لازمء 


أبو الوليد الباجي و 


لأنه معنى يصح تعليقه على معى غير ورا توعان لاد رقم 
أصله الوصية ؛ ؛ فيمول الشافعي الس الرصيه ايا تصح. وإن لم تضف إلى 
الملك ؛ فلذلك عصّت إذا أضيفت إلى الملك ؛ وب مسألتنا مخلافه ؛ فى مثل هذا كان 
شيخنا أبو إسحاق' يقول: و إنّه لا يحوز لأن” المستدل” بهذا جعل جميع الوصية أصلا له 
ماد اعم تيا إلى "للد يونا لم يضف ؛ وإذا جعل السائل ' بعض الأصل عله لضاتة 
ققد عارض ا ا م أصلين فيعارضه 
ف أحدهها.) 

5 فصل: وأمًا الثالث: وهو الفرق بحكم يشاكل حكم الفرع» فهو مثل أن يقول المالكي في 
إيججاب الزكاة في مال الصبئ : له من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في ماله كالبالغ»؛ فيقول 
الحنفي: «المعنى في البالغ أنه يتعلق وجوب احج بماله» فتعلق وجوب الزكاة بماله؛ وفي مسألتنا لا 
50300 احج بماله؛ فلم 5-500 الزكاة بماله كالمكاتب؟ة. 

فالجواب عن هذا أن يفسد اعتبار الزكاة بالحج بأن" طريق أحدهما مخالف لطريق 
الآخر في الوجوب : فلا يصح اعتبار أحدههما بالآخر ؛ وريّما أجيب ني مثل هذا بما ليبس 
بصحيح؛ وهو أن يقول : #افترائهما [في الحج] لا لم يوجب افترافهما في وجوب العشر [71 و1 لم 
وجب افتراقها في وجوب الزكاة» ؟ «وهذا غير صحيح , لآن” للسائل أن يعارضه يمثله : 
فيقول : « وتساويها في العشر لا يوجب تساويها في الحج فلا يوجب تساوبها ني الركاة ؛ 
وليدن المستدل أن تعلق يتساويها ف العقر إلا وللسائن أن :يتعلق يكساويها بافتراقها في الحج ؛ 
إلا افيض أن اعفان ال كاق: ب«العقين اول و ومصرفهما واحد فترجح ما 

ذكره من الجمع على ما ذكره السائل من الفرق . ا 

6 فصل : بأما الرابع : وهو الفرق يضرب من ضروب الشبه » ففى صحعته وجهان 
بتاع .عل . تجواز' قباس الثية:؛ والصحيح أنه يحوز ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي ف إسقاط 
نفقة الخ بأنه قرابة لا يتعلق بها يجوب التفقة مع اختلاف الدينين”» فلا يتعلّق بها ويجوب 
التفقة كقرابة ابن العم , 


(2) الأؤلى: الدين. 


55 كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


فيقول المخالف: «المعنى في الأصل أن تلك القرابة [لا يتعلق] بها تحريم التكاح؛ وهذه القرابة 
يتعلق بها تحريم النكاح» فيتعلق يبا وجوب النفقة» كقرابة الأب». 

والواب عن ذلك أن يتكتم عليه بكل” ما يتكلم به على العلل ؛ والذي بخص" هذا 
أن يقول : «إنها إن افترقا في تحريم المناكحة فقد استويا في ثبوت الميراث ؛ فإن وجب أن 
بفترقا في التفقة لافتراقها في المناكحة فقد استويا في الميراث » فوجب أن يستويا في النفقة . ) 
أو بقول : «إن كان إذا افترق الأصل والفرع في الناكحة فيوجب افتراقها في النفقة » فقد 
استويا في قبول الشهادة فيجب أن يستويا في إسقاط النفقة» أو يقول : « إنهها قد افترقا 
في تحريم المناكحة » إلآ أنّها متساويان في أحكام كثيرة » كقرل الشهادة ووجوب القصاص ؛ 
واعتبار ار الأشباه أول . ) 

7 فصل : في ببان ما يجاب به عن الفرق مما ليس بحواب ؛ لمن ذلك أن يقول : 
١‏ افتراق الأصل والفرع لا بمنع صحة الجمع ٠‏ إذ ليس من شرط الفرع أن يكون مشبها للأصل 
من جميع الوجوه » لأننه لو شابهه من جميع الوجوه لكان سضٍ هو الأصل ؛ ولهذا شبه الباري 
عت تعالى ! دعي بعري ادم هديا إعاد اا : وإن مَثْلَ عِيسَى عِنْدَ أله 
كمد 5 0 ف ترا 00 سا بي 
ألا ترى أن عيسى له أم' وليس لادم أم ؟ وأمثال ذلك كثيرة». وهذا ليس بثيء ؛ وذلك 
أن المفرق بيد عي أ افتراقها في المعنى الذي ذكره يوجب افتراقها » كما أن المعلل بد عي 
أن اجتاعها ني المعنى الذي ذكره يوجب اجتّاعها ؛ فكما ادعى المستدل النسوية [71 ظ] 
بينها » لاجتاعه| فيما ادعى أنه علة » فكذلك اداعى السائل التفريق بينها لافتراقها فيما 
ادعى أنه علة للإفتراق ؛ وأيضا فليس افتراقها فما افترقا فيه مع اجماعه| ني العلّة الي ادعى 
السائل بأولى من افتراقها ني الحكم الذي اختلفا فيه » مع اجتّاعها في تلك العلّة ؛ إلآ أن 
ببين اختصاص تلك العلة بذلك الحكم ؛ وأمَا قوله: «[إنله] ليس من شرط الفرع أن يشبه 
الأصل من جميع الوجوه » ولو كان ذلك من شرطه لكان الفرع هو الأصل» فغير صحيح ) 
لالسفان ل : «١‏ إن لم يكن من شرطه أن يشابهه في جميع الوجوه إلآ أن" من شرطه أن يشابهه 


(1) قرآن : من الآية 59 من سورة أل عمران . 
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ني علّة الحكم ؛ وعند السائل أنها لم يجتمعا في علة الحكم مع وجود علّة الفرق . ؛ 

8 فصل ممن ذلك أيضا أن يقول : «هذا الفرق يدل" على أن الأصل __ 
الفرع ؛ والأصل أبد | أقوى من الفرع © ؛ وذلك مثل أن شول الحنفي : إن" المأة تملك 
عقد التكاح » لآن” 13 عمّد كان للرجل فيه ولاية ا 
كالبيع والإجارات » ؛ فيقول المالكي : « المعنى في البيع أن المرأة فيه مساوية للرجل ؛ ولذلك 
لا ملك الإعتراض عليها ؛ وليس كذلك فها عاد إلى مألتنا » فإنتها ليست مساوية له فيه » 
ولذلك ملك الإعتراض عليها » كا لو كانت أهة ‏ ! فيقول الحنفي : (هذا يدل على 
أن" الحكم ف الأصل أقوى منه في 0 والفرع أبدأ فرشت من الأصل 1 

وهذا الجواب ليس بصحيح » 1 السائل لم يورد عليه ذلك لبيان قوة الأصل على 
الفرع » وإنّما أورد ذلك مبطلا لولاية المرأة رأسا » لأنه لو كانت لا في ذلك ولاية لا كان 
للولي الإعتراض عليها ؛ وعلى أنه لو بان بذلك ضعف الفرع عن الأصل لم يجز حمله عليه 
ولا اعتباره به حتبى يكون مساويا له . 


باب الكلام على الإستدلال بالآولى 


9 قد ذكرت في أول الكتاب أن الإستدلال : 
فك يكون با لول 
وقد يكون بالتقسيم 
ويكون ببيان العلة , 
ويكون بالعكس . 
والكلام هاهنا في الإعتراض على هذه الأقسام والجواب عنها ؛ بأنا أبيئن ذلك » إن 
شاء الله ! 


0 باب الكلام على الإستدلال بالأولى : إعلم أن الإستدلال بالأولى أن يبحمل 
افرع على الأصل بمعنى يوجب الجمع بينها » ثم يبن في الفرع زيادة توجب تأكيد حكم 


حل كتاب الممماج ف رتيب الحجاج 


الفرع على الأصل ؛ وقد بيّنت له أمثلة في أول الكتاب ؛ والكلام هاهنا في بيان الإعتراض 
عليه والجواب عنه ؛ والذي يكثر في هذا من الإعتراض وجوه : 

أحدها : المطالبة بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد حكم الفرع على حكم الأصل . 

والثاني : النقض . 

والناليت الكسن.» 

والرابع : أن يمعل حجة عليه . 

والخامس : مقابلة تأكيد الفرع بمعنى يسقطه . 

والسادس : [72 و] المرق . 


1 فأما المطالبة بتصحيح العنى الذي يقتضي التأكيد فهو مثل أن يقول المالكحي 
في وجوب أخذ الجزية من الوثّى على وجه الذل والصغار » لأن” أهل الأوثان أحق بالإذلال 
والصّغار من أهل الكتاب ؛ فإذا وجب أخذها من أهل الكتاب للذلة والصغار لهم فَبأن يحب 
أخذها من أهل الأوئان: أولى وأحرى؛ فيقول الشافعي : «ما الدليل على أنّها تواخذ للإذلال 

والإصغار لأهل الكفر ؟ ) فصول المالحي : وقوله ‏ تعالى  )!‏ كَائِلوا الل ١‏ لك 
١‏ بالله 0 الَيَوْم الآخر»ة إلى أخر ذكر الجزية والصغار». 

2 فصل: وأمَا النقض فمشل أن يقول الحنفي : إن المسلم يقتل بالذمي. قالوا : 
و لآن” الإعتبار العدة |11 : من الإعتبار بالصّفة ؛ ألا ترى أنه لا نحوز تفيز حنطة بقفيزين 
من جنسه ويجوز قفيز جيّدة بقفيز أدون منها ؟ ثم ثبت أن العدد لا بتُعتبر في القصاص 
فيقتل هاية بواحد . فبأن لا بعتبر بالصفة أول وأحرى . ) 

فيقول المالكي : ٠‏ يبطل بالإبن بقتله أبره ؛ فإن" الإبن تقتل به ماية ثم لا يقتل به 
أبوه » والعبد يقتل به ألف عبد ثم لا يقتل به سيئده . » 

والجواب أن يتكلم الحنفي على النقض بما يدفعه » على ما ذكرنا قي باب : « نض العلل ») 
ليسلم له الد ليل . 


(1) في الأصل : الكتاب ؛ وبالطرة وعخط ماثل : لعله الأوئان . 
(2) قرآن : من الآية 29 من سورة التوبة . 


أبو الوليد الياجى 7 


3 ضصل : بأما الكسر لثل أن بقول امالكي : «إن المحصر بعد لا هدي 
عله 6 آنه1) حفي بعنه إتجازة التحلبل بإحرام عقده كان أن مدن عن ات اهدي 
أول » ؛ فيقول له الحنفي أو الشافعي : ١لا‏ يمتنع أن مخفئن عنه بالحنث ولا خفن عنه 
بإسقاط الكفارة . ) 

والجواب أن هذا غير صحيح : لأن” الحالف إِنّما أرخص له في الحنث بشرط الكفارة ؛ 
وليس كذلك فيا عاد إلى مسألتنا : فإنه قد أرخص له في التحليل . وجد هديا أو لم يجده . 

4 فصل : ,أما جعل التأكيد حجة على المستدل”» فهو مثل أن يقول الشافعى : 
« إذا وجبت الكفارة على قائل الحطز مع قلة الام فبأن نمب على قاتل العمد مع عظم مأثب. 
وتبعته أولى وأحرى » ؛ فيقول المالكي : هذا حجة علليك » لآن” عظم مأئمه ا 
الكفارة ؛ لأآنه أعظر من أن تكفتره كفتارة ؛ فلذلك لم نجبالكفارة بكفر الكافر وكان أعظ مأئماء . 


115 فصل : وما مقابلة تأكيد الفرع بمعنى يسقط فثل أن يقول المالحي ٠‏ فيا 
ذكرناه : «إن قتل العمد وإن كان أعظم اا إلا أننا قد أوجبنا فيه عقوبة مغلظة » وهي 
القتل » فلا يجوز إيجاب حق آخر معه ؛ وليس كذلك على وجه الحطل » فإنه يتعلق به تغليظ 
على وجه العقوبة » فجاز أن يغلّظ بإيجاب الكفارة . ) 


والجواب أن بتكلتم عليه بكل ما يتكلم به على الفرق . 


6 فصل : ع الفرق [79 ظ] فمثل أن تنتدل المالحي على تداخل العِدتين 
ان ااه رم حفموق التكاح , وحال بقاء النكا ح أفوى وأو كل َ ومعلوم أن" الوط ء بشمهة 7 
إدا طٌ مع بقاء انكام وحمت العدةٌ م 0 التكاح 3 فأول لآ تمنعها العد 2 3 فقول 
الشافعي : «المعنى ي حال بماء . النكام أن الحقنين ليسا من جنس واحد ؛ فلذلك لم بمنع 
أحدها الآخر ؛ ولس كذلك حال العدة, فإن” العد تين من جنس و«احد » فلا تصير 
المرأة محبوسة بها في حق اثنين كالتكاح 

والطريق ني الجواب عنه الكسر وتبيين 5 ؛ وذلك أن يقول المالكي : ولا يمتنع أن 
يكون ما طريقه الأقوال لا يطرأ الثاني على الأول كالرّهن على الرهنء وما طريقه الأفعال يطرأ أحدهما 
على الثاني كالجناية على الجناية » . 


75 كتاب المباج في الرتيب الحجاج 

وجواب ثان » وهو أن ما قالوه بنتقض بالدينين » فإنها من جنس واحد » ويكون من 
عليه الدينان محبوسا بها ي حال واحدة . 

وابقبا فإن ها الوكلا يون ال أ عنوسة ذال بحن انين علافاما افق عا 
فإن" كل" واحد من الواطئتيئن ممنوع من نكاحها بحق” الآخر . 

7 باب الكلام على الاستدلال بالتقسيم ؛ قد ذكرت أن الإستدلال بالتقسيم 
على ضربين : 

أحدهما : أن يذكر الأقسام الي يوز أن يتعلّق بها جواب اللحصم » فيبطل جميعها . 

الثاني : أن ينكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها » فيطل الجميع إلآّ واحداً 
بلق الحكم عليه . 

8 فأما الأول فالذي يخصه من الإعتراض أربعة أشياء : 

أحدها : النقض . 

الثاني : الكسر . 

والقالت :2 ان دن قيضا اعون أخل” به المستدل ‏ فيعلق الحكم عليه . 

والرابع : أن يداعي تعليق الحكم على بعض الوجوه التي استدل” بها المستدل على إبطاها » 


و لصح حة . 


9 فأمًا النقض فثل أن يقول المالكى: « إن المكاتب لا يحوز عتقه ي الظهار؛ 
لأنه لا خلو من أحد أمرين : 

إما أن ينفسخ عقد المكاتبة فيرجع عبدا قنأ ثم يعتق عن الكفارة . 

أولا يفسخ ولكن يصرف ذلك العتق إلى الكفارة » ولا يوز أن يفسخ السيكد الكتابة 
لأنه لا يملك ذلكء ولا يجوز أن يصرف العتق إلى الكفسارة لأنّ من استحقٌ عليه علته 
شي ء لا ملك صرفه إلى غير ذلك الوجه ٠‏ كالفقير يشتري الطعام من الغدي ويريد أن يعتد 
به من زكاته . ) 

فيقول الحنفي : « هذا ينتقض به إذا قال لعبده : « إن دخلت الذار فأنت حر » ؛ 
فإنّه لا يخاو من المعنيين اللذيّن ذكرت » ومع ذلك فإنّه يحوز عتقه في الكفارة . » 
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والجواب عنه أن يدفع النقض بأن يقول : «إنى ذكرت في الإستدلال عقد كتابة , 
وليس في العتق المعلق بصفة ذكر عقد كتابة » فلا يلزم نقضاة؛ ثم يفرّق بينها من جهة 
المعنى » إن استطاع ذلك فيقول [73 و] : (إن ذلك العتق يقدر على إبطاله » فلذلك جاز 
له عتقه يي الكفارة ؛ وليس كذلك فيا عاد إلى مسألتنا » فإن” عقد الكتابة لا يقدر على بطاله 
ببيع ولا غيره » فلم يحز عتقه في الكفنارة كأم” الولد . ) 


0 فصل : وأما الكسر فمثل أن يقول المالكى: « إن" العبد المأذون له في التتجارة 
ما لحقه من دين لا يتعليّق برقبته » لأنّه لا يخلو الإذن من أحد أمرين : 

أحدها أن يقول له : و خذ هذا امال فاتجر بهء فالإذن خصص المال». 

أو "قال له انين اهلف وار ع فالاذن أرضنا إثما تتاول لوقه 

وني كلا الخالتين فالإذن لم يتناول رقبته» فلم يتعلق بها شيء». 

فيقول الحنفي : ولا عتنع أن يتناول الإذن رقبته » ويلحقها دينه » كا إِنّه يلحقها جنايته , 
وإن لم يأذن له فيا يتعلق برقبته » ومع ذلك تلحقها جنابته . ) 

والطريق ي الجواب عله 5-6 بين الفرق يلها » وهو أن شول : (الخحنابة تلحق رقبته 
ناك نادن السه نفيها 8 ولت درك ادس نادلا لت برسي إذا لم يأذن له السيد 
في التجارة » فكانت الحناية #الفة للدين . ) 


1 فصل : وأمنا بيان قسم آخخرء أخل” المستدل به » فهو مثل أن يقول المالكي في 
مدة الإيلاء : « إتها لا تفضي إلى طلاق , لآن” الطلاق لا بقع إل بصريح أو كناية » والإيلاء 
ليس بصريح بالإجاع ولا كتاية » لأنه لو كان كاية لا وقع به الطلاق عندك من غير 
نبّة » لآن” الكناية تفتقر إلى النية في وقوع الطلاق بها ؛ وإذا بطل الوجهان استحال وقوع 
الطلاق . ) 

يقن الخالف : دما أنكرت على من يقول : « إن" 0 بوجه آخر غير الصريح 
والكنابة » ع وهو من جهة الحكم ؛ وهذا إذا لم يدل على إبطاله . 

والجواب أن ب بين أنه لا أصل هذا في التشرع يرد | ١‏ 57 


2 فصل : ,ما تعليق الحكم ببعض الأقسام ااتي دل المستدل" على إبطالها فهو 
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مثل أن يقول الحنفي فما ذكرناه من مسألة الإبلاء : وما أنكرت على من يقول : « إن ذلك 
كنابة مع لآن معناه : والله ! لا وطغتك 2 انه حرام ! وهذأ كنابة 5 الطلاق ويحتاج بي 
هذا الموضع أن يتكلم السائل على تصحيح هذا القسم ويدل عليه ليصح ما ادعاه من 
كونه كنابة . ) 

والطريق ني الجواب أن يشتغل المستدل بإبطال هذا القسم . 


3 فصل رايا القسم الثاني من قسمي هذا الباب » وهو إبطال الأقسام إلآ الفسم 
الذي يعلق السَائل عليه الحكمء؛ فالكلام علتعهر اععلة الحكم على ار الأقسام الذي! 
ول الحدل" على إبطاله وتصحخحه؛ وذلك مثل أن ستتدل” المالحي ث ف رد شهادة القاذف 
أن ذلك يتعلق بالقذف فيقول: «أجمعنا على أنه إذا حدّ ردّت القساءة [73 ظاء فلا 
ثبو ان لق الدرة بالقناف ارسانكة ار نا يبان رلا برد اناك وساي 
لأن" ذلك تطهير وتكفير ؛ ولا بحوز أن يكون التطهير سببا لرد” الشتهادة ؛ ولا يجوز أن يكون 
الحد والقذف عجميعها سببا لرد الشهادة » لآنه إذا لم يكن التطهير بالفراده سببا لرد 
الشهادة فكذلك لا يكون مع غيره سببا لردّ الشّهادة؛ فثبت أنه إِنْما يتعلق بالقذف». 
فيقول الحنفي : ما أنكرت على من بقول : :إن الرد” يتعلّق بالقذف والحد معأ »؟ 
وقولك : دكا لا يحوز أن تعلق الرد” بالتطهير وحده لا يجوز أن يتعلّن به مع غيره » غير 
صحيح : لأنه يجوز أن لا يتعلق به على الإنفراد ويتعلّق به مع غيره » كما تقول في الراجم : 
إن لا يتعلق [بالزّنا] على الإنفراد إذ لم يتعلق به وبالإحصان؛ فكذا ها هنا". 
والجواب أن يحقق بطلان هذا القسم ويتكلم على ما أورده من الزّنا والإحصان . 
4 باب الكلام على الإستدلال بالمعكس”. نأما الإستدلال بالعكس فقد 
ذكرته في أقسام الدلالة » والذي يخصّه من الإعتراض 
النقض . 
والكسر . 
والفرق . 
(1) في الأصل: الذي. (2) في الأصل : وتصححه. 
(3) وفع تقديم هذا الباب على الباب الموالي المتعلق ببيان العلة» وذلك خلافاً لما أعلن عنه في فقرة 469. 
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5 فأما النقض فمثل أن يقول المالكى في تزويج البكر البالغة : «إنه لا يعتبر 
أبوها رضاها : لأنّه لو كان رضاها معتبرا في صمّة التكاح لاعتبر نطقها » كا نقول في حق” 
ابم ونا لم بعتيرا نطقها دل على أنه لا يعتبر رضاها » فيقول الحنفي : «هذا 
بنتقض بالثيب الحرساء » فإنه لا يعتبر نطقها ويعتبر رضاها . ») 

والجواب أن يدفع اللتقض فيقول : « قولي : « لو اعتبر رضاها لاعتبر نطقها » يقنفى 
أن يكون لها نطق ء والحرساء لا نطق لها » فلم يلزم . ) 


6 فصل : والكسر هو أن يقول المالكي : ( ال كرأه على القتل أنه لا يسقط القتل 
عن المكروه : لأنّه لو كان يسقط القتل عن المكره لسقّط عنه المأثم » كما نقول ني الإكراه 
في الترقة: لما أسقط القطم أسقط الأئم . » 

فيقول الحنفي : وليس يمتنع ألأ يسقط الأئم ويسقط القتل كالأبوة » فإنها تسقط 
القتبل بقتل الإبن ولا تسقط الأثم 1. 

والجواب عنه مع تسليم المسألة على قول أشهب من وجهين : 

أحدهما : أن يفرّق من طريق المعنى » وذلك أن يقول : ١‏ المسقط للقود هناك البعضيّة' ؛ 
وذلك لا يسقط الأئم كا لو قطع عضوا من أعضائه ؛ أو عدم التكاف ؛ وهذا لا بسقط 
المأئم كما لو قتل المسلم مستأمنا أو قطع الصحبح الأشل ؛ وليس كذلك هاهنا ؛ فإن المسقط 
للقرد عندك انتقال الفعل من الفاعل إلى المكره » وهذا يوجب سقوط الأثم ؛ فلما لم يسقط 
الأئم دل" على أنه لم يسقط القود . ) 

والثافي : أن عير الجنس الذي وقع له التتعليل مما سواه » ويستدل على تمييزه ثما سواه 
بالأصل الذي قاس عليه ؛ وذلك أن يقول : « يجوز أن يسقط [74 و] القود به ولا يسقط 
الملأم ف غير الإكراه ؛ فأمنًا في الإكراه فلا يحوز » بل إذا سقط أحدهما سقط الآخر ؛ ألا 
ترى أنَّ في السرقة» لو سرق الآب من الإبن سقط القطع ولم يسقط المأثم؛ ولو أكره على السرقة سقط 
القطع والمأثم». 

7 فصل : فأمنًا الفرق فهو أن يفرق بين الفرع والأصل الذي قاس عليه في العكس » 
نهذ الحكم الذي استدل به ني العكس ؛ وذلك مثل أن الشغر لا يحله الروح اا 


(1) في الأصل : البغيضة. 
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حله الروح لما جاز الإنتفاع بما يوخذ منه من الحيوان في حال حياته مع سلامة الحال » 
كعضو من أعضائه ؛ فيقول الشافعي : «إنما جاز أخذ الشعر من الحبوان لأنه لا مضرة 
على الحيوان فيه » وليس كذلك عضو من أعضائه » وإنّما لم يحر أخذه منه لأن” في ذلك 
تعذيبا له وإضرارا به . ) 

والجواب عنه » كالجواب عن الفروق في قياس الطرد . 

8 باب الكلام على الإستدلال ببيان العلة : قد ذكرنا أن" الإستدلال ببيان العلة 
علي صر بان 

أحدهما : أن عن علة الحكم ليوجد الحكم بوجودها في موضع اللحلاف . 

والثافي : أن يبيئن علة الحكم ليعدم الحكم بعدمها في موضع اللحلاف . 

9 فم الأول فإنه يبتدأ به الإستدلال في مسألة : وقد بقع يي فى أثناء الكلام فرقا 
بان سالتين + زهو الأكر قات ابندأ الإستدلال فالكلام عليه من طريقين: 

أحدهما : المنع . 
- والثاني : النتقض . 

0 فأمًا المع فعلى وجهين : 

أحدهما : أن يمنع ما ذكره علّة للحكم ٠‏ أو وصفا مواثرا فيه . 

والثاني : أن يمنع أن يكون ما ذكره حميع العلة . 

1 فأمًا الأول فهو مثئل استدلال المالكي على أن المتوفقتى عنها زوجها لما السكنى , 
١ن‏ ال إنّما تراد لتحصين ماء الرروج لثلا تخرج إلى موضع يختلط فيه ماء الزوج بماء 
غيره ؛ ثم ثبت وتقرر ا هذا المعبى موجود بعد وفاة الزوج : فيجب أن يكون لها السكنى . 

فبقول الحنفي : دلا أسلم أن السكى يجب لتحصين الماء . يدل على ذلك أن السكى 
عندكم نجب للصغيرة واليائسة الى تيقن براءة رحمها من الماء . ) 

والطريق في الحواب عذه أن بدل على أن السكنى لاللطلعه إنا رع لحفظ الماء بأن" 
البكى لا كلو أن يكون واجبا على الزوج في مقابلة الإستمتاع كالنفقة أو الحفظ الماء » لآن” 


1( وردتث هذه الكلمة أعانا بصورة ألتذ كبر زأخاناً بصو رة التانيث وقد أثجناها 5 وردتا 5 
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ما وجب بالتكاح بعد المهر لا يحب إلآ على هذين الوجهين ؛ ولا يجوز أن يكون السكى في 
مقابلة الإستمتاع » لآنه لو كان ذلك لم نجب للمطلقة البائن لعدم التسكين من الإستمتاع ؛ 
فلم ببق أن يكون إلآ لحفظ الماء ؛ وإذا ثبت ذلك وجب في حق الميت. 

2 فصل : وأمًا [74 ظ] الثاني فثل أن يستدل" المالكي على أن" الجلود لا تطهر 
بالدباغ لأن” العلّة في نحاسة الجلد » الموت ؛ وهذا المعنى موجود بعد الد باغ » فوجب أن تكون 
النجاسة باقية , 

فيقول الشافعي : ولا أسلم أن" العلّة هي الموت ٠‏ بل العلّة في النجاسة » الموت مع عدم 
الدباغ ؛ وهذه العلة لا توجد بعد الد باغ . ) 

والطريق ني الجواب عنه أن يدل" المالكي على أن الموت جميع العلّة في النجاسة بأن يقول : 
ولا كان الموت باتفراده علّة في تنجيس اللحم وجب أن يكون بانفراده علة في تنجيس الجلد». 

3 فصل : وأما النقض فعلى وجهين: 

أحدهما : أن توجد العلة مع عدم الحكم ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن" عدة 
أم الولد حيضة في الموت والعتق ؛ وذلك بأن يقول : « إن للعدّة طرفين : أحدهما : وقت سبب 
العلة والشاني: وقت العدّة ؛ فإذا وجد الكيال في الطرفين كملت العدة كالحرة ؛ وإذا 
وجد النقص في الطرفين أو في أحدهما منع ذلك من كال العدة ؛ فالنقص في أحد الطرفين : 
الأمة تشترى فتستبرأ بحيضة لانها ناقصة في حال سبب العدّة وني حال العدة ؛ والمسبية تستيراً 
محيضة ء لأنها ناقصة في أحد الطرفين » وهو العدة . 

والمدبرة إذا مات سيّدها تستبرأ بحيضة » لأنها ناقصة في أحد الطرفين » وهو الوطء 
الذي هو سبب العدة . 

وأم" الولد ناقصة في طرف الوطء ء فوجب أن تكون عدانها حيضة . ؛ 

فبقول الحنفي : « هذا ينتقض بالأمة تعتق ثم تطلق » فإن” النقض قد وجد في أحاد 
الطرفين » وهو حال الوطء ؛ ومع ذلك فلا خلاف بيننا في كمال عذّتها». 

والجواب عن ذلك أن يدفع النقض على ما تقدّم فيقول في مثل هذا : «كلامي مقيد ‏ 
لأني لم أقل «إن أحد الطرفين هو الوطء» وإتما قلت : ١‏ سبب العلا هو أحد الطرفن)؛ 
وقد يكون وطئا » وقد يكون التكاح مع الدذخول والتكاح وحده ؛ وهاهنا العتق قد صادف 
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سبب العداة وي العدة ؛ فلا يلزم ما ذكرته . , 


4 ولثانى : أن يوجد الحكم مع عدم العلة ؛ وهذا نض فما بحري هذا اجرى » لآن" 
بيان علة الحكم بيان علة الجنس ؛ فوجود الحكم مع عدمها دليل على فسادها ؛ وذلك 
مثل أن بقل امالكي : « إن المبتوتة لا نفقة لها » لآن النفقة إنّما تستحق” في مقابلة التمكن 
من الإستمتاع ؛ والمبتوئة فقد امتنع ذلك من جهتها » فلا تستحق النفقة . » 

فيقول الحنفي: «هذا ينتقض بالمُحرمة والمصلية » فإن النفقة واجبة لأ ؟ ومم ذلك فإنَه 
غير مسمكن من الإستمتاع .» [75 و] 

والطريق في الحواب عن ذلك أمران : 

أحدهما : أن بدل على المداعى من العلة , 

والثافي : أن يدفع التقض . ١‏ 

فأما الدّلالة فهو أن بقول : «النفقة واجبة في مقابلة التمكّن من الإستمتاع ؟ ولذلك 
إذا أمكنت من نفسها وجبت لها التفقة ؛ وإذا نشزت وتعذّر ذلك من جهتها بطلت النفقة». 

والطريق ني دفع النتفض أن يقول : ٠‏ إن" المحرمة بتمكتن من الإستمتاع منها بالنتظر إليها 
والكلام معها ؛ وهذا من الإستمتاع » فلا نام ما قلتم . ؛ 

2 بقول : إن الباب مبني على ما قلناه » وهذه ممكنة له؛ إلا أن” التشرع هو المانع 
له وهو نادر؛ وإنما ينبني الباب على الغالب دون التادر؛ بدلّك على ذلك أن" الترخّص بالفطر 
في السّفر إنما كان من أجل المشفة اللاحقة » ثم قد تذهب المشفة في التادر وتثبت 


الرخصة . ) 
5 فصل : وأما ما يذكر فرقا بين مسالتين فالكلام عليه كالكلام إذا ابتدأ به استدلالا 
والحواب عله نحو ما مضى . 


6 فصل : وأما الفسرب الثاني » وهو الإستدلال ببيان العلة ليعدم الحكم بعدمها , 
فالكلام عله كالكلام على القسم الذي قبله ؛ وبدخل فيه جواب آخر ء وهو أن يبيّن أنه 
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0 الذي يتعلق 8 يتعلق به الحكم فقد فد ني موضم اللحلاف » إلا تاه انه 

) وذلك مثل أن بشول الحنفي ف إزالة النجاسة بالمائعات : دإن” المنع من . الصلاة كان 
0 التداسة ع كإذا ٠‏ زات العتابة حب أن يرول المنم » 0 الحكم | اذا انك لعل براك 
بزواها . ) 

فيقال له : « لعمري إن عين النجاسة التي أوجبت المنع قد زالت » ولكن خلفتها نجاسة 
أخرى» وهى نجاسة الحل ؛ وذلك أن الحل لما لاقى النجاسة صار نحسا ؛ فلمًا زالت نجاسة 
الدمّ بقيت في المحلٌ نجاسة الخلٌ؛. فوجب أن يبقى المحل نجسا؛ . 

والجواب أن يبطل العلة التى ادعى أنّها خلفت ؛ وذلك أن يقول : « لو جاز أن يقال في 
الخل : «إنه ينجس بتخلف ا الدم » لجاز أن يقال ف الماء : « إنه إذا لاقى اللسائية آل 
ينجس؛ فإذا زالت نجاسة الدم بقيت نجاسة الماءة؛ فلمًا لم يصمّ هذا في الماء لم يصحّ أيضاً في 


الخل؟. 
باب الكلام على الإستدلال بالأصول 


7 قد ذكرت في أقسام الأدلّة الإستدلال بالأصول ؛ والكلام هاهنا في الإعتراض 

عليه شيئان : 
أحرهه] ٠‏ النعض . 
والثالي : الفرق . 

8 فأما النقص فهو د بين له في الأصول خلاف ما اداعى ؛ فيكون ذلك منعا! 
لا ادعاه من الأصول ونقضا لا أورده من الدليل ؛ وذلك مثل أن يقول المالكي ني إبطال 
قول ل ا فيمن قذف زوجته ثم طلمّها : «إن ذلك يؤدي إلى إبطال قذفه وإهداره ء 
لأنّه لا ييجب فيه حدا [75 ظ] ولا لعانا ؛ وهذا خلاف الأصول ) ؛ 5 الحنفي : 
« هذا بيبطل به إِذآا ج: جن الزوجء فإنّه لا يلاعن ولا محد ؛ فبطل ما قلت . ) 

اعرد هه أن بان النقض فيقول : «هذا لا يلزم ؛ ل ا 
يوقف حتى يفيق ؛ فيطالب باللعان أو بحد” فلا يهدر القذف .» 

(1) في الأصل: .معن انظر اللخصء ج 2, ص 800. 
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9 ورأما الفرق فأن بين أن" هذا الموضع خالف لسائر الأصول من بجهة المعنى , 
فلهذا خالفها ني الحكم ؛ وهذا مثل أن يقول الحنفي في هذا الثال : « إن" ني سائر المواضع 
تمكن المطالبة بأحد الأمرين : إما باللعان أو بالحد” ؛*وتي مسألتنا لا يمكن واحد منهها » لأن” 
الزوجية قد زالت» فلا تمكن المطالبة باللعان » لآن اللعان من شرطه الزوجيئّة » والحد” لا بمكن 
لآن قذف الزوج لا يوجب الحد » لأنته لو أوجب الحدّ لا ملك إسقاطه باللّعان ؛ فلم 
تعر استتيفاؤهما سقط كا نقول فيه : « إذا سجن" الزوج» ؛ فيتكلم المالكي على ذلك 
بآنا لا نسلم أنه يتعذر اللّعان» لأن اللعان يحوز في غير الزوجية عندناء فلا يصمٌ الفرق . 
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الا 


باب 
الكلام على استص حاب الحال 


0 قد مضى الكلام على أدلة الأصل ومعقول الأصل ؛ والكلام هاهنا في الإعتراض 
على استصحاب الحال . 

وحملته أن" استصحاب حال العقد يعترض عليه من وجهين : 

أحدهما : أن يعارضه عثله . 
والثالي : أن بنقله عن الحال بدليل . 

1 فأما المعارضة فثل أن يستدل المالكى على أن" قاتل العمد لا كفارة عليه : 
لأن" الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة ؛ فن اداعى اشتغالها بالكمّارة احتاج إلى دليل . 

فيقول الشافعي أو الحنفي : «هذا يعارضه أنه لا قتله اشتغلت ذمته بالإجاع ؛ فن 
زعم: إن يغرم القيمة تبرّأ ذمته» احتاج إلى دليل4. 

والجواب أن يبيئّن أن" القدر الذي آتفمنا على اشتغال الذمة به هو القيمة خاصة ؛ وفيا 
سواها ذمّته على البراءة؛ فمن أدعى اشتغالها احتاج إلى دليل . 

2 فصل : وأما النقل بالذليل فهو أن يقول له : « إن الأصل براءة الذمّة بالعقل : 
إلآ أن الشسرع قد دل على اشتغال ذمته » ؛ ويذكر ما يستدل به في المسألة . 

والجواب عنه أن يتكلم على ما يورده من الداليل بما يفقه ويبطل دليله » وتبقى براءة 
الذمة على موجب العمل . 

3 فصل : وقد يلح بذلك ما ليس منه وهو استصحاب حال الإجاع ؛ ودلك 
مثل ا ا ا داود الإصبهان سَآلة بعض أصماب أي حنيفة عن جواز بيع أم الولد » فجاوبه 
[76 و] يحواز ذلك على مذهبه ؛ فطاله الحنفى بالدليل فقال : «قد أجمعنا على أنه يحوز 
بيعها قبل أن تحمل وتلد ؛ من ادعى المنع من ذلك بعد أن تلد فعليه الد ليل » ؛ 
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فعارضه الحنفي بأن قال : أمعنا على أنها إذا حملت لم يحز ببعها ؛ فن اداعى جواز 
بيعها فعليه الد ليل . ؛ 

والجواب عن مثل هذا الإستدلال من ثلاثة أوجه : 

أحدها : المع من الإستدلال به جملة » وهو أصحها ؛ وهو أن بقول : « إن" الإإجاع إنّما 
حصل قبل الحمل ؛ فأما بعد الولادة فلا إجاع فيه ؛ فلا معنى للإستدلال به ني موضع لا 
يتناوله كالنطق , » 

الثاني : المعارضة » وهو مثل ما تقدام . 

والثالث : النقل بدليل ؛ وهو أن يقول : «في مثل هذا الداليل عليه ما روي عن النبي 
- صلى الله عليه وسلّم  !‏ أنه قال في مارية* : ١‏ أَعَتَّقَها وَلَدُهَا .» 


(1) مارية القبلية مرية محمد تزرجها في المنة الابعة من المجرة وولدت له ابراهم الذي توق رهو رضيع ؛ 
وقد توفيت في 637/16 ؛ أنظر عا في 5.1.1 مقال أطدكظ8 .7 . 
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باب الكلام على الترجيحات 


4 إعلم أن الترجيح طريق لتقديم أحد الداليلين على الآخر ؛ وقد كان القدماء 
يستعملونه في النظر فأكثروا منه؛ وأنا أشير إلى ما لا بد به على وجه الإختصار. 
وحملته أن" الترجيح : 
قد بقع ي الظواهر . 
ويقع في المعاني . 
وأنا أبيتن كل" واحد من ذلك على الإنفراد » إن شاء الله ! 
3205 باب ترجيح الظواهر ؛ وذلك قُْ موضعين : 
فق الاسناة:. 
والمئن . 
6 فأما الإسناد فمن وجوه: 
أحدها أن يكون أحد الخبرين مرويًا في قصّة مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل ؛ 
وبكون معارضه متعديا عن ذلك ؛ وذلك مثل أن ستدل” المالكى في أن" الشهادة ليست بشرط 
في عّة التكاح بما روى ثابت+ عن أنس في غزوة خمبر من أن" النبى"- صلى الله عليه 
ملم  !‏ أولم على صفية* بأقط وتمر وسمن ؛ فقال الناس : «فلا ندري أتروجها أم 
اتخذها أم ولد » ؛ فقالوا : إن حجبها فهي امرأته» وإن لم بحجبها فهي أم ولد ؛ فلم 
ركب حجبها؛ تال : د فعرفوا أنه قد تروجها ؛ ولو كان أشهد على نكاحه لم يشكوا » ؛ 


1و اه ب أسلم أبو محمد البناني البصري » توفي في 741/123 » عل الأرجم» وقد جاوز المانين ؛ 
وقد اشتبر بأخذه عن أنس بن مالك المتوق بعيد سئة 708/90 ؛ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي » الجزء الأول » رقم 110:) 
ص. 125 ؛ وانظر أيضا في نفس الجزء تحت رتم 23 وفي ص.ص. 4 و45 البيان التخصص لأنس بن مالك بن 
النضر الأنصاري خادم الرسول وضاحية وآخر الصحابة مونا . 

(2) صفية بنت حيي بن أحطب الامرائيلية من قبيلة بي النضير في المديئة حيث ولدت ؛ وقد زوجت النبي 
في بداية السنة السابعة وعمرها سبع عشرة سنة تقر يبا وتوفيت في 40 /660 أو 662/42 عن سين أو أثنتين وخمسين 
سلة . أنظر عنما في 2.2.1 مقال وععهلا .لا . 


711 كتاب المماج في “رتيب اجاج 


فبعارضه الشافعي بما روى سعيد بن ألي عروبة* عن عكرمة* عن ابن عباس أن النبي" ‏ صللى 
الله عليه وسلم  !‏ قال : رلا نكاح ل بول وَشْاهِدَي عدل .١‏ 

فيقول المالكى : ١‏ خبرنا أول » لأنه مروي ني قصّة مشهورة معلومة » وخبركم عارض ذلك . ) 

7 ولوجه الثاني من الترجيح أن يكون راوي أحد الحبرين أضبط وأحفظ » وراوي 
الذي بعارضه دون ذلك » فيرجتح خبر الحافظ الضابط ؛ وذلك مثل أن بنج [76 ظ] المالكي 
عا روى مالك عن نافع * عن ابن حمر أن" يسول الله - صلى الله عليه وسَلّم ! - قال : 
امن أَعَنَقَ شركا له في عُلوكٍ أقيم عَليْهِ قِيمَة الْعدذل ؛ فَأغطي شركاوه حِصَصَهُمْ 
وَأعْتِقَ الْمَبْد» وَإِلَا فد عَمَنَ مِنْهُ ما عَتَنَ»؛ فيعارضه الحنفى بما روى سعيد بن ألي عروية ' 
عن قتادة * عن النضتر بن انس" عن متي ابن نفك؟ عن ألي هريرة قال : لقال رسك الله 
- صلى الله عليه وسلّم ! - من أَْتَقَ نَصِيبًا لَهُ في مَنْلوكٍ أو شقصآ كُعَلَئِه خَصُهُ 


ا 4ه 0 4ل دع ع 2# 7 
٠. 34‏ « ا 03 8 
9 وإل سم - له فال مسا لعبك اش قفمسة طبر لوي عليه 5 ( 


عم م 


و 


في مَالِه » إن كان له مال 


(1) ني الأصل : سعد ؛ وهو أبو النضر مولى بي عدي وامم أبيه مهران؛ يرى فيه الذهبي (ميزان الاعتدال الجزء 
الأول بتر 3186 ) إمام أهل البمرة في زمانه ؛ صاحب مصنفات إلآ أنه تغير حفظه في آخر حياته ورمى بالقدر ؛ 
وقد تولي في 772/156 ». في عثر المانين . ١‏ 

(4) مولى أبن عباس » وقد تكلم فيه الناس لرأيه لا لحفظه إذ اهم رأي الحوارج ولكن وثقه جاعة وروى له 
البخاري قليلا ؛ أما مالك فقد أعرض عنه إلا نادرا ؛ وتوني فى 725-723/107-35 في يوم راحد ركثير عزة فلم يشهد 
جنازته| إلاسودان المدينة ؛ انظر ميزان الاعتدال الجزء الثاني رقر 1639 , 

(3) أبو عبد أشَ مولى عبد ألله بن عمر » من مادات التابعين يروي عنه الزهري ومالك ألذي يول عنه : « كنت 
إذا حمعت حديث نافع عن أبن عمر - رضه - لا أبالي ألا أسعه من أحد غيره . » وأهل الحديث يقرلون: « رواية أحد 
عن الشافعي عن مالك عن نافع عن أبن عمر سلسلة الذهب خلالة كل واحد من هؤلاء الرواة »؟ وقد بمثه عمر بن عبد العزيز 
إلى مصر ليعلم الناس السئن وتوت ني 117 أو 37-735/120؛ انظر جرة النور رقم 14 ص. 48 . 

(4) قتادة بن دعامة بن تتادة السدربي » أحد الأمة الأعلام » أخذ عنه الأوزاعي ؟ انظر لان الميزان » الجزء 
السابع » ص. 341 ١‏ رقم 4438 . 

(5) في «تقريب التهذيب (ج 2.ص 0301 ر 83) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري؟ أبو مالك البصري. وقد اعتبره ابن حجر ثقة 
وعده من الطبقة الثالئة إذ توفي سنة بضع ومائة للهجرة. 

(6) في الأصل : لبشر ؛ ولا ذكر لبسشر بن نهيك » وإمما يذكر الذهبي (ميزان الاعتدال » الجزء الأول رقم 1218) 
بشير بن نهيك ؛ وهو تابعي ثقَة لدى البعض كالنانٍ ولا يحت محديثه لذى البعض الآخر كأني حاتم . 

وفي تقريب التهذيب (ج 1 ص 104.» ر 100) كتاه ابن حجر بأبي الشعثاء البصري واعتبره ثقة وعده من الطيقة الثالثة . 

(7) يشرح ناشر مند أخد بن حتبل ( الجزء الثالث عشر رقم 7462) الشقص بالنصيب ؛ أما عن استسعى 
فينقل عن ابن الأثر استسعاء العبد » أذا عتق بعضه ورق بعضه وهو أن يسعى في فكاك ما بقى من رقه فيسل ويكسب 
ويصرف ممنه ألى مولاه ؛ نمى تصرفه في كسبه سعاية . ١‏ 


أبو الوليد الباجي 1 


فيقول المالكى : (ها قلناه أولى لأنّه رواه مالك وعبيد الله بن عمر *؛ وهما حافظان إمامان 


وتابعها موبى بن عقبة* » وخبركم رواه سعيد بن أي عروبة » وليس بحافظ » بل قد تغير 
ساء حفظه » فكان حديئنا أولى . » 


508 والوجه الثالك أن تكون رواة امود اليرين أكثر من رواأة الآخر ؛ وذلك مثل 
أن يستدل” المالكي في الوضوء من مس” الذتكر بما روى مالك عن عبد الله بن ألي بكرة : 
لع 6 ا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم  !‏ 


ك0 ل الى ا فيا ب فد 050 :4 


قال همسن ع 053 دقل بطل جا ينو ضاي 
فيعارضه الحنفي بما روى ملازم بن حمروة و 3 درن فين بن صا 
0 أبنه عن النبي 1 012 : وهل هْرَ إلا بضعة 


فقرك الالكى: وها استدللنا به أولى ع لأنه رواه عن التي صلى الله عليه وسللّم  !‏ 


جاعة منهم أم حبيبة " وأبو أُوب "2 وأبو هريرة وأروى بنت أنيس!! وعائشة وجابر وزيد 


(1) في تقريب التهذيب (ج 1: ص 537. ر 1488) عببدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وقد اعتبره ابن 
حجر ثقة لبعا وعدّه من الطبقة الخامة؛ إذ توفي في بضع وأربعين ومائة من الهجرة. 

(2) في ميزان الاعتدال (الجزه الثالث رقم 1877) هو صاحب المفازي » ثقة حجة من صفغار التابعين » قال 
عنه ابن معين مره : ررقيه بعض الضعف .» | 5 

(3) في نقريب التهذيب (ج 1ء ص 405: ر 215) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني» ثقة. ترفي 
في 752/135 عن سبعين سئة . 

6 0 بن الحم الأمري أبو عبد الله ؛ في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث رقم 1404 ) نقلا عن البخاري 
أنه له لم ير النبي ولكن الذهبي ب يغبت أنه ررى عن بسره وا وأن وله أعمالا مو بقه , إذ رب طلحةه لهم وفعل وفعل م ؟ 
وقد ميزناه عه تمييه المذ كو و ين عند . الذعبي إذ هر الأشهر ثم برري عن يسرة . 

(5) في الاستيعاب لابن عبد البرّ (ج 4؛ ص 1796» ر 3255) بْسْرة بنت صفوأن بن نوفل. وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل وأمٌ 
عاتئة التي تزوجت مروان بن الحكم. وهذا يروي عنها الحديث المذكور في هذا النتصص. 

(6) في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث رقم 1738 ) ملازم بن عمرو المامي الحيمي روي عن عبد الله بن بدر 
وهر جده ؛ وقد وبق كل رجال الحديث 0 

(7) قف الاضانة (الحزء الغالي رم 0019 و9031) عبدال بن بدر بن بسجة بن معارية الجهني .أت في بخلافة معأرية . 

8( : ميزان الاعتدال (ألجرء الغالي رم 09) أنه وى عن أنه وقد ويقّه البعض وضعفه البعض الآخر 

)09 1 حبيبة رملة بنت أني مقيان بن حرب القرشية الأموية» توفيت فى 44 /644 ؛ انظر عنبا تجرة النور ص, 4 

(10) خالد بن زيد بن كليب البخاري الأنصاري شهر بكنيته خاصة » تولي عل الأصح في 672/52 ؛ انظر 
عن هذا المحاني ي 5.5.2 مقال مهد .1ن) اع سمقصن 54020 .11 .ل اء لمودع2:07- اغآ . , 

(11) في الأصل : أروى بنت أنس ؛ انظر في الاصابة (الجز ه الرابع رفم 29) ما قيل عن هذا الحديث الذي ارويه . 


11 اكتاب المماج في ترتيب الحجاج 


ابن خالد' وعبد الله بن عمر ؛ وقال أبو زرعة الرازي*: «حديث أم حبيبة صحيح ) ) 
وخبركم لم بروه إل واحد ؛ فكان تخبرنا أولى . ؛ 

9 ولوجه الرابع أن يكون أحد الراوبين يقول: « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  !‏ » والآخر يقول : «كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلّم  !‏ بكذا » ؛ 
فيكون قول الذي سمع أولى عل تل اشح ركنا انا ربل قاطي ال جاه 
وسلم ! قبل هوته بشهر : «أن لا تنْتفعوا من آلْمَيْنَةَ بإهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ) ؛ وروى ابن 
واد عن ابي عباس 2 قال : (« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم !| ديقول 
ا [] هاب بع فَقَد طهر )| فقدمنا خخير أن ا ل ماع » لأن السامع 0 
من الغلط » والمكتوب إليه أقرب من الغلط والتصحيف ؛ ولذلك لا يموم كتاب زيد عند 
النايين بعنى من المعاني مقام سماع ذلك [77 و] مهنه . 


0 ولوجه الخامس أن يكون أحد الخبرين متفقا على صعّته » رفعه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم  !‏ » والآخر مختلف فيه . 

حل ع لسوت ا 

وبعضهم يقول : ١‏ هو مسلد . ؛ 

والشاكل با رريس ان عل ان عير قال : ( كال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم  !‏ 
ا مملوك قوم عَليْمه إن كان لَه مال » ؛ وفي حديث عبد الله بن 
بوسق5 عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  !‏ قال : 


(1) زيد بن خالد الجهى مختلف في كنيته : أبو زرعة أو عبد الرحبان أو أبو طلحة ؛ شهد الحديية وكان معه 
لواه جهيئة يوم الفتح وحديثه في الصحيحين وغيرهما ؛ توفي في المديئة عن خس ويمانين سنة في 697/78 وقيل في 687/68 ؛ 
انظر الاصابة الجزء الثاني رقم 2880 . < 

(2) هو عيد الله عبد الكريم ‏ محدث وحافظ من الري » زار يغداد وحدث بها وجالس أحمد بن حثبل وتوفي 
بالري في 878/264 وله مسند ؟ انظر مسجم المولفين » ج. 6 ص. 239 . 

(3) في الإستيعاب (ج 13: صص 364 366 ر 539) خصن ابن عبد لير أبا معاوية بن حكيم بترجمة وافية» إلا أنه لا يعتبره من 
الصحابة ويُشير إلى أن أبن أبي خيثمة هو الذي انفرد بذكره قيهم. والمُلاحظ أن الباجي يعتبره ني إحكام الفصول (ف 939-805 ظ) ‏ 
كما في هذا النمنْ ‏ من الصحابة وبروي عته الحديث المذكور. 

(4) في تقريب التهذيب (ج 1 ص 502. ر 1150) عبد الرحمان بن وَعلة المصري؛ وقد اعتبره أبن حجر صدوقاً وعذه من 
الطبقة الرابعة. 

(5) في سزان الاعتدال ( الجزء الثاني 9 5( شيع البخاري الذي يرى نيه محدثا من أثبت الشاميين ؛ وقد سمم 
الموطاً من مالك في 782/166 وررايته له مويُوق بها ؟ وتو في 833/218 عن نحو ممانين منة , 


أبو الوليد الباجي 2 


0 
ىام لراى ال 


امن أَعْقَ شركا له في عَبّْدٍ » وَكَانَ له مال يبلا َمنَ لبد » قوم عليه العيد ب 
1 ع ٠‏ ل قل ب ع ل فلن ولل اص 


عَدَلٍ أغطي مكار مطل فقن لتر تناه زرلا لتقتو ينث عن 4 
هكذا روى عبد الله بن عمر وموسى بن عقبة ؛ وقال أهل الكوفة : « يَسْمَمْعى » لا رواه النّضِر 
ابن أنس عن بشير بن نهيك عن ألي هريرة عن النبي حي اسن وم اساصال 


0 ع وس 


من أَعْنَنَ شِقَضًا لَّهُ في مَنلركٍ َي حلاص في مالو » إن كان له مال ؛ وَإِنَ لم 


لال فوم امَك قِيمهَ عل ثم أششلمى غَيْر موق عَلبّه »؛ وقد روى هذا 
الحديث شعية * وام * ؟ وشعية أحفظ من سعيد بن ألي عروبة؛ الذي رواه عن قتادة*؟ عن 


اضر » ولم برويا السعاية وذكر خمام أنّه من قول لعادة ‏ 


فقد منا حديث أبن عمر ٠‏ ل : «إنه من قوله ؛ ؛ وقد قيل في خبر 
فتادة : ( إن ذكر السعاية من قوله . ) 


1 ولوجه السادس أن يكون أحد الخبرين منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه 
صلم  !‏ نصا أو فعلا ء والآخر استدلالاً؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى بأله لا تصلى 
ركعتا الفجر بعد صلاة ا كا روي أن النبي بف ا عدوت قال 


2 
سراق مر صل 


رلا 0 بعل صَلاةٍ الصيّح_ سس َطْلَم الع الببارم اتناس نازر تن لدي 


- 


-صلى الله عليه وسلم ! - أنه 5 0-6 يصلي ركعتين بعد الصبح » » فال نا عانان ال كان د05 
(1) في الأصل: ياني» وقد أصلحناه من الموّطأ من بداية الباب الأرّل من كتاب العتق والولاء. 

(2) شعبة بن الحجاج بن الورد المتوق سئة 776/160 ؛ يذكر عنه الذهبي أنه الحجة الحافظ شيخ الاسلام » 
ويل لسر وارق با رقنا أذ ف كاده المذكرر في النص » وقد أخذ عنه عدد كبير ين أله ارده 5 00 
وحمي أمير المؤمنين في الحديث » وكذلك يقول عنه الشانعي ٠:‏ « لولاا شعية لما عرف الحديث بالعراق » ؛ وأشبر أيفاً 
بكثرة العبادة والصلاة . انظر عنه البيان الطويل في تذكرة الحفاظ » الجزء الأول ء ص.ص. 193 الى 197 رقم 187 . 

(5) همام بن بحيى الحافظ الامام الحجة ؛ هكذا ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ » الجزء الأول ؛ ص. 201 » 
رم 194 ؛ وال عنه أيضا ثقلا عن اين حتبل © واه لبك في كل مقا 48 وأشات. أذ قد .وئته ين واعية رأنة 
كان من أركان الحديث بالبصرة ؛ وترثي في سنة 780/164 . 

(4) مرت ارحته في اليان 1 من الفقرة 506 . ونضيف الى ما ذكر تر حمة أخرى له كتها الذهبي في تذكرة 
الحفاظ » الجزء الأول » ص.ص. 178-177 ؛ رقر 176 . 

(5) مرت تر حمته في اليان 4 من الفقرة 507 . 

43 هر قيس بن فُهْل الأنصاري من بني مالك النجار. وقد خصه ابن عبد البرٌ ببيان تصير في الإستيعاب (ج 3. ص 1298: ر 
7. وغفي شرح اللمع (ج 1 ف 351) ذكره الشيرازي في هذا السياق بالذات. وعنه أخذنا تدقيق الإسم: قبس بن قهد. 


0 كتاب المباج ي ترتيب الحجاج 


فقال : «ركعتا الفجر ! » ؛ فلم ينكر ذلك ؛ وهذا بدل على الحواز ؛ فيقول الالكى : ٠‏ 
قلناه أل لأن النبي" ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ نص على المنع » وما قلتموه فإنّما يضاف 
إلى النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - بضرب من الإستدلال ؛ والمصير إلى النص" أولى . » 

32 ولوجه السابع أن يكون الراوي له عن النببي ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ 
قد اختلف الرواة عليه ؛ فنهم من يروي عنه أنه روى إثبات الحكم ؛ ومنهم من يروي عنه 
أنه روى نفيه ؛ ولا يروي عن الرواة الآخر إلا الإثبات أو النفى فقط ؛ وذلك مثل أن يستدل" 
لمالكي في أنه لا نفل بعد العصر بما روى مر عن النبي - صلى الله عليه للم ! - [77 ظ] 
أنه قال : ولا صَلاة بَعْدَ الْحَضْرٍ حَنَّى تَغْرَب ألشْمْس»؛ ؛ فيعارضه الظاهري بما روي عن 
عائشة أنّها قالت : وما دخل على رسول الله - صلَى الله عليه سلّم ! - قط بعد العصر 
إل صلى ركعتين » ؛ فيقول المالكي : (ما قلناه أولى لأنّه روي عن عائشة ما ذكرتم ؛ 
ورك هها 01 التي "دهان أن عد وك ابت قن عن الصاذة يدا لسر ع تن 
الشنمس ؛ فقّد روي عنها النفي والإثبات» وعمر وميمونة وأبو موبى لم برووا عنها إلآ النهي , 
فكان الأخذ به أولى ع لأنه أبعد من الإضطراب .» 

3 والوجه الثامن أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القَصة والمتليبس بها . 
والآخر ليس كذلك 6 .فيكون خير الماختر أول ؟ وذلك مثل :ها قالتميهونة تارضى التداغتها !ايه 
«تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسِلّم ! - بسّرف'؛ وتن حلالان بعد ما رجم ؛ ؛ 
فكان ذلك أول من قول ابن عباس : «تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلّم ! - وهو 
محرم ؛: لآنها أعلم يحالها وأعلم بوقت العقد , 

4 ولوجه التاسع إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الحيرين ؛ فيكون أولى 
من خبر من يخالف عمل أهل المدينة ؛ نحو ما روي عن أني عذورةة في الأذان : «الله أَكْبَرٌ ! 
أله ا لي ل اله إلا أله !ع ؛ وروق عد ع درت اخ 1 الله كبر ! الله ك0 ! 
أن أكر ! الل كر 01 فكان الأول أرلج لأته :العهزن :للم الترنةة. 


(1) ماء على بضعة أميال من مكة قذرها البكري من 6 إلى 12. انظر معجم ٠ج‏ 22 ص 735. 
220 في الاصل : أبن محزورة؛ وهر مؤذن البئ ‏ يي .. بمكة وقد أهره بالأذان منصرّفة من حنين , ٠‏ خخصه أبن عبد الْبرٌ بسيان طويل 
ا في الإستيعاب 9 4 مهن 1751 -1754: 2 2 ونقل فيه الاختلاف في اسمه وفي تاريخ وفاته: 6578/59 أو 


أبو الوليد ‏ الياجيى ضف 


5 ولوجه العاشر أن يكون أحد الراوبين أشد" تقصياً للحديث وأحسن نسقا له 
من الآخر » فيقدام حديثه عليه ؛ وذلك تقديمنا لحديث جابر في إفراد الحجّ على حدديث 
أنس في القرآن » لأن” جابرا تقصى صفة الحج من أبتذائه إلى انتهائه » فدل ذلك على ا 
وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر الأمر وباطنه ؛ ومن نقل لفظة واحدة من الحجّ يجوز أن يكون 
لم يعلم بسبيها . ْ٠‏ 

6 ولوجه الحادي عشر أنه تكن أجل الإسنادين سالما من الإضطراب » والآخر 
مضطربا ؛ فيكون السالم من الإضطراب أول ؛ وذلك مثل أن بستدل المالكي على المنع من 
النافلة بعد العصر بما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه نهى عن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس ؛ فيعارضه الظاهري بما روي عن عائشة أنها قالت : وما 
دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلّم  !‏ قط بعد العصر إلا صلى ركعتين ) 
فيقال له : «ما رويناه أولى لأن” يا من الإضطراب » وما رويتموه شديد الاضطراب 
كه يروى عن عائشة هذا وعن أم سلمة' أنه نهى عن الصلاة بعد العصر ؛ وهذا يدال” 
على اضطراب الحديث وقلة ناقليه ؛ فكان الأخذ ما ضبط وحفظ أول . » 

7 فصل : وقد يلحق بذلك [78 و] وليس منه أن يكون راوي أحد الحبرين ختص 
ا به ؟ فذعب أصعاب أبي حنيفة إلى الترجيح يه وات دل 
أن يروي الرجال حكما عن الحيض » ويروي النساء ضده » فيد م عندهم خبر النساء في 
الخيض » مثل ما تروي بسرة : ؛ الوضوء من مس الذكر » » ويروي طلق بن علي : « أن 
لا وضوء من مس" الذكر؛ فيقدّمون حديث طلق. 

وهذا ليبس بصحيح 6 الراوي إذا كان ثقة مأمونا » يجب قبول خبره » وسواء كان 
ذلك مما يحص به أو أ لا يختص به؛ وكذلك لا ترجح [أخبار] الأغنياء في الزكاة على ىو 
الفقراء » ولا أخبار الا ا اسل له ؛ وكذلك روي عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه قال «نضرة الله مرا سم سيم قلي اها واه حم 

(1) عند أم المؤمنين » زوج البي ء وهي بنت أني أمية بن المغيرة القرشية المخزومية غ توفيت في 680/61 ؛ 


انظر عا جمرة الور ص. 42 . 
(2) في الأصل : نصر. 


سَمئهًا ؛ فر حَامِل فته لَيْسَ يفقييه»؛ فندب من ليس بفقيه إلى حل المقالة ونقلها إلى 
الفقيه مع أنه لا يحوز له العمل بها 

8 فصل : قد مضى الكلام في ترجبح الأخبار من جهة الإسناد ؛ والكلام هاهنا ني 
ترجيح الأخبار من جهة المتون ؛ وذلك أيضا على وجوه : 

9 أوَطا سلامة متن الحديث » أحد الحديثين من الإختلاف والإضطراب وحصول 
ذلك ف الآخر ؛ فيقدام ما اتفق لفظه وتيقّن حفظه على المضطرب , لأن” الظن يصحب 
ما سلم من الإضطراب» بُقوي ويُغلب ويضعف ف النفس ما اختلف لفظهء لآن” اختللاف 
اللفظ يد ي إلى اختلاف المعاني ؛ وهذا يدل على قلة ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله 
في روايته . 

0 ولثاني أن يكون ما تضمن أحد الخبرين من الحكم منطوقا به » وما تضمتنه 
الآخر محتملاء فيقدام ما نطق بحكمه ؛ وذلك مثل استدلالنا ني وجوب الركاة في مال الصبي 

5 2 5 - 9م الى . مك برو ما'رء. 1 

بما روي عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه قال : ولي الرقة ربع العشر ) 2 
لحنفي بما روي عن النبي صلى الله عليه صلم ! - أنه قال : درفم القلم عَنْ ثلاثة 
عَنٍ ألمي حَنَّى يَبْلعَ والتائم حت يَنتيقط وَعنٍ الْمَجنُونِ حَتَى يفيق». 

فقّد منا خبرنا لأن” فيه إيجاب الركاة في المال» وخبرهم ليس فيه نفي الزكاة عن المال , 
وإنما فيه نفي وجوبها عن الصبي ؛ وإنما يجب على ولي الصبي من أب أو وصي أو 
حاكم ؛ فخيرنا أولى . 

1 ولثالث أن يكون أحدهما مستقلا بنفسه » مستغنيا عن الضمير فيه ) 5 
مفتقر إليه ؛ ؛ فالمستقل بنفسه أوى ؛ مثال ذلك أن سكدل الالكي ني أن الملحصر عرض لا 
يتحلّل دون البيت بقوله - تعالى  !‏ ا لْحَحّ وَالْعمْرَة لله :2 ؛ فيعارضه الحتفي بقوله 
ينا تفال اده ١‏ فإن ٠‏ أخصرنم فت ا مِن الْقَذي)*؛ فقول المالكي + «أبتنا ل 


0 ترآن : من الآية 6 من سورة البقرة , 
(2) قرآن : من الآية 196 من سورة البقرة . 


أبو الوليد الباجى فق 


تحتاج إلى ضمير » وابتكم [78 ظ] 6 ' الكلام به » وهو قوله اتفال 
١فإن‏ أحْصِرنم »' 0 لْهَديِ * ؛ وما لا بفتقر إل افير أول مما 
يفتفر إليه » لأن المستقل” , اع اراد لجسي بر و0 
ل ل نو تلب المستقل بنفسه . 

2022 والرابع أن يستعمل الحبران في موضع الحلاف » فيكون أولى من استعال أحدها 
واطراح الآخر ؛ مثال ذلك أن يستدل” الالكي في أن الأة لا يصح أن تنتكح نفسها بما روي 

عن النبى ل ار اير ولا كن !ّ ري فيعارضه الحنفي. با 
رو عن الى - صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه قال : ألأيم أحق بيتضيهًا بن وَلِيهَا ٠‏ ؛ 
فقول لكي : ١‏ ما قلناه أولى » لأننا تحمل قوله - صلى الله عليه وسلم !- اليم أحق بتضيها 
مِنْ وَلِيّهًا؛ على الإذن دون العقد » وحمل قوله - صلى الله عليه وسلم ا 0 
على حة العمّد ) » فنستعمل الحبرين جميعا » فيكون أولى من اطراح أحدها كاتخاص" والعام . ) 

3 والحامس أن يكون أحد العمومين متنازعا قي تخصيصهء والآخر متفما على نخصيصه: 
فيكون التعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أيل ؛ وذلك مثل أن يستدل" المالكي على 
تخريم الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله - تعالى! -: نوَأَنْ 5 سن الأتين»ه 
فيعارضه الداودي بقوله ‏ تعالى  !‏ : ( أو ما ملكت أيَمَانكم . : 

فبقيل المالكى : دما قلناه أولى » لأنه لا خلاف في تخصيص عموم آيتكم بالأخوات 
والأمّهات من عن رمم ونخريم ما ادي الأبناء ع ولم يثبت نخصيص في قوله 
- تعالى  !‏ : ون تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين ١‏ قرع ات ب ادل دعم 
أو من * حمل العموء ا ا فإن” جاعة من القائلين بالعموم يقولون : 
«إنه إذا خص العموم فقد صار مجازاً ؛ فالتعلّق بالحقيقة أولى من التعلّق بالمجاز . ) 


١ 


(!) قرآن : من الآية 196 من سورة البقرة . 
(2):“قرات عة الآية 23هن سور التشاء” 
(5) قرآن : من الآية الثالثة من سورة النساء . 


(4) في الأمل : و 


9 » الهاج في ترتيب الحجاج 


م كتاب المهاج في رتيب الحجاج 


4 ولسادس أن يكون أحد الحبرين يقصد به بيان الحكمء والآخر لا يقصد به 
ذلك» فيكون الأخذ بما قصد به بيان الحكم أل ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي ني طهارة جلود 
السباع بقوله صلى الله عليه وسلم  !‏ : أيه إِمَابٍِ دُبِمٌ فَقَدْ طهر »؛ فيعارضه الشافعي 
ما روي عن النبي ‏ صِلّى الله عليه وسلّم  !‏ أنه نهى عن جلود السباع أن تفترش . 

فيقول المالكى : ١‏ خبرنا أول » لأنه قصد به بيان حكم الطهارة » وخبركم لم يقصد به 
ذلك ؛ بل يجوز أن يكون إنّما نتهى عن ذلك لا في افتراشه [79 و] من اللحيلاء والسرف 
والتشبه بالأعاجم * ؛ ويمكن أن يكون نهيه عن افتراشها تعبتدا محضا وإن كانت طاهرة » 
فكان ما متاة أول:. 6 


5 ولسابع أن يكون أحد الخبرين مُرثْرا'؛ في الحكم ٠‏ والآخر غير مُؤثْر'» فيكون 
موث ا أولى ؟ مثال ذلك أن يستدل" الالكى في إثبات الحبار للأمة إذا أعتقت نحت عبد 
ها روي من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس أنّهم قالوا : ٠‏ أعتقت بريرة » وكان زوجها 
عبدا » فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ! : ؛ فيعارضه الحنفي بمسا روى إبراهيه* 
عن الأسودة عن عائشة رضى الله عنها  !‏ قالت : و أعتقت بريرة وزوجها حر . » 

فيقول المالكي : « روايتنا أيل » لأن” العبودية تثثر في الحيار وتخنص” به » والحرّية لا 
توثّر في الحيار عندنا ولا عندكم ؛ فالتعللق بالرواية الموثرة أولى . » 


6 ولثامن أن يكون أحدهما ورد على سبب ٠‏ والآخر ورد على غير سبب ؛ فيقدام 
الوارد في غير سبب على الحبر الوارد في سبب في غير ما يتعلق منه بالسبب الذي ورد فيه ؛ 
وذلك مل أن يستدل” المالكي في قتل المرتداة بقوله ‏ صلى الله عليه وسَلّم ! - : «مَنْ بَدَلَ 


ديه فَاقْتلوِ!؛ ؛ فيعارضه الحنفي بما روي عن النبي' ‏ صلى الله عليه وسللم ! - أنه نهى 


(1) عن الأعاجمء انظر في 5.1.2 مقال عجم بإمضاء ذاءز:طة0.. 

(1م) في الأصل: منواترا؛ أو متواتر؛ أر: المنواتر. والإصلاح من إحكام الفصول للباجي (ق 823 - و 95 ظ). 

(2) في ميزان الاعتدال ( الجزء الثالث رقم 3868) ابراهم النخفي الذي يروي عن خاله عن ابن مسعود ء وخخاله 
هو الأسود بن زيد ؛ وقد توني في 95 أر 714/96 . 

(3) هو الأسود بن يزيد بن قيى النخعي المذكور في البيان السابق؛ وقد خصه ابن حجر بذكر مريع في نقربب التهذبب (ج ١1‏ 
ص 077 ر 579). فهر مُخْضرّم (ثقة مكثر فقيه؟ وقد عذه من الطبقة الثالية؛ إذ ترفي في 693/74 أو 75. 


أبو الوليد الباجى طرق 


فيقول المالكي : ؛ خبرنا أولى » لأن" خبركم ورد على سبب » وهو أنه صلَّى الله عليه 
سلم  !‏ وجد ني بعض مغازيه امرأة مقتولة » فنهى عن قتل النّساء والصبيان . ) 

وجاعة من الفقهاء يقولون : «إنما ورد على سبب بقصر على سببه » ؛ ومن قال :. ولا 
يقصر على سببهة قال غيره : ١‏ أولى منه لأن” معارضة الخبر الآخر له يدلَ على قصره 
على سبيه . ) 

7 والتاسع أن يكون أحد الحبرين قد قضى به على الآخر في موضع من المواضع , 
فيكون أول منه في سائر المواضع ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي ني وجوب قضاء الفوات في 
الأوقات لمنهى فيها عن الصّلاة » لما روي عن النبي ‏ صلى الله عليه وسللم  !‏ أنه قال : 
«منْ نام عَنْ صَلَاةٍ أو نسِيهَا قليْصَلَّهَا متي ذَكَرَهَا » ؛ فيعارضه الحنفي بما روي عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ أنه نهى عن الصلاة بعد الصبّح حتى تطلع الشمس » 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس . ظ 

فيقول المالكي : «خبرنا أول » لأنه قد قضي به على خبركم في عصر يرمهء ا 
تقدمه عليه . ) 

8 ولعاشر أن يكون أحد الحبرين منقولا بألفاظ متغايرة » وطرق مختلفة ؟ وذلك 
مثل أن بستدل المالكي على صمّة صلاة المصلي خلف الصف بما روي عن الحسن عن أي 
بكرة* أنه أحرم خلف الصف وحده » ثم تقدام فدخل في الصف » فقال له [79 ظ] 
ابي - صلى الله عليه وسلّم ! - بعد فراغه من صلاته : وزَادَكَ أله حرضًا وَلَا تَمُدَا ء: 
ولم يأمره بالإعادة ؛ وروى ابن عباس أنه وفف عن يسار النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ 
فأداره عن يمينه ؛ وروى أنس بن مالك أنه صلى وراء النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم  !‏ 
مع اليتيم وصلت العجوز وراء أنس ؛ فيعارضه الحنبلي بما روى وابصةء بن معبد أن النبي 

(1) أبو بكرة الثقفي (51 أر 72-2) وهر نفيع بن مسروح على الأشهرء ولكن الذي غلب عليه هو هذا اللقب. أسلم يرم 
الطائف فأعتقه النبي - ص - في جملة العُلمان الذين نزل معهم من الحصن. انظر في 2.4.2 مقال [1هااع2 .20] 2كالاهةة .34.78. ويُضاف 
إلى المصادر المذكورة في المقال أبن عبد البِرْ في الإستيعاب (ج 4؛ صصص . 1614 1615. ر 2877 ). 

)2( في الأصل : والضة » وقد أصلحناء بوابصة ؛ وهو أبن معبد بن عتبة بن الحرث بن مالك الأسدي » رفد على 


آلنبي منة 630/9 » وروى عنه وعن ابن مسعودٍ ؛ وقد روى عنه ابناه وغيرهما ؛ انظر عنه في الاصابة الجزء الثاني 
رمم 8595 . 


1 كتاب المهاج في رئيب الحجاج 


صلى الله عليه سدم ! سرآه صلّى وحده خلف الصف فقال له : «أُعِدْ صَلاتَكَ » 
َإنهُ لا صَلاة لمنْفرد .) 

فقيل انالك ارما وويتاة أرق + لقره القاظة يلاتان للك ع تق لمعتل م 
وهذا بمنع من تأويلها على غير هذا الوجه » ويومن فيها الغلط والسهو والتحريف ؛ وما رويتمره 
ا والتحريف ويحوز عليه السهو والغلط . ؛ 


9 والحادي عشر أن يكون أحد الحبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول الله - صلى 
اي ايه إليهم ' ؛ فيكون الذي بنفيه عنهم أولى ؛ مثال ذلك أن 
معدل المالكي على أن الفحك قِ الصلاة لا ينقض الوضوء » بما روي عن النببي - صلى 
الفوود يدك قال : ولا ع لاعن ميرت 9 ربح . ) » فمعارضه الحنفي يا 
روي عن أني' المميح ' عن أبيه ) قال ابيا يحن تضلى خلف رسول الله صلّى الله عليه 
سلم  !‏ إذ أقبل رجل ضرير فوقع في حفرة » فضحكنا منه » فأمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ! - بإعادة الوضوء والصلاة . ) 

فيقول المالكي : اخبرنا أولى؛ لأنَْ خبركم فيه إضافة نقص وفسوة إلى الصحابة -رضي الله عنهم !- بأنهم 
يشتغلون عن الصّلاة بالضمحك من رجل تردّى فى بثر؛ وهذا ضدّ ما كانوا عليه من الإقبال على الصّلاة وضدّ مأ 
وصفهم الله به من التراحم والتُعاطف فقال : اال 

0 فصل : وما يلحق بذلك وليس منه أن يكون أحد الخبرين مثبنا لمكم والآخر 
نافيا له ؛ فذهب أبو الحسن بن القصّار إلى أن المثبت أول من الثاني ؛ وبه قال شيخنا أبو 
اماق [الشيرازي] ؛ وكان القاضى أبو بكر [الباقلاني] يقول : وها سواء» ؛ وإليه ذهب 
قاضينا أبو جعفرة ؛ وهو الصحيح ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي في القنوت بما روي عن 
امن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! : كه كن يقنت في الفجر حبى. فارق الد نيا ؛ 


(1) في ميزات الاعتدال (الجزء الثالث رقم 3590) أبو المليح الهذلي يبدو أنه في عداد التابعين المجهولين. وني تقريب التهذيب: 
1 بو المليح , بن أساعة برد مير د و عامر ‏ واسمه عامرء على الأشهر. وقد اعتبره ابن حجر ثقة وعده من الطبقة الثالئة. إذ ترفي في 
8 أو 708 أو غيرهما. 

(2) قرآن: من الآية 29 من سورة الفتح . 

(3) هر أبو جعفر السمناني الذى أقام معه الباجي عاماً كاملا بالمرصل يدرس الفقه وله فيه تأليف. وقد ولي القضاء بالمَرْصل ويها 
توفي في 1052/444. ويدعوه الباجي بقاضينا ‏ كما هنا وبشيخنا القاضي» كما في إحكام الفصول (ف 561 - ر59ر). (الصلة 
الجزء الأول رتم 453). 


أبو الوليد الباجي 0 


02 لكر 


وسلم!- ا ل ا م ١‏ قال ارك ل ال ريه 
م لم يقنت بعد ذلك . 

قالوا : «فكان قول أنس أولى » . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن" كل" واحد منها مشت وناف » لآن الثاني أيضا قد أثبت 
ترك القنوت [80 و] والمنبت قد نفى ترك القنوت . فلا يصح أن يقدام أحدهما على الآخر 
قز هلالض 


1 فصل : وأما إذا كان أحدهما يقبت والآخر مستصحبا لحكم العقل على وجه 
بمكن ولا يكون الناني كاذبا » فإنّه يقدام المثبت حينئذ ؛ مثال ذلك أن يستدل” 5 
على جوز الصلاة في البيت بما روي عن بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ 

ف البيت ؛ ؛ فبعارضه الحنفي بما روي عن أسامة بن زيدة من نهي ذلك . 

فيقول المالكي : « خبرنا أولى ) ؛ لأنه أثبت حكما ؛ يجوز أن لم يره أسامة ولا علمه » 
فيحمل قول كل واحد منها على الصّدق ؛ فذلك أولى من حمل قول بلال على الكذب مع 
ديله وفضله . ) 


32032 فصل : يما يلح بذلك وليس منه أن يكون أحد اللحبرين حاظرا والآخر مبيحا ؛ 
وذلك مثل أن يستدل الحنفي (ثي المنع]* من بيع العرايا بما روى عن النبن - صلى الله عليه وسلم!- 
أنه نهى عن المزابنة ؛ وامزابنة اشتراء التمر بالتمر ؛ فيعارضه المالكي بما روي عن النبي" - صلى 
لله عليه لدم ! - أنه أَرْحَصَ ني العَرَايَا أن تبّاع بِحَرْصِهَاك تَمرًا » يَأكلهًا أَمْلَهًا رطََا 


2 ينم 


واس 000 عع ار 
فيما دول خمسة اوسق , 
إى! 


1 انظر عهم في 5.1.1 مقال سليم بن منصور بأمضاء 132012625 .51 , 
فى الأصل : بشبت . 

0 0 0 حارية الكلبي المائمي أبو محمد بن بركة أم من جارية حبشية عتقت ؛ ولد في العام 
الرأبع من البعثة وذلك ممكة وكان يلقب تحب بن حتب برنتول الس الكيرة له وتوثي في 675/54 ؛ أنظر 
في 1.1 مقال دعمهلا .7 , 

(4) انظر إحكام الفصول للباجي (ف 831 - و 96ر). (5) في الاصل: بخصرها وقد أصلحناء. 


21 كتاب المماج في رتيب الحجاج 

قذهب ابن القصّار وشيخنا أبو إسحاق إلى تقديم الحظر على الإباحة ؛ وقال القاضي أبو 
بكر : وهما سواء » ؛ وبه قال القاضي أبو جعفر ؛) وهو الصحيح عندي ؛ والد ليل على 
ذلك أن الحظر والإباحة حكان شرعيان يفتقر في إثبات كل منها إلى شريعة » فلا يجب 
أن تكون لأحدهما مزية على الآخر . ظ 

3 فصل في بيان ما يقع بل الترجبح في المعاني : قد مضى الكلام في بيان ما بقع به 
لترجيح في الأخبار ؛ «الكلام هاهنا فما بقع به الترجيح في المعاني ؟ وذلك على أضرب. : 

4 أما الأول بأن تكون إحدى العلتين منصوصا عليها » والأخرى غير منصوص 
عليها » فيرجح المنصوص عليها ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي : في نحريم النبيذ بأنه شراب 
بسكر كثيره» فبحرم قليله كالخمر؛ فيعارضه المخالف بأن هذا شراب أعده الله لأهل الجئة , 
فوجب أن يكون من اجنس ما هو مباح كالعسل . 

فيقول المالكى : « علتنا أولى لأنّها منصوص عليها » لأنه روي عن النبى ات صلى. الله 
عليه وسلم !أنه قال : وما أسكر كير راتسا را انك ذا 
نص عليها صاحب الشرع فقد نبه على ححتها » وألزم اتباعها وحكم بكونها علّة ؛ 
فكانت أول مما لم يحكم بكونها علّة . ) 

5 ولثاني أن تكون إحدى العلّتين لا تعود على أصلها بالتخصيص »ء «الثانية تعود 
على أصلها بالتخصيص ؛ ولتي لا تعود على [80 ظ] أصلها بالتخصيص أول وأحرى ؛ 
وذلك مثل أن عدن المالكي في جواز التيمم بالحجص والتورّة لأن هذا نوع من من الصعيد لم 
بتغيئر عن جنس الأصل ٠‏ فجاز التيمم به كالتراب ؛ فيعارضه الشافعي بأن" هذا ليس 
بتراب ) وال ل 

فيقول امالكى : «عذتنا أولى لأنها لا تعود على أصلها بالتخصيص » وهو قوله : 
( فَتَيَمُموا صَعِيدًا طيّبا »* ؛ وقد قال أهل اللغة : « الصعيد وجه الأرض كان عليها تراب 


أو لم يكن »؛ » يعلتكم نخصّص هذا الأصل ؛ فتخرج منه ما ليس بتراب والتعلق بالعموم 
أل اسشاطا ونطما . ) 


(1) قرآن : من الآية 43 من سورة النساء والآية السادسة من سورة المائدة . 


أبو الوليد الباجي ظ 0 
6 ولثالث أن تكون إحداهما موافقة للْفْظ الأصل » والأخرى غير موافقة » فتقدام 
الموافقة ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي في أن المَدبّر لا يحوز بيعه لأنه مدَبّر لم يتقدمه دين 
سر وا 2 وما انه ((الضكي الراك بتدبيره ؛ فيعارضه الشافعي بأن يقول : 
١‏ يحوز بيعه » لأنه مُدَبّر لم يحكم بتدبيره » فجاز بيعه كما لو تقدّمه دين يغترقه». 
فيقول المالكي : ١‏ علتنا أولى لأنّها موافقة لم روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم  !‏ 
أنه نهى عن بيع المدبر ُ 


7 ولرابع أن تكون إحدى العلّتين مطردة منعكسة » والأخرى مطردة غير منعكسة ع 
فترجح المنعكسة ؛ وذلك مثل أن يستدل” يب غير الأب لا بير على التكاح 
لآن من لم يلك التصرّف في مال الصغيرة يفيه لم عاك تضرف في يضعها كالآجتبي ؛ 
فيعارضه الحنفي بأن” ابن العم من أهل ميرائها » فجاز له التصرف في بضعها كالآب . 

فيقول المالكي : «علتنا أول ع لأنها مطردة منعكسة منعكسة ؛ وعلتكم ليست عنعكسة ) لان" 
الحاكم يزرج وإن كان من غير أهل ميراثها ؛ والعلّة إذا اطردت وانعكست غلب على 
الظن تعلق الحكم بها » لوجوده بوجودها وعدمه بعدمهاء فكانت أولى). 


8 والحامس أن تكون إحدى العلتين تشهد لها أصول كثيرة » والأخرى لا بشهد 
ها إل أصل واحد ؛ فا شهد ها أصول كثيرة أ ة أول ؛ وذلك مثل أن يستدل” المالكي على اعتبار 
النبة ‏ ف الوضوء يأن” هذه عبادة » فافتقرت إلى النية ع كالصلاة وال كاة والتيمم والصوم 
وغير ذلك من العبادات ؛ فيعارضه الحنفي بأن”" هذه طهارة بلماء » ٠‏ فلم تفتقر إلى النية كغسل 
النجاسة , 

فيقول الالكني . «علتنا أولى لأنها يشهد لها أصول كثيرة » وعلّتكم لا يشهد لا إلا 
أصل واحد ؛ وما يشهد لما أصول كثيرة أولى ؛ لآن" ذلك يقوي غليبة الظن” ؛ وغلبة الظن” إنما 
تحصل بشهادة الأصول ؛؟ فكلما كثرت شهادة الأصول قويت غلبة 811 و] الظنّء فكان ما قلناه 
أولى». 


539 والسادس أن بكون د المائئسين ا الفرع إلى أصل من جنسه والآخر رد 
المرع إلى أصل ليس من جنسه ؛ فيكون قياس من رد" الفرع إلى جنسه أولى ؛ وذلك مثل أن 


1 كتاب المباج ق ترتيب الحجاج 


بستدل امالك ني أن قتل البهيمة الصائلة لا يحب به ضانها » لأنه إتلاف بدفع جائز » 
فوجب ألا يتعلّق به ضمان المتلف » كما لو صال عليه آدمي ؛ فيعارضه الحنفي بأن من أبيح 
له إتلاف مال الغير دون إذنه يدفم الضرر عن نفه وجب عليه الضَمان » أصله إذا اضطر 
إلى أكله الجوع . 

فيقول المالكي : « قياسنا أولى » لأننا قسنا صائلا على صائل » فقسنا الشيء على جنسه » 
أنتم قستم الصائل يمن أتلف شيئا بمنفعة بغير إذن من له ذلك الشيء » فقستم الشيء على 
غير جنسه ؛ وقياس الشيء على جنسه أولى من قياسه على مخالفه . ) 

50 السابع أن تكون إحدى العلتين واقفة » والأخرى متعد بة ع لتكون المتعد بة 
أولى من الواقفة ؛ وذلك مثل أن يقول المالكي : « إن" علّة نحريم اللحمر أنه شراب فيه شداة 
مطربة » فيتعدى هذا إلى النبيذ» ؛ فيقول الحنفي : « بل علة تحريم اللحمر كينها خرا . ) 

فيقول المالكي : « علتنا أولى لانها متعد بة : لأن” عندكم أن" الواقفة باطلة ؛ وعندنا 
وإن كانت صحيحة فإن المتعد بة أول » فقد حصل الإتفاق على تقديم المتعدية عليها . » 


1 ولثامن أن تكرن إحداهما لا تعم' فروعها . والأخرى تعم فروعهاء فتكون 
العامة أولى ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى ني أن من عدا الوالدين والمولودين والإخوة من 
الأقارب لا يعتقون بالملك » هن ملك عن رار شهادته له لم بحب عليه عتقه كالأجنبي ؛ 
فيعارضه الحنفي بأن هذا ذو رحم محرم » فوجب أن يعتق بالملك كالوالدين . 

فيقول المالكي : علج ايل لأنماتعم فروغييا وعلتكم ء 3 فووا لا 
البنت تعتق على الأم والإبن على الأب » ولا توجد هذه العلّة فيهم «لا توصف البنت يانه 
ذات رحم تحرام لأمها ؛ فكان ما قلناه أولى . ' 

2 ولتاسع أن تكون إحدى العلتين عامّة والأخرى خاصة ع فتكون العامة أولى ؛ 
وقال بعض أصعاب ألي حنيفة : و هما سواء»؛ والدليل على ما نقلوه أن أكثرنها فروعا تفيد من 
الأحكام ما كنيد الأخرق فكانت أولى؛ وذلك مثل أن يستدل المالكى على أن النية 
شرط في صّة الطهارة لأا عبادة؛ فافتقرت إلى النية كالصوم والصّلاة. 


3 ولعاشر أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أصل [81 ظ] منصوص عليه 


أبو الوليد الباجي شف 


والأخرى منتزعة من أصل لم ينص" عليه ؛ فتكون المنتزعة من أصل منصوص عليه أولى ؛ وذلك 
مثل أن يستدل" المالكي على أن" ما غنمته الطائفة اليسيرة يخمّس بأن” كل غنيمة لو تقدامها 
إذن الإمام وجب أن يخْمّس؛ فإذا لم يتقدّمها إذن الإمام وجب أن يخمّس أيضاً كغنيمة الطائفة 
الكثيرة؛ فيعارضه الحنفي بأنْ هذا مال مأخوذ من غير غلبة ولا إذن الإمام؛ فلم يجب تخميسه 
كالحية 3 

فيقول المالكي: «علتنا أولى لأنّها منتزعة من أصل منصوص عليه وذلك قوله: «وَأَعْلَمُوا أَنّمَا 
ومن شيءة ذه خمسسة :11 (الأبنة)4 وعلكسم وقد فحن 
أصل غير منصوص عليه » فكانت علتنا أولى لاستنادها إلى النص" . » 

4 ولحادي عشر أن تكون إحدى العلّتين أقل أوصافا » والأخرى كثيرة الأوصاف , 
فتقدام القليلة الأوصاف ؛ وبه قال أبو اسعاق الشيرازي ؛ ومن أصحاب الشافعي من قال : هما 
سواء ) ؟ ومنهم من قال : « الكثيرة الأوصاف أولى » ؛ وقد اضطرب في ذلك ابن القصار . 

فأما القليلة الأوصاف فمثل أن يستدل" المالكي بي أن الواجب بقتل العمد القود فقط 
أن" هذا قتل » فوجب به يدل واحد كقتل الخطل ؟ فبعارضه الششافعي وبعض الالكيين أنه 

مضمون يتعذّر فيه القود من غير عفو عن امال ولا عدم محل الإستيفاء » فوجب أن يشبت 
فيه الد ية من غير رضى القاتل كالأب. 

فقيل المالكي : دما قلناه أولى » لآن” علتنا أقل" أوصافا من علتكم : والعلة إذا قلت 
أوصافها دل على شهادة الأصول لها وقلة مخالفتها عليها». 

5 وإلثاني عشر أن تكون إحدى العلّتين ناقلة » والأخرى مبقية على حكم الأصل ؛ 
فالمبقيّة أولى؛ وذهب شيخنا ابو إسحاق [الشيرازي]” وطائفة من أهل الأصول كأبى الحسن بن 
القسار وقيرة إلى أن الشافلة اول 1 

والد ليل على ما نقوله أن التاقلة يعارضها المبقية ويشهد للمبقية دليل استصحاب 
حال العقل » فوجب أن نكون أُوْلى من الناقلة الني لا يعضدها دليل آخر. 

6 فصل : وقد ألحق بذلك أهل النظر وجوها من الترجيحات » نحن نذكر من ذلك 


)01 في إحكام الفصول تلباجي (ف 846 - و97 ظ) - كالحشيش . 
(2) قران: من الآية 41 من سورة الأنفال. (3) سبقت ترجمته أعلاه؛ ف 46: ب 2. 


1 كتتاب الاج قُِ ترتيب الحجاج 


أيضا ما يكثر ويتردّد ونطرح ما يقل" ويبعد ؛ لمن ذلك أن تكون إحدى العلتين حاظرة 
والأخرى مسبححة ) فه| سواء 4 وقال ا القصاء 1 أب عاق [الشيرازي] * واو الحسن الكرخي * : 
« بقدام الحظر على الإباحة . ) [82 و] 

والدليل على ما نقوله أن" الحظر الإباحة حكان شرعيان ؛ وتحليل الحرام كتحريم الحلال ؛ 
فإذا تعارضت علة مبيحة وحاظرة وجب أن يتساويا إذ لا مزيّة لإحداهها على الأخرى ؛ 
مثال ذلك أن يستدل” الحنفي على أن الكلب إذا أكل من الصّيد لم بحر أكله » لآن هذا 
كلب قد أكل من الصّيد فوجب أن يحرم أكله » كما لو تعمد إرساله من غير تسمية ؛ 
فيعارضه المالكى ا هلا جارح معلم ) فلم بحرم صدذة بأكله منه كالبازي . 

فيقول : «عذتنا أول من علتكم» لأنها حاظرة وعلتكم مبيحة». ظ 

والطريق في الجواب عنه أن الحظر والإباحة حكمان شرعيان » وليس أحدهما بأولى من 
الآخر ؛ ولا فرق بين من أحل ما حرّم الله وبين من حرّم ما أحلّ الله فبطل ما قالوه. 

7 فصل : إذا كانت إحدى العلّتين توجب الحدّ والأخرى تسقطه فهها سواء ؛ 
وبه قال أبو إسحاق الشيرازي”؛ وقال بعض أصحعاب الشافعي : « المسقطة الحد أولى » ؛ ودليلنا 
أن" الشبهة لا تكثر في إثبات الحد في الشرع ؛ والدليل عليه أنه يجوز إثباته يبر الاحاد 

1 ا : : 1 1 
والقياس مع وجود الشبهة؛ فإذا تعارض في ذلك :ولبلال وت ال «يكونا كساتر الاحكام؛ 
مثال ذلك أن يستدل الحنفي في أن المرأة إذا أمكنت مجنوناً من وطئها لا حدّ عليهاء لأنْها 
أمكنته من فعل ما لا يكون به زانيا » فلم يحب عليها حد » كما لو أمكنته من إيلاج اصبعه 
في قبلها ؛ فيعارضه المالكي بأن كل معنى لم يسقط؛ به الحذ عن المأة لم يتعد ذلك إلى 
الرجل ؛ فإذا سقط به الحد” عن الرّجل لم يتعد إلى المرأة كاعتقاد الشبهة . 
فيقول الحنفى : «علتنا أولى لأنها مسقطة للحدّ وعلتكم مثبتة له؛. 
والطريق ني الجواب عنه أنه لو صح ما قلتموه لوجب ألا يثبت الحد بالقياس » 
(1) تقدمت ترجمته في البيان الأول من الفقرة 91. 
(2) ترجمنا له -في البيان الثاني من الفقرة 46. 
(3) هو عبيل الله الكرخي الحنفي؛ فقيه وأديب؛ توفي بغداد في سنة 952/340؟ وله مصنفات في فروع الفقه الحنفي. انظر 


معجم المؤلفين لكحالة ؛ الجزء المادس ؛ ص . 9 . 
(4) في إحكام الفصول للباجي (ف 857 - و 116 ظ): لو سقطء وهو الأؤلى. 


أبو الوليد الباجي فى 
وخبر الأحاد في شهادة الشهود وكلّ ما طريقه الظنّ؛ ولمّا ثبت الحدّ بطل ما قالوه. 

8 فصل : إذا كانت إحدى العلتين موجبة للعتق والأخرى غير موجبة له فها 
سواء ؛ وبه قال أبو اماق الشيرازي ؛ وقال بعض المتكلمين ! : الموجبة للعتق تقدام . ) 

والد ليل على ما نقوله أنه لا مزية للعنق على الرق" في كونه شرعا + فكان التعارض ببنها 
كالتعارض في غيرهما ؛ مثال ذلك أن يستدل الحنفي أن" الخال يعتق إذا ملكه ابن أخته » 
بألته ذو وشيم خم فريك .عتقه:بالمللق :+ آصلة الأب + فعارشة ملكي بأن” كل" من جاز 
له أن ينكحم [82 ظ] ابنته لم يعتق عليه كابن العم . 

فيقول الحنفي : «علتنا أولى » لأنها تقتضي العتق » وهو مقدآم » لأننّه مبني على التغليب 
والسسرابة 1 

والطريق في الحواب عنه أن" هذا يطل بالطاد نر فإنه مي على التغليب والسّراية 
ولا يحون به ؛ وأيضا فإن” التغليب والسراية [ إنما محصل بعد وقوعه وتحن ننازع ني وقوعه ؛ 


فبطل ما قالوه . 


(1) من المفيد أن نذكر القارىّ بمقال كلام في 2.1.1 بامضاء عمدداقة .© , 


26 كتاب المماج في ترئيب الحجاج 


9 تم كتاب «المهاج في ترتيب الحجاج » بحمد الله وحسن عونه على بد عبده 
أقِلَ عبيده وأحرجهم إليه » دن أَوْبََمه ذنوبه عَن الرّجوع إليهء لكن الإنتصار بالنبي 
- صلى الله عليه !- يعين على الرّجوع إلبه عُبيدٍ الله بن علي بن عُبيد الله بن علي المالكي 
مذهبا الأشعري اعتقادا » الغربي © بلدا » التونسي موطنا . 

وكان التّمام المبارك في | افتتاح البوم المكمل للعقد الأوّل من رمضان » يوم الاربعاء 
سنة نشر الطاعون؟ والقحط نشق تبّاعد عن أمّة ولد عدنان » رجاءٌ من الحنّان المئان. 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصعبه » ما شاء الله ! لا قرة إلا بالله ! 


)22 0 سنة 749/ 1348 انظر ميثلا ا ل فى شجرة ة التور 0 ص. 210 رقم 1 إذ بين في ترجمة أبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام الهواري الترنسي قاضي الجماعة بتونس أنه «توفى على ذلك سنة 749 بالطاعون الجارف1. 
انظر التعريف باين خلدون ورححلته غرباً وشرقاً بقلمه (طبعة يروت »؛ دار الكتاب اللبناني؛ درن تاريخ ؛ ص 8) وفه إشارة إلى 
مجيىء 7الطاعون الجارف» إلى ترئس فى هذه النة بالذات . 
)23 بالأصل : كلمة غير واضحة ورممها هكذ!: نشو! وما اقترحناه يفيد معنى الترئع لتباعد الطاعون عن المسلمين بإفريقية انذاك. 


د 21100 ا / ر#س#) 
في سال ات 
عرزا أ ل إصسبد9أ 


(#) وهي خاصة بنص الباجي والتعاليق عليه. 


الأبوان 
الآخرة 


الأتبياء 


أهلى الكتاب : 


البيم 
التوحيد 


الجدل 


المهاد 


الح 


فهرس الآنات القرانية مصتفة” 


ولا تقل هما أن" ولا تنهرها 305 

إن تجرة الزقرم طعام الأثيى 121. 145 

قال : من بحيي العظام وهي رمي 4. 303 

وقالوا : لن يدخل الجة إلا من كانوا هودا أو نصارى 62 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 408 

واتبعوه لعلكم تهتدون 260. 275 

يا أيها البى 21 

إن مثل عيبى عند اله كثل آدم خلقه من تراب 467 

أن اضرب بعصاك البحر؛ فانفلق 43 

واسأل القرية التى كنا فيها 302. 303 

يومف أعرض عن هذا 213 

أنظر : التكام 

ومن أهل الكتاب من إن تأمئه بقنطار يده أليك 45 

انظر : الجدل . الآخرة . التكام , 

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 135 

وأحل الله الببع وحرم ألربا 47. 82. 135 

حى إذأ كنم في الفلك وجرين بهم بر بح طيبة 130 

قل هر أ أحد 21 

أفلم يسيروا ني الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 14 
هنم حؤلاء حاجبتهم فيا ليس لكم به علم 4 

وجادطم بالي غي أحسن 4 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلآ بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا مهم 178 
ناقتلوا المتركين23 , 00000124 

فإما منا بعد وإما فداه حجى تضع الحرب أو زارها 87, 124. 138 
قائلوا الذين لا يزمنون بال ولا باليوم الآخر 471 

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 47 

ما كان لنبي أن يكون له أسيرى ححى يشخن في الأرض 138 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 543 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 46 

فان أحصرتم فا استيسر من الحدى 521 

فن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 43 
لا تقتلوا الصيد وأَنم حرم 23. 95 


الحدود 


الحكم 
الرق 
الزكاة 
السرقة 
الشهادة 


نه 
و" 
2 


فهرس الآيات القرائية 
وعدا الحج والعمرة لله 521 

ومن فتله منكم متعمدأ فجزاء مثل ما قتلى من النعم 368 

بسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 96. 100. [10. 302 
إما الممر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 366 

الحر بألحر 94 

خذ المفو 94 2 

فاجلدرهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدأً 84 

فاعفوا واصفحوا 94 

نتحررر رقبة 55. 86. 399. 400 

فجزاء مثل ما قتلل من النعم 114 

فن عفى من أخيه شيء فاتباع بالمعروف بأداء اليه باحسان 94 

واعف عنا واغفر لنا لجو 

والسارق والارقة فاقطموا أيدهما 26. 198 

وكتبنا علهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 85 

يحكم به ذوا عدل منكم 100. 102. 114. 116 


انظر : الحدود -_- النكاح 5 
وآثوا جيه لوم حصاده 27 5 . 109 
انظر : الحدود. 


إن جاءكم فاسق بنبا فتبيئوا أن تصيبوا قوما يجهالة 306 

وأشهدرا ذري عدل منكم 02! [ْ 

والذين يرمون أزواجهم وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 132 

ولا تقبلوا لمم شهادة وأولتك هم الفاسمون 84 

يا أها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين ألومية 83 
انظر الحدود . 

رحماء بينهم 5029 

من المهاجرين والأنصار 183 

أقم الملاة لذكري 125 

أقيموا الملاة 24. 108 

انظر : البيع . 

فن شهد منكم الشهر فليصمه 123 

فن م يحد فصيام ثلاثة أيام 121. 145 

كتب عليكم الصيام 24. 105 

وعل الذين يطيقونه فدية طعام سكين 123 

إلا أن حكرث مخة او دنا نتيا 187 

حرمت عليكم الميتة 187 

قل : لا أجد ني ما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلآ أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم ختزير 236 
والميل والبفال والحمير لركبوها وزينة 46 

هنا أ كل السع إلآ ٠١‏ ذكيم 91 


عو 


فهرس الآيات القرانية 8 


الطلاق 2 : الطلاق مراتان فإماك مممروف أو تريح بإحسان 115 
فطلقوهن لعدمين 0 
لذين يؤلون من نائهم نر بص أربعة أشهر 121 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف ما فرضم 113. 117. 130 
وأن تعفو أقرب للتقوى 13] 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ملهن 133 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 21. 235 
الطهارة : أو جاء أحد منكم من النائط 24. 92 
إن لام الناء 119 
نتهيوا سيدا طلا 555-2107 
لا ممه إلا المطهرون تتزيل من رب العالمين 103 
وأمسحوأ بر ووسكم 271 
انظر : التكاح . 
النئمة . أنظر ١‏ الجهاد 8 
القصاص : الظر : الحدود . 
اللائكة ‏ : في صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة. كرام بررة 103 
المواقت : ألظر : الحج . 
اح : أسكنوهن من حيث سكم من وجدكم 129. 143, 158. 367 
إلا أن يقرت أ يعفو ألذي بيده عقدة النكاح 00 
إن أرند أن أنكحك إحدى ابني هاتين على أن تأجرني "ماني حجج 126 
أو ما ملكت أمانكم 523 
حى إذا بلفوا التكاح فان آنسم منهم رشدا فادفموا إليهم أموالهم 120 
ذلك لمن خشي العنت منكم 98 
فإذا تطهرن فأترهن 120 
فاعزلوا الناء في الحيض ولا تقربوهن حى يطهرن 136 
نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شثم 136 
وأن تجمعوا بين الأختين 160. 140. 523 
ولا ثقر بوهن حدى يطهرن 120 
وما ملكت أمانكم 140 
وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 42] 
ومن لم يتطم منكم طولا أن ينكم المحصنات المرمنات 98 
وانكسوا الأيامى منكم 98 


الجنائز 


1" -- الك 


فهرس الأحاديث النبوية مصنفة 


الجالس وسط الحلقة ملمون 241. 251. 252 

أمر النبى بلالا أن يشفم الأذان ويوثر الإقامة 166 

روي في الأذان : ات أكير ! الل أكير ! أشهد أن لا الاء الا الله! 5]4 

الأعمال بالئيات وإنما لامرىء ما نوى 46. 76 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إلاه الآ ات ! 32. 98] 

إمما الأعمال بالنيات 46. 150. 235, 307 

نضر الله امرأ سمم مقالي فوعاها فأداها كا ممعها 517 

ابتعوا في أموال اليتامى لا يأكلها الزكاة 280 

أن النبي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل ببعة دنائير أو تسمة دثائير فقال النبي: و لا! حتى 


ميز بينها ! » 951 ٍ 
إذا بعت من أخيك كرا فأصابته جائحة فلا بحل لك أن تأخذ منه شيئاً! لم تأخذ من مال أخيك بغير 
حق؟ 206 ٠‏ 


ألا لا تصروا الإبل والعم ! فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاث 29 225 

أمما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق متاعه إذا وجده بعيئه 192. 194 

و أينقص الرطب إذا جف ؟» قالوا : « نمم !» قال : وفلا إذا !» 33 155. 177. 185. 
2 215. 245, 394 


الجار أحق بسقبه 808 


دوي عن النبي أنه أرخص في العرايا أن تباع مخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا فا دون خمسة أوسق 532 
روي عن النبي أنه نهى عن بيع المدبر 536 

روي عن النبي النهى عن المزابئة أي اشتراء التمر بالتمر 532 

الشفعة فيما لم يقسم. فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 47. 308. 370. 372 

من ترك حم فلورثته 211 

من أشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثاً: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها ورد معها صاعاً من تمر 168 
مطل الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع 76 

يا حكيم! لا تبع ما ليس عندك! 155 

روي أن النبي صل على قبر امرأة سوداء كانت تقم المجد 261 

لا تحنطوه [ حرما وقصته ناقته ] ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا 258 

لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إلبا 224 

وكنت لبيتكم عن زيارة القبور فزورءها ولا تقولوا هجرا 224 

دوع أن الى رلة فسة سفن شين :263 

انظر : الإمان . 

أرل ما نبدأ به ني يوبنا هذا أن نصلي ثم ترجم فننحر ؛ فن فمل ذلك فقد أصاب 18 


فهرس الأحاديث التبوية ل 


الحدود 


الحج عرفات 107 

انظر : الجنااز ع النكاح : 

احتجبي [ يا سودة] منه [ عبد بن زبعة ] 213 

ادرو وا الحدود بالشبهات! فإن كان له مخرج فخلوا سبيله! 161 

امر ول آله أن تقطء بيذ سارف مغن ين أمة + نقال + وعاصول أت 1 ناك عا هذا آرت | 
هو عليه صدتة ! » فقال رسول الله : و فهلا قبل أن تأتيي به ؟ ى 214 

جلد رسول الله في الحمر أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين 165 

دية الهودي والنصراني مثل دية الملم 242 

رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حى يبلغ والنائم حى يستيقظ وعن انون حى يفيق 520 
روي أن رجلا من بي عمرو بن عوف قتل فقفى رسول الله في ديته باثي عشر ألف درهم 202 
روي أن أمرأة من بي زوم كانت تتعمير أل فتجسده تقطعها رسول اله 251 

روى عن النبي أنه ودى قتيلا من الأنصار بماية من إبل الصدقة 257 

كلّ شىء خطأ إل السيف 149 0 

كل مسكر خمر 157 

لا يعذب بالنار إلآ رب الثار 280 

لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده 205. 354 

ما أسكر كثيره ققليله حرام 200. 534 

من بدل دينه فاقتلوه! 76. 231, 247. 280. 526 

بن عرق حرسة المل أعرق ”زغل ” 235 

من فقتل عبده قتلناه ومن جداع عبده جدعناه 172. 207 

من وقع عل ببيمة فاقتلنه واقتلوا الهيمة معه! 152 

نهى آلنبي أبا طلحة أن يخلل الحمر وأمره باراقتها 227 

نهى النبي عن فقتل النساء والصبيان 526 

هو لك عبد بن زبعة ! الولد للفراشس والعاهر الحجو 213 

الولد للفراش وللعاهر الحجر 213 

يا رسول الله ! الرجل بحد مم امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدمره 35 

يا ردول ات !إن اراق حولت خلاما. أسيد-ة 

حكمى في الواحيد كحكمى في الجماعة 276 

لا يقضى القاضى وهو غضبان 47 

ار + ادرو" 

أنظر ٠‏ الحدود 

انظر : الحدرد . 

أنظر : الحدود - الزكاة : 

إذا نادت الإبل على ماية وعشرين استؤنفت الفريضة ي كل خس شاة 219 

إذا زادت الإبل عل ماية وعشرين ففى كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة 219 
صاع من بر أو قح عن كل ائنين. صغير أو كبير 173 

عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 94 

فرض رسول أشَ زكاة الفطر من رمضان 189 

ِي الرقة ربع المشر 520 


١ مغ‎ 


فهرس الأحاديث النبوية 


في سائمة العم الزكاة 56. 71 

ل بنضح أو غرب نصف العشر 239 

00 خمسة ا 

ال الو 

انظر : الحدود - النكاح 

لقني الو 

انظر : الب 

لطن : المدود -- الصلاة - التكاح 

لا يطيب مال امرئ إلا بطيب نفس منه 206 

نفقة الرجل على عيالك صدقة 280 

إذا قت إلى الصلاة فكير ثم اقرأ ما تير معك من القرآن 163 

183 كان يوم الجمعة كان على كل ياب من أبراب المسد ملائكة يكتبون : الأول فالأول‎ ١ 
528 عد |[ لوالبة بن معبد في صلاته خلف الصف ] صلاتك فاله لا صلاة لمنفرد‎ 

1 الله زادكم صلاة إلى صلراتكم وهي الور 152 

إنما جمل الإمام ليزتم به » فاذا 0 فكيروا وإذا قرأ فأنصتوا! 156 

تحر مها التكبير وتحليلها التسلم 46 

رأ النبي قيا يصل ركعتين بعد الصبح فقال : «ما هاتان الركمتان ؟» فقال : « ركمتا الفجر » ؛ 
فلم ينكر ذلك 511 

روت عائغة أن التبي نهى عن الصلاة بعد العصر حى تغرب الشمس 512 

روف أن ن محيئة أن النبي قام من اثنتين » فاما كان في آخر صلاته وانتظر الناس تسليمه مد حدتين 
وهو جالس قبل اللام 265 

زوف أبر المليح عن أبيه قال : بيما بحن نصلى خلف رسول الله - ص - إذ أقبل رجل ضرر فوع في 
حفرة ألضحكنا منه ؛ نأمرنا رسول الله ع ص - بأعادة الوضوء 58 5229 

روي أن النبي كان يقنت في الفجر حى فارق الدنيا 530 

دروي أن التى تفرص مله عور كبا "نا لتراءة تال : : «هل قرأ معى أحد حد منكم آنفا ؟ » فقال 
رجل : لعم ! أنا يا رسول أله | 4 فقال النبي : 0 إني 4 : ١‏ عالي أنازع القرآن ؟ , 
فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول أله فها جهر بالقراءة 3/1. 445 

روف أن الب ل لون يكت 20 

روي أن النبي رفم يديه حيال دنه 210 

روي عن أ, د لقال : « إمما قنت رسول الله - ا ص - شهرا يدعو على حي من أحياء بي سليم 
قال ا 

فق ع أمان رز داس لجن عن العلزة فى اليت 551 

روي عن يلال أن ابي ملي اليت 531 

روي ايت التدا رتح اله سيا الام ار داكن اولي مسرا 6 اي داشر عد 
سمد سعدتين بعد اللام ثم قال : وهكذا صنم رسول اله ص - ! ,» 265 

ض ل الى امسرمر اثنتين فاخبره ذو اليدين فرجع رسول الله فصلى ركعتين أخريين ثم سلم 
للا ا 226 

روي عن النبي أنه صل الظهر بالمايئة أربعا وصل العصر بذي اخليفة ركمتين 256. 275 


فهرس الأحاديث النبوية 14 


الطعام 


الطلاق 


الطيارة 


زادك ألل حرصا ولا تعد! حديث وجهه النبى لآني بكرة لإحرامه في الصلاة خلف الصف وحده قبل 
الدخول في الصف 528 000 

صلوا خمسكم وصوموا شهركم! 198 

صلوا كا رأيتموني أصلى! 260 

قالت عائشة : « ما دخل علي رسول الله - ص - قط بعد العصر إلا صل ركعتين» 512. 516 

كان آخر الأمرين من رول الله الجود قبل السلام [ من السهو ] » والآخر من الفعلين ينسخ 

الأرل منهها 226. 265 

كبر [ النبي ] في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم [ الصحابة ] أن امكثوا ثم رجع وعلى جلده 
أ الماء 208 

لا صلاة بعد العصر حى تغرب الفشبس 512. 516. 527 

لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 511. 512. 527 

من أدراه مع الامام معظم الركعة كالمدرك لجميعها 57 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذ! ذكرها . فان ذلك وقتها! 125. 243. متى ذكرها 527 

يا رسيل الله ! ] أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ 35 

أنظر : الطهارة . 

أنطر الحاجم والمحجوم 241. 252 

ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقىه والإحتلام 241 

لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 30. 199 

من أفطر في رمضان فعليه ما عل المظاهر 60 

افر العتاحة, 

أحلت لكم ميتتان : السمك والجراد 187 

دباغ الأدم ذكاته 91 

كتب النبي أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب 509 

كل ذي ناب من الباع حرام 236 

ما أبين عن الى ارقو سن فهو ميت 187 

نهى النبي عن جلود الباع أن تفترشض 524 

الطلاق بالرجال والمدة بالناء 998 

فليراجعها [ الطالق الحائض ] ححى تظهر 229 

لا طلاق ي إغلاق 184 

المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت فى العدة 149 

انظر : الصيام . ١‏ 

إذا أففى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء حائل فليتوضاً! 220 

إذا قعد بين شعبها الأربم ومس المتان الحتان فقد رجب الفل أنزل أم لم ينزل 76 

الأرض كلها مجد إلا الحمّام والمقيرة 178 

« أمعك ماء يا ابن معود ؟ ٠0‏ فقلت : ولا والله ياريول اش الآ إدارة فيها نيذ ! » فقال : « عمرة 
طيبة وماء طهور » 153 

إن كان [المنمء] رطبأ فاغليه وإن كان يابا فحتيه! 246 

إنما ألما من الماء: حديث أو رخصة منسوحة في ترك الفل من التقاء الحتانين 217 
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و أية ساعة هذه ؟ ٠‏ قال [ عبان لعمر ] : «ما زدت عل أن توضأت وخرجت ؛ 38. 284 

أبما إهاب دبغ فقد طهر 174. 509. 524 

توضؤوا مما مست الثار 218 

جاه رجل الى النبى فسأله عن مس الذكر. أينقض الرضوءه ؟ فقال: م لا! هل هو إلآ بفعة منك؟ » 220 

جعلت لي الأرض مسجدأ وطهررا 212. 360 ظ 

خلق الله الماه طهورا لا ينجه ثىء 83 

خمس من الفطرة : المتان ونتف الإبط رقص الشارب وحلق العانة ميقل الأظافر 54 

زوي أذ النبي احتجم وصل وم يتوضاً و .زد على غل محاحمه 274 

روي أن النبي توأ ثلاثا ومح رأمه ثلائا 264 

روي عن النبي أنه توضاً ثلاثا ثلاثا ومس رأمه مرة واحدة 264. 973 

روي عن النبي أنه توضأ فسح رأمه يديه » بدأ مقدم رأمه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها إلى المكان 
الذي بدأ منه 255. 260. 271 ٠‏ 

روي عن التبي أنه نرضأ فح ناصيته وجمامته 268 

روي عن النبي أنه توضاً مرة وقال: « هذا وضوء لا يقبل الله الملاة إلآ به» 259 

روي عن النٍِ أنه كان يصبح جنباً وهو صائم من وطء 30 

سئل عن النبي فقيل له: "أيتوضأ بما أففلت الحمر؟ قال: (نعم! ومما أفضلت اللباع كلها!»223 

الصعيد الطيب طهور الرجل المملم 31 

الصعيد الطيب رضوه الرجل المملم ولو لم يحد الماء عشر حجج 137 

الصعيد كافيك ولو لم تجد الماه سبع حجج 30 

كان أخخر الأمرين سس رسول ألله رك الوضوء نما ممت النار . 218 

كنا تجامم ونكسل على عهد رسول الله - ص - ولا نغتسل 36 

ا تترا خافن رلك "عفدا يق التران 76 

لا صلاة إلا بطهور 30 

له وضوء إلاا ان موت أو ريم 529 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 201. 255 

لا مس المّرآن إلا طاه 30. 154 

من مس ذكره فليتوضاأ! 157. 517. فلا يصل حنّى يتوضأ! 508 


هي [ اغهرة ] من الطوافين عليكم والطوافات 994 


رهل هو [ الذكر ] إلآ بضعة منك أو بضعة؟ جزء من حديث سبق في عدم نقض الوضوء من مس 
الذكر 508. 517 ظ 

أنظر : الصلاة - الطعام . 

أعطث: ريرة وزوجها خز: 595 

أعتقت بر برة وكان زوجها عبدا فخيرها رسولٍ الل 525 

أعتقها [ مارية زوج النبي] ولدها 503 

إبما الولاء لمن أعتق 46,. 307 

روى اين عباس أنه كان عيدا أسود يمى منينا 250 

قالت عائشة : كان ز مفيث ] حرا 250 ظ 

من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل 510 


فهرس الأحاديث النبوية تن 


الي 


١‏ من أعتق شركا له في ملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاواه حصصهم وأعتق العبد وإلآ فقد عتق 
منة ما'عتق 507 
0 عتق شقصا له في ملو فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال » وإن لم يكن له مال قوم المملوه 
قيمة عدل ثم استعي غير مشقوقٌ عليه 510 
من أعتق شقصا له في مملوك قرم عليه: إن كان له مال 510 
من أعتق نصيبا له في ملو أو الشاامل علدت و لان كان له مال 507 
انظر : الطهارة . 
انظر : الهاد . 
انظر : الحدود , 
انظر : البيع . 
انظر : الحدود . 
قال عبادة بن الصامت : (بايعنا رسول الله - ص - على أن نقول - أو نقوم! بالحق حيث كنا لا نخاف 
في ذلك لومة لانم 200 
انظر : الصلاة . 
انظر : البيع . 
انظر : الطهارة . 
أبما امرأة نكحت يثغير إذن ولما فنكاحها باطل 159. 160 
الأ 0 من ولما 512 
روي أن النبي_أدم على صفية بأقط وتمر وسمن 506 
روي أن النبي نز وج ميمونة وهو محرم 267 
روي أن أمرأة وهبت نفسها للبي فقام رجل فقال: «زرجنيها يا رسول الله!إن لم تكن لك بها حاجة!ة 
فقال النبي : «قد زوجتكها مما معك من القرآن» 276 
قال أبن عباس ١‏ ددج رسول ألنه اسن - ود شرع 913 
قالت مميمولة : م بر وجي رسول الله ص - بيثرف وحن حلالان بعدما جم » 9513 
لا تكح المرأة على نبا ولا على خالا 238 
لا نفقة لك فاذهبي إلى ابن أبي مكتوم فكوني عنده! 158 
لانكا اح إلا بولي وشاهدي عدل 506. 512 
لا نكا إلآ بول وكل نكاح م يحضره أربعة فهو سفاح 98. 7 199 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج قانه أفشن الفبر:واحصت 11 للفرج 238 
نهى النبي عن تكاح الشغار 234 
0 ؛ الياة. 
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اام (تابعي) 525 وب 1. 
هيم النبي 0 ب 2. 
7 ن اعاعزين ا يعي 1521نت 1 
رأهيم أبو اماق , ن لمي 0 ٠‏ الزجاج . 
اإراهم أبو اسحاق بن عل : الخيراري , 
ابر أبر بكر 46 ب ! 0 3. 4. 
أن أني زيد ألقير واني 245 ب 2. 
أني بن كعب 121. 217 و ب 1 , 283, 286, 
ابن أني ليل 129 و ب2. 332. 367, 
ابن أن هررة أبو على 38 و ب 5. 280. 
ابن الأثير 507 ب 7 
أحد بن عبد الرحمان بن وهب 152 و ب 4. 
أحد بن عمر أبو العباس : انظر : ابن سريج . 
أحد محمد شاكر 76 ب1. 153 ب4. 507 ب7. 
أروق أبنت أثين 508 ورت :11 
أسامة بن زيد 158 ب 3. 581 و ب 3. 
اسماعيل القاضي 33 و ب2. 245 ب 3. 
اسماعيل النبي 190 ب 2. 
الأسود بن يزيد 525 و ب2. 3, 
9 الأسود الدؤلي 94 و ب 3. 
الأخيك 152 3 
0 الحن 56 ب 5. 60 ب 1. 
الأشمر ي (متبع المذهب) 549. 
أشهب 352 و بٍ2. 486. 
أحاب الحديث 60 ب 1. 152 وب 1. 2. 157, 159 وب 4. 166 ب 3. 264 رب]1. 506. 507ب 3. 510 ب 2. 
أحاب أني حنيفة 39. 57. 83, 125 ب 3. 133. 135. 152. 158. 168. 172. 219. 239. 255. 296. 
4 389. 430. 441. 503. 517. 542. 
أحاب الباجى 14 ب 12. 33. 34 49. 50. 54 رب1. 56 ب 5. [9. 124. 125 ب 3. 126. 155, 158. 167. 189. 
9 230.220. 245. 294. 318. 332. 334. 408. مله. 
أصصاب الشانعي 0 ب 5. 125 ب3, 255 وب [. 275. 331. 385, 388, 389, 395. 429, 431. 451. 544. 547. 


أصماب الصوامع 
أصماب لك 5 ب 3. 548 و ب 1 . 


فهرس الأعلام ظ 0 


الأعاجم 524 و ب [. 

امرو' القيس (الملك الفليل) 46 ب 1. 

أنس بن مالك 159 ب 2 و 5. 166 و ب 3. 274. 506. وب !. 515. 528. 530. 
الأثمار قت 5215423 2:158 183:3 وى 227 257: 

أهل الأصول 144. 545. 

أهل الأرثان 471. 

أهل البغى 287. 

أهل الجزية 231 و ب 1 . 334. 471. 

أهل الذمة 49 و ب 2. 83. 132. 162. 205. 207. 334, 404. 430. 

أمل الردة 231. 280. 287. 526. 

أهل الظاهر 39 و ب 1. 532 . 164 290. 

أهل عصر الصحابة 318. 

أهل الفسق 306 وب 2. 

أهل الكتاب 142. 242. 289. 471. 

أهل الكوفة 510. 

أهل اللان أو أهل اللنة 164. 184. 197. 200. 555. 

أهل المدينة 40. 75. 147. 154. 291. 292 293. 294. 295. 514. 

أهل النظر أو أهل الجدل 27. 58. 456 وب 1. 457. 459. 546. 

أبو أيوب (الصحاني) 508 وب 10. 

الباجى (أبو الوليد) 1. 36. 46 ب 2. 4. 56 ب 5. 79. 149 ب 1. 245 ب 5. 530 ب 3. 
الباقلاني (أبو بكر ) 46 ب 1. 56 ب 5. 60رب 1. 125 ب 3. 199. 245 وب 1. 530. 532. 
ابن عحينة 265 وب [. 

البخاري 153 ب 3. 156 ب 2. 159 ب 1, 4. 195 ب 1. 506 ب 2. 508 ب [, 510 ب 5. 
المراء 181. 

ررة 150 و ب4. 250 و ب 2. 307. 525. 

بسرة 508 و ب 4. 5. 517. 

كن ع نيك 509 ودف :510:6 

بصرة : أنظر : بسرة . 

البصرى (الحسن) 142 و ب 4. 

أبو بكر (الخحليفة) 152 ب 160.3 ب 1. 165 وب 1. 219, 287. 298 ب 1, 

ابو يك : 528 وت 

بلال 166 ب 4. 531. 

التابيونت 152 ب 3. 156 ب 2. 159 ب 2. 162 ب 3. 251 ب 3. 290و ب 2. 298 ب 1. 318. 507 ب 3. 6. 2. 
الربذي 153 ب 2. 

أبر تمام (البصري) 56 ب 5. 125 ب 3, 

التونسى 549 و ب 2. 

ثابت 506. 

ثعلة 173. 236. 
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جار 218.و ب 3. 4. 223, 508. 515. 

جيريل 204 و ب 1. 

ابن جريج 159 و ب 3.1. 

أبر جعفر (القامي) 56 ب 5. 125 ب 3. 530 وب 3. 592 

أبر جعفر (المرتضى العلوي القافي) 79 و ب 1. 

ابن الجلاب 46 ب [. 

أبو جهل 251 ب 3. 

ابن الجهم (أبو بكر) 91 و ب 0 

جهيئة 152 ب 3. 

أبو حاتم 195 ب 1. 507 ب 6. 

حامم (الطائي) 147 و.ب 1. 

الحاكم (أبو أحد) 153 ب 3, 

2 حبان 35 ب 1. 

أم حبيبة 508 و ب 9. 

المجاج 152 ب.3, 

الحرني 205 وب 6. 

الحسن بن علي 152 ب 3. 528,. 

الحطيئة 95 ب 6. 267 ب 2. 

حفصة 169. 

حفصة بنت عبد الرحان 160 و ب 2. 

ابن حكم 509. 

حكيم بن حزام 195 و ب [. 

حماد بن يزيد 156 ب 6. 

أبو ميد الساعدي 270, 

ابن حنبل 7 ب 159.7 ب 1. 3. 507 ب 7. 2508ب 2. 

الحبل 143 ب 2. 241. 251. 252. 528. 

عش العسال 55 1ن ال 

الحنفى 48. 50. 51. 52. 58. 59. 67. 69. 72,. 74. 75. 82. 83. 85. 87. 92. 94. 115. 121. 123. 124, 125. 139. 
3. 135. 136. 138. 149. 152. 153, 155. 157. 158. 159, 160. 161. 162, 165. 166, 168 169. 171. 
4. 177. 181. 184. 185. 190. 200. 205. 206. 207. 211. 213. 214, 215. 225. 227. 229., 230. 231. 
4. 236. 259. 243. 245. 247, 250 255. 257. 262. 265. 267. 270. 274. 276. 282, 285. 286. 297. 
8. 303. 307, 308. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 327. 333. 354. 339. 340 .342. 343. 345, 
6 349. 351. 352. 353. 354. 359. 360. 361. 362. 366. 370. 372. 376. 377. 379. 383. 384. 386. 388. 
391. 394. 936, 398, 400. 404. 405. 406. 407. 409. 410. 418. 420. 424. 405. 426. 427. 498. 429. 
0 434. 436. 437. 439. 440. 441, 442. 450. 451. 245. 460. 455 468. 473. 473. 479. 480. 482. 
53 485. 486. 491. 493. 494. 496., 498. 499. 501. 503. 507. 508. 520, 521. 522. 525, 526 597 
9. 530 .531. 552. 537. 558, 539. 540. 541. 543, مف5, 547, 548, 

أبو حنيفة :14 ر ب 8. 3[1. 40 ب 3. 47. 52,. 57. 82, 86. 145, 147, 236, 354. 390, 408. 
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الحنفية : انظر : الحنفي 

أبو خالد الأحر 156 و ب 4. 
خالد بن زيد : انظر : أبو أيوب 
خالد بن الوليد 251 ب 3. 

الخلف 292. 


الحليفة أو الحلفاء 6و ب 4. 88 ب 1. 2. 40 ب 4. 147ب 1. 165 ب 1. 280. 281. 282. 283. 


الموارج 47! وب2. 506 ب2. 

ان خورز منداذ 18 ب 6. 56 ب 5. 245. و ب 4 . 
الدارقطى (أبو الحسن) 264 و ب 1. 

أبو ذاود 153 ب 2. 

داود الإصبهاني 38 و ب 4. 503. 

الداودي 62. 95. 106. 154. 162. 163 173. 178. 217. 235. 238. 3680. 523. 
الدرلة الحفصية 549 ب 1. 

ذر اليدين 35 و ب1. 226. 

الرانفة 147 و ب 1. 

ر بيعة بن أن عبد الرحمان 89 وب 5. 
الرثيد (هارون) 0ك واب 2 

رملة بنت أني سقيان : انظر : 

الزجاج (أبو احماق) 107 و ب 0 0 
أبو زرعة الرازي 508 و ب 2. 

زمعة 213, 

د 9 ب 1. 2. 161. 218. 226. 507 ب 3, 
فق : (سماي) 153 و ب 2. 3. 168. 
ريه بن أسلم 150 واب 6 

زيد بن ثابت 6 وب 3. 509 . 

يد بن خالد 508 و ب 1. 

زنك زأمر يا 15 زه 1 

ابن سريج (أبو الباس) 56 ب 5. 
ان ناس وله رك 321 
سعد بن مالك : انظر : أبو سعيد الحدري . 
سعيد بن أي عروبة 507و ب 510.1 وب 4. 
أبو سميد الندري 0 روب 1. 

ين المسيب 251 ب 3. 508 ب 3. 

ل 8. 236. 292. 

أبوعلة ه15 

أم سلمة 516 و ب 1. 
سلمة بن الأكوع 123 و ب 3. 


ا 


بنو سللم 530 واب [. 

سلبان (أبو الوليد) : انظر : الباجي 

عباتن موس :159 وت 1 

مهيل بن أني عالم 159 وب 4, 

سودة بنت زمعه 213 واب 3. 

سويد بن الصامت 185 وب 3. 

الشافعي (الإمام) 8 ب 8. [6. 307 ب 3. 

الشافى 39 وب 8. 46 ب 2.1. 56 ررب 5. 59, 60. 96. 101. 102. 105. 107. 113. 114. 116. 130. 135. 
4. 152. 156. 167. 183. 187. 195. 197. 198. 199. 201. 207. 212. 226, 236. 246. 253. 261. 263. 
4. 268. 273. 275. 287. 287. 328. 330. 331. 333. 336. 337. 350. 355. 371. 378. 380. 383. 387. 
9. 395, 396, 401. 408. 417. 421. 422. 427, 433. 435. 446, 455. 459. 463.463. 464 473. 414. 
6 487. 492. [50. 506. 511. 524. 5355. 536, جهو 

الشافية : انظر : الشافى , 

شداد 204 واب 1. 

أم شريك 158 ب 3. 

ععة 159:-5104وت-2 

الشيرازي (أبو إسحاق) 46 وب 2. 75. 139 ب 2م. 361, 385. 387. 405. 451. 457. 464. 530. 532. 544. 545. 
6 547. 548. 

الشيعة 147 ب 1. 

شروخ الباجي 43. 449. 

ابو صالح 156 وب 1. 

الصحابة 7 وب 1. 38.36 رب 39.3. 41. 121 و ب 2. 156 ب 2. 159 ب 2. 161. 165. 166 وب 4. 167. 
0 ب 1. 213 ب 1. 2. 216. 219. 221. 222. 227. 280. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 296. 297. 298ب1. 
8 ب 10. 510. 529. 
نران عن أعية 214 

صفية 506 و ب 2. 

الضحاك بن قيس 158 ب 3. 

أبر طاحة 508 ب 1. 

طلق بن علي 220 ب 1. 508. 517. 

أبو الطيب الطبري 46 ب 2, 

الظاهري 38 ب 4. 39 ب [. 62 ب 2. 74,. 1654, 224. 256. 512. 516. 

الظاهرية : انظر : الظاهري . 

عائشة 60[ رب 4.1. 161و ب 1. 236. 250. 508. 512. 516. 525,. 

عبادة بن الصامت 204 وب 2. 280 . | 

ان عباس 87 و ب 2. 123. 138. 153 ب 4. 160. 197. 250. 280. 506 و ب 2. 509. 513. 525. 528. 

او عيد ال 213 تن 2 

عبد بن زمعة 213, 

عبد الرحمان بن صخر : انظر : أبو هريرة . 

عدات (آبو محبة) + الظر .: ان وهب.. 

عبد الله بن ألي بكر 154. 508. و ب 3. 
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أبو عبدات الأشيري 156 ب١1,‏ 

عبد الله بن بدر 508 و ب 7.6, 

عبد ألله بن عباس : انظر : أبن عباس . 

عبد ال بن عمر 162 و ب 8. 164. 169. 189. 204. 507 وب 3. [1. 508. 510. 525. 

عبد الله بن غافل : أنظر : ابن مسعرد , 

عبد اش بن المبارك 156 و ب 4. 

عبد ان بن .زيد 155 و ب2. 

عبد الله بن يوسف 510 وو ب 5. 

عبد الملك بن عبد العزيز : انظر : أبن جريج . 

عبد الوهاب بن علي : انظر : أبو حيد . 

أبر عبيدة 184 وب 2. 185. 

عبيد اث بن علي 549. 

عبيد الله بن عمر : انظر : عبدالل بن عس . 

عبان بن عفان 36. 38 ب 2. 3. 140. 267. 284. 

العراقيون (الفقهاء) 199. 

عروة 161 و ب 5. 508. 

عكربة 2506 زات :2 

أبو العلاء الممري 46 ب 1. 

علي بن أني طالب 6 و ب 4. 140. 147 و ب 1. 165. 280. 285. 287. 298. 

علي بن إسماعيل: انظر : الأشعري. 

أبر على الطبري 21 و ب 2. 57. 885. 

علي بن جمر : أنظر : الدارقطي . 

على بن حمر : انظر : أبن القصار . 

جمر بن الحطاب 36 ب 38.2 وب [. 3,. 47. 152 ب 3. 158 وب 3. 165. 169 ب 4. 213 ب 1. 219. 229, 
0. 282. 283. 284. 285. 286. 297. 298, 342. 512. 516, 

جمر بن عبد العزيز 507 ب 3. 

مر بن محمد : انظر : أبو الفرج . 

عمر بن أنيس 155 و ب 3. 

جمر بن حزم 54 ب 5. 

مرو بن شعيب 242 و ب [. 

عمرو بن معد يكرب 178 وب 5. 

بئو عمرو بن عوف 262 و ب 1. 

أبن عون الفراتضي 7 . 

عيى بن أبان 168 و ب2. 

عيسى بن مريم 87 و ب 3. 407. 

الغر ني 549. 

فاطمة بنت قيس 158 و ب 3. 

أبو الفرج المالكي 56 ب 5. 245 و ب 3. 


ذه "١‏ فهرس الأعلام 


أبو فزارة العبسى 153 ب 2. 

فضالة بن عبيد 351 رب 1. 

الفتهاء 56 ب 5. 125 ب 3. 187. 293. 439. 517. 526, 

ابن القامم 352 ب 2. 

قتاد: 507. وب 510.4. 

القدري 152 وب 3. 

القراء 217 ب 1. 

إن القصار (أبو الحسن) 46 ب 1. 56 ب 5. 91 و ب 1, 457. 530. 532, 544, 545 546. 

القفال (أبو بكر): 56 ب 5. 

قيس 7 المجاج 3 ب 4. 

قيس (الصحاني) 511. 

قبس بن طلق 508 و ب 8, 

كثير عزة 6 ب 2. 

الكرخي (أبو الحسن) 546. 

ابن اللبان (أبو محمد) 21 و ب 1!. 

ابن لعيهة 153 ب 4. 

الليث 352 ب 2. 

مارية 503 و ب ]. 

المازلي 54 ب ]. 

مالك 39 ب 8. 40. 46 و ب 1. 54 ب 1. 56 ب 5. 65. 125 ب 3. 147. 154. 155 ب 5. 156 ب 2. 159ب 2, 
5 ب 3. 166 ب 5. 167 ب 5. 190 ب 1. 218 ب 3, 4. 234 ب 1. 245 ب 3. 292. 296. 297. 352 و 
ب 2. 2417. 418. 506 ب 2. 507 وب 3. 508. 510 وب 5. 

المالكى 39 ر ب 7, 48. 51. 52. 53. 58, 67. 71. 74,. 75. 84. 85. 87. 92, 94. 95, 98. 100, 103. 104. 106, 
7. 114. 15!. 116. 117, 119. 120. 121. 125. 129. 130. 131. 132. 133, 135. 156. 137. 140. 142. 
3. 144. 147. 150. 152, 153, 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 
8. 169. 171. 172. 173. 174. 177. 178. 183. 184. 185. 187. 190. 192. 197. 198. 199. 200. 201. 
4. 205. 206. 207. 208. 211. 2123. 213. 214. 215. 217. 218. 219. 225. 224. 225. 226. 227. 229. 
51 234. 235. 236. 238. 239. 241. 243. 243 245. 246. 247 251, 252. 253, 255, 257. 259. 260. 
61. 262. 263. 264. 265. 268. 270. 271. 275. 274. 275. 276. 282. 283. 284. 285. 286. 287, 289. 
4. 297. 298. 302. 303. 307. 308. 319. 320. 321, 322. 323. 324. 327. 328. 330. 351. 333. 334. 
6 337. 339. 340. 341. 342. 343. 345. 346. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 358. 359. 360 
6١‏ 362. 366. 367. 368. 370. [37. 372. 575 .376. 377. 378, 379. 380. 382. 383. 384. 386. 387. 388. 
9 391, 394, 395, 396. 398. 399, 400, 401, 404, 406. 407. 409, 410. 411. 417. 418. 420, 421. 
3 414. .425. 436. 427. 428. 429, 430. 433, 434, 436. 437, 439, 440. ]4 442 445 446, 449 
0 451. 552. 453 455. 459. 460 462. 463. 464. 465, 466, 468. 471. 477. 473. 474, 475. 476. 
9. 480. 481. 483. 485. 486. 491. 492. 493. 494, 498. 499. 501. 506. 507. 508. 511. 512. 516. 
521,. 522. 523, 524, 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 552 .534. 535. 536. 557. 538. 5359. 540. 
541 542. 343. 544. 546. 547. 548. 549. 


5 ؟آ 


المالكية أو أسحاب مالك 33 ب 2. 4 ب [. 56 ب 5. 60 ب 1. 91 ب 1. 108. 113. 181. 245 ب 2. 325. 352 ب 


2. 344. 
المرد 178 ب 4. 
أبو محذورة 514. 


أبو محمد (القاضى عبد الوهاب) 46 وب !. 54 ب 1. 55 ب 5. 9[1. 245 ب 2. 307. 


محمد (أبو بكر بن أحمد) : انظر : ابن الجهم . 
محمد (أبو عبدال) : انظر + اين خويز منداذ . 
تحمد بن الحسن 8 ب 2. 

محمد (أبو عبدات) : انظر : ابن المواز . 

محمد بن الطيب (أبو بكر) : انظر ؛ الباتلاني . 
محمد بن عبد الرحمان : انظر : أبن أي ايل . 
محمد بن عبد السلام (أبو عبدات) 549 ب 2. 
عند ى قداث + رابر بكر) انر + الأتير انه 
مه ين زجعة 5-161 ث2 

محمد بن سعد 130. 

محمد بن عجلاكد 156 و ب 6. 

محمد بن عل (أشو بكر ): انظر : القفال . 
محمد بن محمود : انظر ٠‏ محلوف . 

محمد بن ملم : انظر : ألزهري . 

محمد بن يزيد (ابو العباس) : انظر : المبرد . 
بنو مخزوم 251 وب 3. 

اتخزودي (ابن أني مكتوم) 158 و ب 4. 
لوف 549 ب 2. 

مروآن (تابمى) 508. 

ابن معود 121 وب 2. 45]. 153 وب 4.3. 169. 285. 286. 525 ب 2. 530. 
ملم 159 ب 4. 

معاذ ين جبل 298 واب 1[. 

معاوية بن أني سفيان 123 ب 3, 351 ب 1. 
نيه الي 152 يراب 3 

المعتضد العباسي 107ب 4. 

معمر بن المثى : انظر : أبو عبيدة , 

اعين 153'نَ 507:2ت 2 

المخرة بن شعبة 226 و ب [. 265. 

ملازم بن عمرو 508 و ب 6. 

أبو المليِم 529 و ب 1. 

ابن أم مكتوم 158 ب 3. 

المنذر بن الزبير 160 و ب 3. 

ابن المنكدر (محمد) 159 ب 5. 218 و ب 3. 


511 


ابن المواز (محمد أبو عبدا) 54 ب 1. 

أب مزنئى الأكترى 218 ي 2 23542 . 513. 
موبى بن عقبة 507 وب 2. 310. 

تن زالنق)19257 وات 2 

ميموئة 267 و ب 1. 512. 513. 

نافم 507 و ب 3. 510. 

النانئي 159 ب 4.1. 507 ب 6. 508 ب 6, 
ابن نصر : انظر : أبو محمد . 

الكقران 352 

النشر ن الى 507:ز ني 5 :510 

بئو النفير 506 ب 2. 

تفيع بن مسر وح : انظر ؛ أبو بكرة . 


أبر هررة 55 ب 1. 56. 156 وب !. 2. 159. 183. 220, 222. 225. 371. 507. 508. 510, 


همام 10 

هند : انظر : أم سلمة . 

زائل ن حيس . :2-270 

رابمنة ن انعد 528ت 2 

الرائدي 2 ب 3. 

ابن وعلة 509. 

وكيع 1 وب 1., 

ان وهب 167 وب 3. 

بحيى بن إسحاق 153 ب 4. 

عن وسين قات 371563 -157:1ارب 7 
يمف (النبي) 213 و ب 4. 

أبو يمف (القاضي) 40 ر ب 3. 147. 292. 354. 


يعقوب بن إبراهيم : انظر : امر وت 


فهرس الأعلام 


فهرس الأمساكن 


أحد 190 ب 1. 351 ب 1. 

أرض العدر 162. 

إفربقية 549 ب 3. 

در بضاعة 33 ب 1. 

بدر 138. 204 ب 2. 

البمرة 306 ب 1. 

بنداد 107 ب 4. 245 ب 2., 3. 4. 

تونس 549 ب 2, 

الجزائر 549 ب 1. 

الحديبية 123ب 3. 508 ب 1. 

خيير 220 وب 2, 263. 5306. 

دار الخرب 47. 

دمقق 351ت: 1 

ذر الحليفة 256, 

عرف 515 ونم 1د 

الشام 298 ب 1. 351 ب 1. 

الطائف 242 ب 1. 528 ب1. 

العراق 6 ب 1. 2. 60 ب [. 213 ب [. 

العقبة 204 ب 2. 217 ب 1. 

القادسية 178 ب 5. 

قنطينة 549 ب 1., 

الكرفة 213 ب 1. 

المديتة أر نيار 6 ب 2. 159ب 2. 5. 178 ب 5. 181 ب 1. 213 ب 3. 214. 220 و ب 1. 227. 506 ب 2., 
8 ب 1. 514. 

مزدلفة 40 

مصر 46 ب 1[. 352 ب 2. 507 ب 3. 

معرة التعمان 46 ب 1[. 

مكة 121.67 ب2. 152 ب 3. 159 ب 3. 213 ب 2. 531 ب 5. 

الموصل 530 ب 3. 

البرموك 121 ب 178.2 ب 5,. 

اليمن 298 ب 1. 


٠‏ +المنهاج في ترتيب الحجاج 


3 


1 


فهرس الكتب 


اماع أهل المديئة للأبري 245 ب 2. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 14 ب 1 . إلى 12. 15 ب 1. 2. 3. 16 ب 17.1 ب 3.2. 18 ب 4. 
إلى 7. و 1. 2. 38 و ب 6. 39 و ب 7. 46 و ب 1. 54 وب 1. 55 وب 4. 56 وب 5. 62 ووب 
2. 106.63 و ب 2. 125 وب 3. 140 رب 1. 144 و ب 4. 156 وب 3. 165 وب 2. 245 وب 
5 246 و ب 5. 289 و ب 1. 290 و ب 3. 316 رب 1. 325 وب 1. 331 وب 1. 438 وب 1. 
9 ب 3. 525 ب 1 م. 530 ب 3. 531 ب 4. 543 ب 1. 547 ب 4. 

الإرشاد في أصول الفقه للباقلانى 60 ب 1. 

الانهات لآبن عبد الب 217195143158 :204 أن لا 227 25073 32 211270 
8 سب 5. 509 ب 3. 511 ب 6. 514 ب 2. 528 ب 1. 

الإشتقاق للزجاج 107 وب 4. 

الأشراف على مسائل الحلان للقاضي عبد الرهاب 46 ب 1. 

الإصابة لابن حجر 35 ب 1. 123 ب 3. 152 ب 3. 154 ب 5. 158 ب 3. 160 ب 2. 190 ب 1. 
04 ب 2. 213 ب 2.1 214 ب 1. 217 ب 1. 220 ب 1. 298 ب 1. 7. 11. 1. 528 ب 2. 

الأصول للأمبر ي 5 ب 2. 

الأعلام للزركل 107 ب4. 185 ب2. 

الإنادة في أصول الفقة للقامى عبد الوهاب 46 ب 1. 

أمالي إحماع أهل المدينة للبائلاني 60 ب 1. 

تاريخ بر وكلان 46 ب 2. 

تاريخ المالكية بالمشرق لبا كير: 245 ب 2. 4, 

تذكرة الحفاظ: انظر: ميزان الاعتدال. 

تقريب التهذيب لابن حجر: 154 ب 5. 155 ب 3. 156 ب 6. 157 ب 1. 195 ب 1. 507 ب 1 و 5 و6. 
08 ب 3. 509 ب 4. 525 ب 3. 529 ب 1. 

التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً بقلمه 549 ب 2. 

التلقين للقاضى عبد الوهاب 46 ب 1. 

الحاوي في مذهب مالك لأني الفرج 245 ب 3. 

دائرة المعارف الإسلامية : الطبعتان القدمة والجديدة .6 ب 4.3. 7 ب1. 14 ب8. 38 ب4. 39ب 1.8. 
0 ب 4.3. 49ب 2 3. 60 ب1. 87ب3.2. 94ب 3. 121 ب2. 125 ب2. 142 ب4.2, 
83 ب 2. 147 ب 2. 1[ 152 ب 5. 156 ب 2. 159 ب 2. 160ب1, 4. 162 ب 3. 165 ب 1, 166ب 4.3. 
9 ب 4. 178 ب 4. 5. 181 ب 1. 183 ب 1.. 184 ب 2. 190 ب 2. 204 ب 1. 205 ب 6. 213 ب 
إ.4.5. 218 ب 2. 226 ب 1. 231 ب 1. 267 ب 1. 503 ب 1.. 506 ب 2. 508 ب 10. 524 ب 1. 
8 ت-35905:1- 3403:5311 تب [. 

السئن للدارقطى 149 ب 1. 264 وب 1. 

ثرة النور الزكية لون 33 ب2. 46 ب 1. 60 ب 1. 91 ب 2. 1[. 156 ب 2. 159ب 5.2. 167 ب 5. 


فهرس الكتب 5 


0 ب 1. 218 ب 4.3. 245 ب 2. 3. 4. 352 ب 2. 507 ب 3. 508. ب 9. 516 ب 1. 

شرح اللمع للشيرازي 511 ب 6. 

الصحيحان 149 و ب 1. 508 ب 1. 549 ب 2, 

الصلة لابن بشكوال 530 ب 3. 

طفات الشافمية 46 ب 2. 

بن عقيل وبعث الإسلام المي لجررج مقدسي 46 ب 4. 

عيون الأخبار لابن قتيبة 94 ب 3. 

لسان الميزان لابن حجر 156 ب 4. 195 ب 1. 

اللمع في أصول الفقه لأني الفرج 245 ب 3. 

مائل الحلاف للباجى 139. 168. 441. 

؟. مائل الحلان والحجة في مذهب مالك لابن الجهم 91 ب2. 
5, في مائل الملاث. لابن القصار 91 ب 1. 

مند أحد بن حنبل 86 ب2. 38 ب3. 76 ب1. 94 ب2. 1535 ب 4.3. 162 ب4. 284 ب 1. 
3 ب 1. 507 ب 7. 

معاني القرآن للزجاج 107 ب 4. 

معجم البكري 3ه 1 

معجم البلدان لياقورت 33 ب 1. 220 ب2. 4356 ب2. 513 ب 1. 

معجم ضر كين 6 ب 2. 

معجم المؤلفين لكحالة 38 ب 5. 

المعونة مذهب عال المديئة للقاضى عبد الوهاب 46 ب 1. 

المقنع ني أصول الفقه للباقلاني 60 ب 1. 

الملخص للشيرازي 242 ب 2. 361 ب 1 و 2. 362 ب 2. 382 ب 1. 387 ب 2. 403 ب 2. 405 ب 
1م. 1 ب 2. 


لقح ررقي لاد لاح 33 

الموطا مالك 149 و ب 1. 5[0 ب 5. 

سزان الإعتدال للأهبى 129 ب 2. 152ب 3.1. 153 ب3. 155 ب 3. 156ب 1.5. 157 ب/. 

159 ب5.4.3.1. 160ب 3. 168 ب2. 218 ب 3. 242 ب1. 506 ب2.1. 507 ب2.6. 
4 6. 8. 510 ب 5. 525 ب 2. 529 ب 1. 

بعض الإحالات الى ميزان الإعتدال أكلت بأخرى إلى تذكرة الحفاظ لنفس المؤلف 129 ب 2. 156 ب2. 
1067 لكان 2ق 4ه 

ماية الأرب القلمغندي 202.31 :مه 1 


فهرس الأمثال والأشعار 


أحكم على نفسك قبل أن محكم عليك الحاكم 102 

أحر أللون كحمرة الشفق 204 

ده 

خذي العفو مني تستديمي مودتي 94 و ب 2 

خيل صيام وخيل غير صائمة نحت العجاج وخيل تعلك اللجما 105 

فليست بسجاء ولا رجبية 2 ولكن عرايا في السنين الموائج 185 

قتلوأ ابن عتان الحليفة محرا فدعا فلم أر مثله مخذولا 95 و ب 2676 و ب 2 
كد تنطت بكمها خجلا كاك شمس واررت في حمرة الشفق 204 

المالكي ابن نصر زار في سفر 2 بلادئا محمدنا التأي والسفرا 46 ب 1 

وكل أ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 178 


قائمة المراجع والمصادر باللغة العر بية 


الايد (سيف الدين على بن 0 على الحنبلي ثم الشافعي) 01 
الإحكام في أصول الأحكام. الرياض ١7817‏ ه 
الأمدى (سيفب الدين على بن أبي علي الحتبلى ثم الشافعي): المؤتلف 
0 
- ابن أبى الوفاء (عبد القادر الفرشيى): الجواهر المضيئة في طبقات تراجم 
0 ط. .١‏ حيدر آباد لدكن. لاه 
- ابن الآثير (الجزري. نمز الدين أبو الحسن ف بن محمد) (530/ 1175): 
لط الغابة في معرفة الصحاية. طهرآن لالا١//ام46ة١‏ - 1108 في ه أجزا. ثم 
القاهرة 191/٠‏ . 
ابن الجزري (أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد) :)١478/8(‏ غاية 
النهاية في طبقات القراء. القاهرة 00 0 )١‏ ر4ه"١/ه90؟5١‏ (م1؟) 
بتحقيق ج, ا ته ا 400 و الول أماعمرظ ,0 , 
- ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن على) :)١٠٠١/0917(‏ صفة الصفوة. 
حيدذر اباد الدكن ك5ه1 ه 
- أبن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمان بن علي):: المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم , ط. حيدر اباد الدكن 1١769‏ ه. 
- ابن العربي (أبو بكر) :)١148/547(‏ أحكام القران. ط.١‏ القاهرة */ا 17‏ 
//1/لا؟! - ١908‏ في ؛ أجزاء. 


اه#99 - 


0 


كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 


ابن العماد به الفلاح عبد الحىّ الحبلي) :)17978/1١84(‏ شذرات الذهب 
في أخبار من ذهبء القأهرة 6" . 


ابن المققع (عيد اللّه) (9//140ه/): رسالة في الصحابة» تحقيق وترجمة إلى 


الفرنسية وتقديم وتعليق ش بلا 136ا7 .0 باريس 191/5 . 


ابن النجار (محمذد بن أحمد بن عبد العدد ير تن على النسرحي الحنبلي ) 


(1554/917): شرح الكوكب المئير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر 
مكة المكرمة 1١980 /١4٠٠‏ (م١(ث75)‏ 1985/1107 (م5). 


-ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسحاق المعروف بالوراق) (950/580): 


الفهرست». تحقيق 'رضا تنجدد. طهرال ا" 


- ابن برهان (شرف الإسلام أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي) :)11١11/618(‏ 


الوصول إلى الأصول. تحقيق ع.ع. أبو زنيد؛ الرياض 1488/14٠0‏ (ج ١)ء‏ 
0 084/14 (ج .)7١‏ 

ذاود كيال (أبو القاسم خلف) لاه 118 : الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» 
ا عزت العطارء جزءان» القاهرة 1988/1737/4. 

0 تغري بردي الأتابكى (جمال الدين يرسف أبو المحاسن) (1459/894): 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ط .١‏ القاهرة .1970/١17149‏ 


- ابن ثيمية (تقى الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني) (1578/19748): الرد على 


المتطقيين؛ لاهور 141/57/17845. 


ابن حبان (محمد العيى) (156/964): مشاهير علماء الأمصار. نشر 


5 #علده 1 ِ- 5 
م. فلايشهمر 25 -21615017 .1ل المكتبة الأسلامية 2011 .)١1969(‏ 


ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني) (1158/867): الإصابة في 


تمييز الصحابة. طبع في ١١‏ جزءأ بكلكيتا بالهند 1١84‏ - 1805 م. ثم القاهرة 
54" همه 


- ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني (148/801١):نقريب‏ التهذيب» 


تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف فى جزءين» القاهرة ١8٠١‏ ه. 


ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني) :)١1448/867(‏ تهذيب 


التهذيب. ط. ١‏ حيدر اباد الدكن 175 ه. 


ابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني) :)١448/887(‏ لان 


أبو الوليد الباجي يلف 


الميزان. ط. ١‏ حيدر اباد الدكن 1814 1881 هء في 7 أجزاء. 
-ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) 4619 /م+ :)٠‏ الاحكام في 
أصول الأحكام. 8 أجزاء في مجلدين» القاهرة 417-148 *1. 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)1٠١/483(‏ الاعراب عن 
الحيرة والإلتباس» مخطوط المكتبة العاشورية بتونس المرسى ومخطوط 
شستربيتي بِدَبلنْ بإيرلندا ورقمه 447؟. 

ه أبن حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسي) :)5١7/465(‏ التقريب لحدذ 
المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية. تحقيق !. عباس. بيروت 
4 ثم 1987. 
- أبن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)٠١5/565(‏ رسالة في 
المفاضاة بين الصحابة. تحتيق سعيد الأفغاني. ط. ؟ بيروت 1134/1184. 
- اين حزم (أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي) :)1١77/407(‏ رسانة. فى مسائل 
الأصول. استخرجها من مقدمة المحلى لابن حزم محمد جمال اندين القاسمى 
07 القاهرة 1774 ه. 

حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسي) :)3١7/585(‏ الفصل في الملل 
00 والنحل, ط. ١‏ التاهرة 17١‏ ه, 
-ابن حزم (أبو محمد على بن ٠‏ أحفد الأندلسي) :)٠١5/585(‏ مراتب الإجماع 
فى العبادات والمعايلات والإعتقادات. وبهامشه نقض لابن ثيمية: القاهرة 
0-0 هض. ٠‏ 
- ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد الأندلسي) :)٠١77/451(‏ ملخص إبطال 
القياس والرأي والإستحسان والتقليد والتعليل» نشره سعيد الأففاني بدمشق 
قد د" 

ابن حنبل (أحمد) (808/141): المسندء القاهرة ١17‏ ه. ثم بتحقيق أ.م 
شاكر فى ١6‏ جزءاأ بالقاهرة أيضاً ١54‏ - 19611449/18908, 

د أبن خلدون (عبد الرحمان ولي الدين) :)١1١05/808(‏ المقدمة. ط. القاهرة 
بدون تاريخ وط. بيروت ١1٠0٠‏ وط. بيروت الثالثة /1951. 

ابن خلكان (أبو العباس أحمدم) :)١7987/5481(‏ وفيات الأعيان وأثاء أبناء 
الزمان. نشر م.م. عبد الحميد. ط. ١‏ القاهرة /14494/1751. 

ابن رجب (ععند الرحمانب- أحمد الحئل ع ١م4لا/؟4مع:‏ شاح علا 
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الترمني. تحقيق ن. عترء طبع دار الملاح للطباعة والنشر 1178/1184 . 
- ابن رشد (أبو الوليد. الجد) :)١١51/870(‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 
والتعليل في مسائل المستخرجة. طبع في بيروت في ١8‏ جزءا في 1484 
5 بعناية لجنة من الباحثين المغاربة من بينهم محمد حجى من الرباط. 
ابن رشد (أبو الوليدء الحفيد) :)١١198/6948(‏ بدأية المجتهد ونهاية المقتصد. 
جزءان فى مجلد, القاهرة 1988/1817. 
ابن سعد (أبو عبد الله محمد البصري الزهري) (644/770): الطبقات» بيروت 
2101 . 
ابن شاكر الكتبى (محمد بن شاكر بن أحمد) (158/754): فوات الوفيات, 
تحقيق م. م. عد الحميد. القاهرة .116١‏ 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) :)1١7١/457(‏ الإستيعاب في 
أسحاف الأجحاب عل إن الغا +27 امش الإصابة) ثم القاهرة أيضا 
0/1 ط(4 أجزاء). وقد أحلنا على هذه فقط 
ابن عبد البر (أبو عمر يوسف النمري القرطبي) :)1١7١/14577(‏ الانتقاء في 
فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. مكتبة القدسي بالقاهرة ., ْ 
ابن عبد ربه (أبو عمر عد محمد) (440/278): العقد الفريد, القاهرة 
4 هدمء 
ابن عقيل (أبو الوفاء) :)١171/8518(‏ كتاب الجدل على طريقة الفقهاء. تحقيق 
ج. مقدسي بمجلة المعهد الفرني للدراسات الشرقية. ج106 ص 1١14‏ 
2565 دمشئى ,١9551/‏ 
ابن عقيل (أبو الوفاء) :)١171/810(‏ الواضح في أصول الفقه: مخطوطة كاملة 
منها الجزءان الأول والثاني في الظاهرية بدمشق ومنها الجزء الثالث ببرانستون 
]ع6 بالولايات السدة (مكتبة قاير 2 : عماكع]!!1) . 
- ابن فرحون (محمد اليَعْمْري برهان الدين إبراهيم بن علي) (15935/19945): 
الديباح المُذْهِبِ في معرقة ة أعيان المَذُهبء القاهرة ١781١‏ ه. ٠‏ ثم القاهرة ا 
11/14 في جزءين بتحقيق محمد الأحمدي أبو النور. 
عابر كتية اله عبد الله بن ملم) (884/195): الشعر والشعراء؛ القاهرة 
كحقت: ١‏ أ.م. باك م بييروات ١95‏ . 
أبن 3 كتيبة (أبو محمد عبد الله ب ملم) 24/71 المعارف» تحقيق ثروت 
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عكاشة ط. ؟» القاهرة 1558. 

- ابن قدامة (موفق الدين عبد الله المقدسي الحنبلى) (1777/170): روضة 
الناظر وجنة المناظر ة في أصول الفقى القأهرة 1941/7/195. 

- ابن قدامة (مونق الذي عبن الل المقدسي الحنبلي) (1777/770): المغنى على 

مختصر الخرقي (445/774) تحقيق ط.م. الزيني, القاهرة 1959/1784. 

006 تطلويقا (أبو العدل زين الدين قاسم) :)١11/4/8175(‏ تاج التراجم في 
طبقات الحنفية. بغداد ١851‏ 

- أبن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي) (177/1/1/4): البداية والنهاية 
في التاريخ. القاهرة 1748 19857/1978/181. 

ابن ماجه وعبك الله محمد بن يزيد القزويني) (888/5716): السئن» تحقيق م. 
ف. عبد الباقي. القاهرة 1461/11/1 . 

- أبن ماكولا (أبو نصر على بن هبة اللّم) (ما ين ٠١87/4198‏ و84/141١0):‏ 
الإكمال في رنع الأرتاف زد المؤّتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب», 
ط. ١‏ لعبد الرحمان بن يحى المعلمي اليماني, حيدر اباد الدكن؛ 4 أجزاء. 
١51ؤةا‏ 5564أ., 

- ابن المقفع : أنظر قائمة المراجع والمصادر الأجنبية. 

- ابن منصور (أبو . الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) (1711/1711): لسان 
العرب. طُّ . دار صادر ودار بيروت ا هه ودار لسان العرب دون تاريخ . 
- أبو داود (سليمان بن الأشعث السجستاني) (888/57178): السئن. تحقيق م.م . 
عبد الحميد, القاهرة 1160/159. 

- أبو زهرة (محمد): أصول الفقى القاهرة لالا184601//15,. - 

ابو نُعيم الإإصبهاني (أحمد بن عبد اللّه) :)1١8/1:(‏ حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء, القاهرة .147/181١‏ 

إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء: أنظر الخضري . 

أخبار أبى حنيفة وأصحابه: أنظر الصيمري. 

إرشاد الجيرل أنظر الشوكاني . 

- الإستيعاب: أنظر ابن عبد البر. 

أسد الغابة: أنظر ابن الأثير. 

- الا صاية : أنظر ابن حجر. 


خف 
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الإصبهاني (أبو الفرج): الأغاني: بروت 1488. 

- الأعلام: أنظر الزركلي . 

- الأغاني: أنظر الاصبهاني . 

- أقضية الرسول ‏ يي : أنظر القرطبي . 

أمين (أحمد) (-15864): 0 . ى القاهرة .1951/178٠١‏ 

أمين (أحمد) ( 1464) ضحى الإسلامء ج ١‏ و ؟ ‏ ط 5 - القاهرة 19451. 

- إنباه الرواة: أنظر القفطى . 

الانتقاء : أنظر ابن عبد لبر 0 

بابا (أحمد أبو العباس بن أحمد التكررري التبكني أقيت) :)1١17/1١5(‏ نيل 
الإبتهاج بتطراره الديباج, ط. ١ء‏ القاهرة 1١781‏ ه. (طبع على هامثى الديباج). 
- الباجي (أبم و الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/1474(‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول: أنظر الملاحظات التمهيدية من مقدمة هذا الكتاب (القسمين 111 ولا1). 
وفد صدر بتحقيقنا في بيررت في ط. ١ءفي‏ مجلد في ٠‏ ثم في ط. 
أ في مجلدين في .1445/١115‏ 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) (4/ا81/4١1):‏ الإشارات ‏ أو الإشارة . 
طبع على هامش حاشية الشيخ الهدة السوسي على شرح الشيخ الحطاب على 
ورقات الجوينيى. ط. 7. تونن 1761١‏ ه. 

الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/414(‏ تحقيق المذهب في أن النبي 
قل كتبء تحفيق أبي عبد الرحمن بن عفيل الظاهري؛ الرياض 1987/11907. 
الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/474(‏ التعديل والتجريح لمن 
ين > لازي فى اسمن ار 00 . وقد نشر محققا في الرياض وفي 
؟ مجلدات في 1985/١505‏ على يدي أبو لبانة حسين . 

الباجى (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/41/4(‏ رسالة فى الحدود. تحتيق 
هذل فيه الفقي القرى للاراناك الاسلاتا بمدريد يه ااا 
؟, هذريذ “ال79١4864/1١:‏ ص -١‏ ل”. ونشره مم جديد ن. حماد بعنوان: 
الحدود في الأصول؛ بيروت 149717/1747. 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/41/4(‏ فصول الأحكام وبيان ما 
مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام. تحتين محمد أبو الأجفان؛ نشر الدار 
العربية للكتاب والمؤسسة العربية للكتاب بتونس 1588. 
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- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)٠١81/14174(‏ المتقى, شرح موطأ إمام دار 
الهجرة؛ سيدنا مالك بن أنس» 7 أجزاء. ط. .١‏ القاهرة #01! _ 189 ه. 

- الباجي (أبو الوليد سليمان بن خلف) :)1١81/494(‏ المنهاج في ترتيب 
الحجاج. تحقيق ع. تركي؛ ط. ١‏ باريس 1997 ثم ط. 21 بيروت 19417. 

- البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل) (874/195): الصحيح. 4 أجزاء 
في * مجلدات, القاهرة؛ مطابع الشعب بدون تاريخ. 

بدائع المئن: أنظر الساعاتي . 

البداية والنهاية: أنظر ابن كثير. 

- برنشفيف: أنظر قائمة المراجم والمصادر باللغات الأجنبية . 

البرهان: أنظر الجويني . 

بروكَلْمانَ (كازل) (-1405): تاريخ الأدب العزبي (للنص الألماني : أنظر قائمة 
المراجع والمصادر باللغات الأجنبية) تعريب عبد الحليم النجارء في ستة أجزاء 
نقط (لحد علمنا). القاهرة 1١951‏ /ال191. ١‏ 

- البصري (أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب) :)1١41/1477(‏ كتاب المعتمد 
في أصول الفقه. تحفيق م. حميد الله وأ.م. باكيروح. حنفي. دمشق 
1 أنظر أيضا قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

البعلي (علاء المدين أبو الحسن على اللدمشقي المعروف بابن اللخام) 
:)١10١0/809(‏ المختصر ني أصول الفقه على مذهب الإهام أحمد بن حبل . 
تحقيق م. مظهر بقأ, دمشق .1980/1١14٠6٠‏ 

البغدادي (إسماعيل باشا بن محمد أمين) (1970/15*9): إيضاح المكنون في 
الذيل على كشف الظتون, القتسطنطينية 19147/155. 

- البغدادي (عبد القاهر بن طاهر الإسفراييني) :)1١717/419(‏ القرق بين الفرق» 
نشر م.م. عبد الحميد؛ مطبعة المدني بالقاهرة. 

البغدادي (عبد القادر بن عمر) :)1587/1١98(‏ خزانة الأدب ولبّ لباب لسان 
العرب» القاهرة 1799 ه. ظ ظ 

بغية الوعاة: أنظر السيوطى . ظ 

- البكري (أبو عبيد الله عند الذي عبد العزيز الأندلسي) :)1١9414/14817(‏ معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تحقيق مصطفى السقاء القاهرة 
4«#ما/رم: ١4‏ اس 1 الوه“ /4:ع1 1 بس" 14. 


زففا 
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البلخي (أبو القاسم) : أنظر فضل الإعتزال. 
البلغة : أنظر الفيروزبادي . 


- البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على) :)1٠١58/1408(‏ السئن الكيرى» 


ط. .١‏ حيدر أباد الدكن ه76١1‏ ه. 
- البيان والتبيين: أنظر الجاحظ . 


تاج التراجم : إظر قطلويغا. 

- تاريخ المالكية بالمشرق لأحمد بكير: أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنمية . 
- تاريخ بغداد: أنظر الخطيب البغدادي . 

- الصرة : أنظر الشيرازي . 

- تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه: أنظر الصديتي . 

تخريج أحاديث مختصر المنهاج : أنظر العراتي . 

تذكرة الحفاظ : أنظر الذهبى . 

دترقه الندارك 2 اظن عيامن, 

- تركي (عبد المجيد): موقف ابن حزم الأصولي من منطق أرسطوء. نشر المقال في 
أعمال ندوة الفكر العربى والثقافة اليوئانئية. ط. .١‏ الدار البيضاء 
ه21 صاخ 196. 

تركي (عبد المجيد): مكانة ابن رشد الفتيه من تاريخ المالكبة بالأندلس. نشر 
المتال نى أعمال ندوة ابن رشد ومدرسته فى الغرب الإسلامىء. الرباط 191/4 . 
أنظر أيضا قائمة المراجع والمصادر باللنات الأجنبية . 

- نراتي (عبذ المجيذ) : متكلمون ونقهاء من إسسانيا المسلمهة: انظر ثائمةه المراجع 
والمصادر باللغات الأجلية . 

تركي (عبد المجيد): مناظرات في الشريعة الإسلامية بين اين حزم والباجي. 
تعر يب عند الصبور شاهين وم اجعة محيد شد الحليم محمود. بيروث كمةأا. 
أنظر أيضاً قائمة المراجع والمصادر باللنات الأجنبية . 

- تركي (عبد المجيد): أنظر الباجي مؤلف المنهاج . 

- تركى (عبد المجيد): أنظر الشيرازى مؤلف الوصول. 

- تقريب التهذيب: أنظر ابن حجر. 

والتمفد: أنظر الكلوذاني . 


4 كتاب المباج في ترتيب الحجاج 


الخطيب اليغدادى (أبو بكر أحمك بن على) 455/١7و١٠):‏ تاريخ بغداد. 
التاهرة 1517153 

الخلاصة : أنظر الخزرجي . 

200 (عيد الوهاب) : محمادر التشريع ني ها لا نص فيه القاهرة هم , 

دائرة المعارف الاسلامية: ط. ١‏ وط. 7: أنظر عنهما قائمة المراجم والمصادر 
باللغات الأجنبية . 

الديباج: أنظر ابن فرحون. 

- ديوان النابغة الذبيائى: طبعات متعددة. 

ديوال امرىء النيس» تححقيق محمد أبر الفضل إبرأهيم ؛ القاهرة م 15. 
ديوان عامير بن الحارث, جراكن العود روأية السكري» ط. 1 القاهرة 
الا لق 

- الذهبيى (شمس الدين محمد أبو عبد اللمم 1711/17/4 تدذكرة الحفاظ , 
ط. حيدر اباد الدكن 1485/159/5, 4 أجزاء فى مجلدين ومجلد ثالث للذيل. 
- الذهبي (شمس الدين محمد أبو عبد الله) (97141/744): سير أعلام النبلاء 
مخطرطة اي الثالث ج 56١1؟1.‏ 

الذهبى (شمس الدين محمد أبو عبد الله) (1740//144): معرفة القرّاء الكبار, 
تحقيق م.س. جاد الحق. ط. ١ء‏ الثاهرة .١951//1841/‏ 

- الذهبى (شمس الدين محمد أبو عبد اللّه) (1754/ 47 *1): ميزان الاعتدال شي 
نقد الرجال. ط. .١‏ التاهرة 1376 ه. (” أجزاء). 

الرازى (فخر الدين محمل بن عمر بن الحسين) (9/50-0١؟1):‏ المحصول شي 
علم أصول الفقه., تحقيق طه جابر قياض العلوانى» الرياض. ط. ١ء‏ 
١ 4/14‏ زج كع ١ 8 5 ١4‏ 140ل/عمة١ا‏ رجت قاد كي 
!1 (ج ”)ف ")., 

د الرد على المتطقين: الظرا ابن تيفة: 

الرسالة: أنظر الشافعى . 

الر وض المعطار: أنظر الحميري . 

الروضة: أنظر ابن قدامة. 
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د الرسداف: (أمؤ بكر محمد بن الحسن الأندلسي) (984/70/4): طبقات النحويين 
واللغويين. تحتيق م. أبو النضل إبراهيمء القاهرة “ا/91! . 

الزركلي, (خير الدين): الأعلام فى عشسرة أجزاءء القاهرة #/ا1- 
0/14 - 1904. 

الساعاتي (عبد الرحمان الْبنا) ): بدائع المن' 5 جمع وترتيب مند الشافعي 
والسئن. ط. .١‏ القاهرة ١754‏ ه. 

السبكي (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب) :)١54/1991(‏ طبقات الشافعية 
الكبرى, 5 أجزاء القاهرة 4 17”7, ه و١٠‏ أجزاء بتحقيق ع. الحلو وم. الطناحي, 
القاهرة 1781 /15514. 

- سركيس (يوسف إليان): معجم المطبوعات العربية والمعرّبة من البداية حتى سنة 
0/5 القاهرة 84؟141. 

اع الثمين: انظر الطبري (محب الدين). 

السمعاني (أبو سعيد عبد الكريم): كتاب الأناب» مخطوط متحف أيسات بسان 
0 سبق 2 68 .غ51 11 115 لا1]105 501للث , 

سئن أبي داود: أنظر أبو داود. 

دالكن القوى: انظر البيهقي . 

سنن ابن ماجه: أنظر ابن ماجه . 

اسيك عرتضى. زغل الديق) (5 141/4 الذزيعة إلن, أضول الفسريعة 
تصحيح أبو القاسم كرجي. طهران 1745 ه. 

- سير أعلام النبلاء: أنظر الذهبي . 

- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمان ب: لين بكر) :)1١10١6/41١(‏ بفية الوعاة 
فى طبقات اللغويين والنحاة. القاهرة /1١*"84‏ 1958. 

احرل ( جلال الدين عبد الرحمان نن أبن بكر) :)15١8/41١(‏ تار يس 
الخلفاع القاهرة 21453/184 ط. )غ. 

السيوطى (جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر) :)١16١8/41١(‏ طبقات 
اناا تحقيق على محمد عمر. ط. 2.1 القاهرة «197//197. 

الشافعي (أبو عبد الله محمد بن إدريس) (814/101): الرسالة» تحقيق م.أ. 
شاكر لمه١1/١151.‏ 1 


كتاب المهاج في ترتيب الحجاج 
د شخرة النور: أنظر مخلوف, 
يكتر اك" الدج أنظر ابن العماد. 
شرح الكوكب: أنظر ابن النجار. 
- شرح اللمّع : أنظر الشيرازي. 
شرح شواهد شروح الألمية: أنظر العيني . 
شرح علل الترمذي: أنظر أبن وجب. 
الشعر والشعراء: أنظر ابن قثيبة . 
- الشوكاني (محمد بن على) (1854/1700): إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول. القاهرة 19179/1788. 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)٠١8+/4175(‏ التبصرة فى أصول الفقه. 
تحتيق م. ح. هيترء دمشق ,.19480/1١140١‏ 
الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١87/495(‏ شرح المع : مخطوط بتركيا. 
أنظر الوصول للشترارف: 
دزالخبرار ف رابو انان إ زرافم :)٠١8*/1415(‏ طبقات الثقباء. تحتيق إحسان 
0 ط. ١‏ بيروت .1917١‏ ط. 05 بيروت 1981/1101. 
لشيرازق زاب إسحاق إبراهيم) :)٠١817/4157(‏ اللمع ني أصول الفقه. التاهرة 
4 ,5أنظ ر الصديتى: تخريج. . 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)١١8*/40/5(‏ كتاب معونة المبتدئين وتذكرة 
المنتهين في الجدل.؛ مخطوط غوتة بألمانيا الشرقية رقم ١١8«*‏ 20065.! 
طدعة 00:05 اءطوناطز8 ومخطوط ثانٍ ببرانستّون بالولايات المتحدة الأمريكية 
بمكتبة ستول لاقة 11[ عهمادع2اط برقم /811. وقد صدر بتحقيقنا في بيروت 
بعنوان كتاب المعونة في الجدل. ط.1. .1988/١1408‏ 
- الشيرازى (أبو إسحاق إبراهيم) :)1١8*/41/5(‏ الوصول إلى علم الأصول - 
شرح اللمع -؛ ج 5 الجزائر 19179 بتحقيق ع. تركي. وقد صدر بتحقيقنا في بيروت 
بالإعتماد على مخطوطتي إسطانبول وباريس في مجلدين؛ ط.١؛ .1988/1١108‏ 
- الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم) :)3١8/495(‏ الملخص في الجدل في أصول 
الفقه؛ رسالة ماجستير في جزءين» إعداد محمد يوسف آخند جان نيازي يجامعة 
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أمَ القرى في /14517/ 14417 . وبين أيدينا النص المرقون فقط؛ ولم يبلغ علمنا طبعها. 
الصالح (صبحي): علوم الحديث ومصطلحاته (عرض ودراسة)؛ دمشى 
0/1/1 1. 
الصحيح : : أنظر البخاري . 
د الصحيح: أنظر سلم. 
- الصديقي (عبد الله بن محمد الغماري الحسني): تخريج أحاديث اللمع في 
أصول الفقمه ومعه اللمع في أصول النقه للشيرازي» تخريج الأحاديث والتعليق 
عليها بقلم يرسف عيد الرحمان 0 بيروت 1184/1408. 
صنة الصفوة: أنظر ابن الج 
ب العقلق (صلاح الدي: 20 لم نكت الهميان في نكت 
العميان؛ القاهرة 1111/1718. 
السلة : أنظر أبن يشكوال. 
«العسمرم (أبو عق الله حسن بن على ) 1/65 1: أخبار أبي حئيقة 
وأصحابه. تصوير دار الكتاب العربي عن طبعة وزارة المعارف بالهند.؛ ط. 21 
بيروت 19515ا. 
الصيمري (أبو عبد الله حسن بن على) :)1١44/45(‏ مسائل الخلاف في 
أصول الفقه. مخطوطة شستر بيني طلا لإأأدع 8 وع)وع 11 بذبلن بإيرلتداء رقم 
ينف 
الطبرى (محب الدين أحمد بن عبد الله) 1125 السمط اللمين نى 
منانتب اببياك المؤمنين, حلب .1978/1١55‏ | 
طبقات الحفاظ: أنظر السيرطى . 
دليقات الشائفية الكترى؟ انظر السبككن. 
طبقات الفتهاء: أنظر الشيرازي . 
-ك. طبقات الفقهاء: أنظر 9 
طبقات القرّاء: أنظر ابن الجزري. 
طبقات النحويين واللغويين: أنظر الزبيدي . 
الطبقات : أنظر ابن سعد. 
طرح التثريب: أنظر العرافي . 


وا 


كتاب المباج في ترثيب الحجاج 


طه (حسين) ( 1417): في الأدب الجاهلي, القاهرة 14557. 
العبادي (أبو اصع محمد بن احمد) (مه:/56١٠):‏ طتات الفقهاء الشائعية, 
ط. ليلان 11514 بتحفيق فوسته تسترن مادعا 0 


عبد الباقى (محمد فؤاد): اللؤلو والمرجان ثيما اتفق عليه الشيخان, القاهرة 


لش ' 


عبد الباقى (محمد نؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: القاهرة 


عبد الباني (محمد نؤاد): مفتاح كنوز السنة تأليف أ.ي. فنسنك وتعريب ع. ب. 


ط. 1ع القاهرة اه 1984/187. 

عبد الجبار (القاضي): أنظر فضل الإعتزال. 

عبد الرزاق (أبو بكر بن همام الصنعاني) :)455/5111١(‏ امعط ان 
المجلس العلمى بالهند .15190/15٠‏ 


العراني (عبد الرحيم بن الحسين) (- 1804): تخريج أحاديث مختصر المنهاج, 


تحقيق ص . البدري السامرائي. مكة المكرمة .١749‏ مجلة البحث العلمي 
والتراث الاسلامي. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. عدد 7. 

العراقي (زين الدين عبد الرحيم بن الحسين) :)١127/803(‏ طرح التثريب في 
شرح التقريب؛. دار المعارف حلب 5؟18. وقد أكمله أبنه ولي الدين أبو زرعة 
العراتى . 

داليتة الندين انظر اين عبد ربه. 

عياض زالق الفضل) (5414/ :)١١54‏ الإلماع في أصول الرواية والسماع. 
تحفيق اليد أحمد صقرء الثاهرة ‏ تونس 1589/٠/ا19.‏ 

عياض (أبو الفضل) (31414/ :)١١44‏ :ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرقه 
أعلام مذهب مالك, تحقيق أحد باكير محمود في 4 أجزاء ومجلدين مع ثالث 


' للفبارس. طرابلس الغرب 1417/1747 . ولم نحل على طبعة الرباط وهي في / 


أجزاء وقد صدرت من سئة 17417/ 1458 إلى سنة 1941/1547 . 


العبني (محمود): شرح شواهد شروح الألنية. طبع بهامش خزانة الأدب 


للبغدادي , القاهرة 48 1 ., 


غاية النهاية : أنظر ابن الجزري . 
الغزالي (أبو حامد محمد) :)١1١111/5٠08(‏ شمقاء الغليل ف ينان الشه والمخيل 


ابو الوليد الباجى با" 


ومالك التعليل. تحقيق حمد الكييّسيء بغداد .141/1/118٠‏ 

الغزالي (أبو حامد محمد) :)١1١1/808(‏ المتصفى من علم الأصول في 
جزءين» القاهرة 1971//1775 وقبلها طبعة بولاق 1777ه. في جزءين أيضا: 
الغزالى (أبو حامد محمد) :)١١1١/6806(‏ المنخول من تعليقات الأصول. 
تحقيق محمدل حسن شيتو: ط. 5 دفثق 1586/14 

الفتح المبين: أنظر المراغي . 

الفرق بين الفرق: أنظر البغدادي . 

الفصل: أنظر ابن حزم 

فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة لأبي القاسم البلخي )4171١/719(‏ والقاضي عبد 
الجبار )1١74/1415(‏ والحاكم الجَشمي 0)١١٠١/4944(‏ تحقيق فؤاد سيدء 
تونس 11 

تن (أ.ج) (-1959): أنظر عبد البائى : مفتاح كنوز السنة . 

الهر ين الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة /1١514‏ 1948.: الجزء الثاني 
مطبعة الأزهر .١9537/1١58‏ 

فهرس المخطوطات المصورة,. معبد إحياء المخطرطات العربية؛ جامعة الدول 
العربية» الجزء الأول: فؤاد سيد, القاهرة 1564, الجزء الثاني : لطفمي عبد 
البذيع (التاريخ). القأهرة 1985 . 

الفهرست: أنظر اين النديم. 

الفوائد البهية : أنظر اللكنوي . 

فوات الوفيات: أنظر ابن شاكر الكتبى . 

الفيروز ابادي (محمد بن يعقوب) 41 1414): السلغة في تاريخ أئمة اللغة 
تحفيق محمد المصري . دفضى 111017 

القرطبي (عبد الله محمد بن فرج المالكى) أقضية الرسول ‏ يلِةِ . القاهرة 
0100101 

- القفطى (جمال الدين على بن يوسف) :)1١158/5145(‏ إنباه الرراة على أنباء 
النحاة. الثاهرة 1/1 

الكافية: أنظر الجويني . 

كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين فى ١6‏ جز دمشق 1١1956‏ 
أم"ا/لاه4ة!_ ١5و9أ.‏ 


كتاب المنباج في ترتيب الحجاج 


كشف الظئون: أنظر.حاجي خليفة. 

- الكلوذاني (محفوظ بن أحمد بن الحين أبو الخطاب الحنبلى) :)1111/81١(‏ 
اللييقا فى أمول التق دم د حك ار عيفة رع أن | سد 
علق بن (إنزاهيم +( ا 4) والأجزاء الأربعة صدرت بمكة المكرمة في 
11405/دمة١.‏ 

اللؤلؤ والمرجان: أنظر م.ف. عبد الباني. 

- لاووست: أنظر قائمة المراجم والمصادر باللغات الأجنبية. 

- لسان العرب: أنظر ابن منظور. 

د لجان العروان» انطو ارو عر 

- اللكنوي (أبو الحنات محمد عبد الحي): الفوائد البهية في تراجم الحنفية, 
تصوير دار المعرنة ببيروت» فرع منه في 181786/115917. 

- اللمع في أصول الفقه: انظر الشيرازي . 1 

الماتريدي (أبو منصور محمد): كتاب التوحيد. تحقيق فتح الله خليف». بيروت 
/191: 

- المؤتلف: أنظر الامدى . 

مالك بن أنس: الموطأ في جزءين. القاهرة .1981/180/٠‏ 

مجمع الزوائد: أنظر الهيثمي . 

- المجمو ع : أنظر النووي , 

المحصول : أنظر الرازي . 

- مختصر البعلى: أنظر البعلى . 

- مخلوف (محمد بن محمد): شتجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» القاهرة 
0 هدم ا ١‏ 

مراة الجنان: أنظر اليافعى . 

- المراغي (عبد الله سا الفتح المسن في طبقّات الأصوليين؛ ط. 27 
بيروت 5954١1/1/ا159.‏ 

مسلم (أبو الحسين مسلم بن الحجاج التشيري النيسابوري) (894/1511): 
الصحيح . تحفيق م.ف. عبد البافي , الثاهرة 17/4 /هه196. 

ى انين : أنظر ابن حتبل . 


- مشاهير علماء الأمصار: أنظر ابن حبان. 
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- المصّئف : أنظر عبد الرزاق. 

المعارف: أنظر أبن تتيبة . 

- المعتمد : أنظر الضرى: 

- معجم الأدباء : أنظر ياقوت . 

معجم المؤلفين: أنظر كحالة. 

د المفهرس: أنظر فنك في قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 
- معجم 17 استعحم : انر ايكون 

- معرفة القراء الكبار: أنظر الذهبي . 

- المغني: أنظر ابن قدامة. 

- مقدسي (جورج): أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية. 

- مناظرات في الشريعة الإسلامية: أنظر تركي . 

- المتظم : أنظر ابن الجوزى. 

المنتقى : أنظر الباجي . 

- المنخول: أنظر الغزالي . 

- المنهاج في ترتيب الحجاج : أنظر الباجي . 

- ميزان الإعتدال: أنظر الذهبى . 

- النحوم الزاهرة : أنظر ابن تغرى بردى . 

- نكت الهميان: أنظر الصفدى . 

- نهايه الأرب: أنظر النويري . 

اجو (أبو زكريا محبي الدين بن شرف) (17910/5195): تهذيب الأسماء 
و اللغات, القاهرة. إدارة الطاعة المنيرية . 
ا وى (أبؤ زكريا محبي الذين بن شرف) (كلاكرلا/ا؟١):‏ المجمو ع شر 
المهذب: العاهرة؛ إدارة الطباعة المد د 

النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد ا (18837/078) نهاية الأرب فى 
فنون الأدبس في 11 جزء بالقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المقيو 
مع استدر اكات وفهارس جامعة. والجزء الثامن عشر انتهى طبعه في 
ا 04 وما البقية فكلها تقريبا بدون تأريخ. 

- ثيل الابتهاح : أنظر يابا (أحمد). 


141 كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج 


- الهيئمي (نور الدين على بن أبي بكر) :)١501/8037(‏ مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد. طبعة القدسى بالقاهرة 1١867‏ ه. 

دك عمد صن 15م خا حخمى طق القاهر 116 
الوصول إلى الأصول: أنظر ابن برهان. 

الوصول إلى علم الأصول: أنظر الشيرازي , 

وفيات الأعيان: أنظر اين خلكان. 

- اليافعى (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على اليمنى المككى) (1515/114): 
كرا العان .وده الشطان فى نا ير من : حرافف ازا اسزارية 
10 1. ْ 

ياقوت (عبد الله الحموى) :)15١18/5575(‏ معجم الأدباء. نشر أ ف. الرفاعي . 
الماهرة /1978/1701. 

- ياقوت (عبد الله الحموي) (18/1755؟1): معجم البلدان. في 8 أجزاء. القاهرة 
05/1 . 

يحمى بن معين وكتابه التاريخ» تحتيق أ. نور سيفا. ط. ١ع‏ مكة المكرمة 
14 . 


1 [الدخل] 5 م ب ا لي رك 
[٠‏ الدافم تايف الكتاب ] ل أي لاك عو را عوده اليد “د لبد ا ب ا ل يي وا يي د 1 
0 فاع وو يق قا حي بج ل لود لم وز 4 الو البو فيا ا ا ب ل ا *852 
3. باب بان جدود الألفاظ الدارة بس المتناظر بن قر لوخ لك د نت بار د ةا يبوك ايت الو لل عد أ 3 214 
11 باب أقسام أدلة الشر از عي عا طق بلا ال و اه اث با لا و د لوو لي ا 19 
1 5 أقسام أدلة الكتاب از زذ2111111 جك طايه طكر ود د ور اجيج 20:4 
1 يان 0 المنة اللو عأ ع وا عد واو لل ال رب و اب و ل ا 31 
3. ياب بيان وجوه أدلة الاحما اا ااا 0 
4. باب بيان أدلة العقيل ع لوقف بجي ركز :16 1 نل يقد ا _ ٠‏ ب احيفرت وز لا وق ات با" الك ميا ال متاو عر +227 
5 باب بان وغوه آدلة استسيناب الحا تح اسس جا م او ا ا ا ك5 
1 باب أقسام السؤال والجواب ل 1 ل ا ل لطن 
1 :نات السؤال عن : إثبات مذمب: امول 0 0 000 
2. باب السؤال عن ماهة المذهب والجواب عنه ف :8 2 و را ال الل ل ا + د ل ا م يو 7 851 
يباب السؤال عن الدذليز رالحرات عنه ل ا ا 10 
4. باب السؤال عن وجه الدليل والحواب عنه نسي جه بود :له مز وز رب بلك عاد ا يوا و ا و ا ا 700 
3 باب السؤال عل وحه القدج وألحجواب عله ا 1 امف يز ا على ماد قد فاه د ميقا و يا ا و و ل 20-8 
17 باب بيان وجوه الإعتراض عل الاستدلال بالكتاب فد كل بذ مكاج كود ليك ا ستل لاد تود ايو ا ل و يد ل 23 
1. باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بأن المستدل لا يقول به ل لا 
2. باب القول تموجب الدليل من الكتاب والمنازعة قٍ مقتضاه ف “الوذ جع أبوا 1 فك للا ان حوره و يه و 9 00 
3. باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بدعوى المشاركة فيه ]ا 
4. باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب باشتلاف القراءات 1:5 جود ب بيه بزع نين يك 11137 
5. باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب بدعوى الن: تك علق به قاد ويا عاد الود يا مث لون ماه ع ساد ا ٠.‏ 124218 
6. باب الإعتراض على الإستدلال بالكتاب من جهة التأويل ل د لك ل للا 
7. باب الإعيراض على الإستدلال بالكتاب بالمعارضة ا ل ا ا 1311 
8. باب الكلام على ما يتحق بالإستدلال بالكتاب وليس منه ةز زكذد0052 0000 
7 باب الإعتراض على الإستدلال بالسنة ا ا ةز زكزت كك 000 00 
1. باب الإعتراض على الإستدلال بالسئة من جهة الإسناد ا ور 13 
2. ياب وجوه الإعتراض على مان السنة 0 


4م 


6 اما بجح ال ها 


بأن المستدل لا يقول به 2010000010 
بلمنازعة في مقتفى لفظ السنة والقول بموجبها . 
بالمشاركة في الإستدلال بالنة ا 
باختلاف الرواية 10 213211 
بداعوى النمخ اي انوك > اده وق بك ال الل ا 4 ري 


. بالتأويل 0 


. بالمعارضة عل الإستدلال بالسنة 


: الإععراض عل الإستدلال بالسنة الوأردة عل سنا 
0 اض 1 الإستدلال بأفعال النبي عليه السلام 


«##« ههه الم هس »م 


ده و 0 


بالمنازعة في مقتضاها 000 
بدعوى الا حمال ا 
بدعوى المشاركة في الدليل 0000 
باختلاف الرواية 000 


#ا ## ها## خ#ه#س## #0 


1 باب بيان وجوه الإعتراض عل الإستدلال بالإجماع . . . . 
5 


ما يعرف منه بالاتفاق والإشتلاف ا ف ب 
2 اخمام أهل المدينة ا ا 


3. قول الواحد من الصحابة اذا لم يظهر 200 


1 باب الكلام على معقول الاصل ل 


مراكم كع اليم كينع 


باب الإعتراض عل الإستدلال بلحن الحطاب . . . 
باب الإععراض عل الإستدلال بفحوى الخحطاب . . ., 
بابي الإععراض عل الإستدلال بالحخصر شاع هاه ه 
باب الكلام على لطا رن التاق 0 
باب ذكر ما يعترض به عل القياس وما نذا ندع ذلك 

. فصل في بيان ما ايبدأ به من هذه الإعتراضات 


باب الإعتراض بأن لعلف فيه لا يحوز إثباته بالقياس 
بأن ما قاس عليه لا يحوز أن يحمل أصلا وان اود “م ا 
بأن ما جعله علة لا يحوز أن يحمل علة 5ظ2(( 


. بأن ما جعله حكما لا يحوز أن يكون حكما . . . 
الاة يالامنل 0 


بالنانية الست ل 0 


#ال#الل# لع ا # # ةا «*# خ خ# ا # #00000 


##ل# اا #ه# ال# ل لم00 0000# 00000#ة» 


خا # # # و ### اخ هخ لخ الخمم 


## ### ا ا# هل ه ‏ # اله الخال« له #0 


ع 070700010 سحل 00 اس ل فإ ل_82 ةك سس صخر لش[ 


اه اله اه شالش 0# » 


ههه هلله اله له له اله له مع 


جات ث له "#١‏ انا ان >1 417 او 2و" او > ل “رت 5 ني 


© بق حر ار و 7 ا ا ال ا ل#اداس بره ول الو 27 لصو رلك > 7( إ#ذ. ‏ 8 


# و # ا #ل للش« اله الله 0 ©» 


« 0 00# #0 ال# ل #«#ا ه00 # #00000 0ه ه00 مهف 0 مس 


قا * :712 هاف “اناك لطت 1ب رارسا > 97 ١‏ لي #92 - دل #. #220 


« # لخ # #0 #00000 00ت هه« 00م (000#0ة#» 


اق 1 ل اال ل ل ات ع #7 أ لق ١‏ ا حاار اد ا ا "ا “ل م 9 


#ا# ا # له 7# # له# االة# ا هه له #6 00060000 #©» 


© #000 #0-0ه# ا ”اه #0 همه هلجم لخ 0ه م 


#ا## ل # 0# #اله# #0000 0ه 0ه هن 20ه» 


#ه#سع #ة# ا *“ 0ه 


« # اا ## « ه«ف# خا ##ه 


# # ## ا # ل# ا # # #ا#خ# ه0000 #» 


#### ا # ا # 0000© 


## ا ## ا ا#الا # #له ا## لهت ه0000 #» 


ل« ## # ا ### ## ا ة## 0# 206#ه 


## # ا # ## ل ا ### خ# ا # له 


2 #9 س#ٌا اا ان ساسا سن ايان الا سار 0# 


« # خخ## ة# خ#خ# ا # هل #000006 


«## خا ## شن 


ا ######*## ل 


ا« سا # اس # ل 


# # # ا  #‏ #ا # خ# ع س ## سسا 


## اله ‏ ا ع« ةو # ** له 


5 2/70 
و 278 


300 5 


و 309 
و 310 
و 311 


و 320 


ف 350 


نهرس الكتاب 


مم. المطاليهة عصعييم العله ا او اول ل رايد ا وي“ أ 1ل يت تيل و ,ل 814 “14 راف ماه رط لقن لكا ند3 

4. الإعتراض على العلة على القول بموجهها ل ل ل 
.٠‏ الإعتراض على العلة بالقلب اا اا 2 
.١‏ الإعتراض على العلة بفساد الوضم ل 
؟. الإعتّراض على العلة بالنتقض ل ل ل ل ا 
و" الاعتراض على القياس بالكسر و جوت بد لفكي هجوتلا حي جا 05 باه افا ل ال وق لتر لي ,الك بالفي مم 
١:‏ . الإعتراض على العلة بأنها لا تحري في معلولاسها ا ا ل 
٠٠6‏ . الإعتراض على العلة بعدم التأثير ااا ااا ال 0 
5. الإعتراض عل العلة بالمعارضة ل ل 
6, باب الكلام عل الإستدل بالأول ل ااي م بور ل ل ل ل 
7. باب الكلام على الإستدلال بالتقسيم اا 0000 0 00 
8. ياب الكلام عل الإسعدلال بالمكس ل ا ا 0 
3 باب الكلام عل الإبكدلال باق الملة ب يمد .ع ل ادم ع" 211111ظ2 
0 . باب الكلام على الإستدلال بالأصول يي د ا ل ب ا 1 


5111 باب الكلام عل أستصيراب الحال هاوه قاع عع د واو هالع قاع.اء د قاء د قداعى د ها عام 
1. المعارضة انب اك ون ل ل باج ع جااد بح حي جد 1 1 و الوا وال الع ايا ا حا رار دما 


2. التقل بالدليل ل ا لي ل 


16 باب الكلام على الترجيحات ل 
لك جايون رعفي ' الفلواغل :. . 2 + يمد فد مضه ع 16 جع :قا د اه يد .يا ونيد ار ساد 2 ل هله 6 0ه ا 


كلبالنئاكج ناكا 


ار كس 


3 <-خ1081/474 


يا 


عد ال رت 


مدير بحوث في المركز الوطنى للبحث العلمي بباريس 


5 


دارالمب الإلشلاي 


5 


1 0 / 
وضرب وى 
بيروت - لبنان 
لصاحها : الحبيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء ء بناية الأسود 
تلفرن: 009611-350331 :[ء7 / خليري: 009613-638535 :عئزة[ لاع 
فاكس: 009611-742587 :13 / ص .ب . 113-5787 بيروت ؛ لبنان 
لالفظ 1 .آ ,طالامنوءع8 28.12::113-5787 11لخ [د1 اخ 18خ 11 نام [ذ»رر 


الرقم: 114 / 3000 / 11 / 1987 
الطبعة الثالثة: 2000 / 2 / 2001 
التنضيد : مؤسسة الخدمات الطباعية 


الطباعة : دار صادر» ص . ب . ()1 - بيروت 


جميع الحقوق محفوظة 

الطبعة الثانية.» 1987 

صدرت باتفاق خاص مع : 
1051 خا 81 2 1501111111177 خةخ .0-2 
215 


الطبعة الثالثة» 2001 


